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(۵۷۷۸( e 
فول عل شْحَةٍ رظ الولف وككاث شخ أحْرى‎ 


د ر ریا ویر و اض ہی اول نای 


ڪتابُ البُيُوع 


ن اشتری رة أزواج بثمنِ واحدٍء فقسّم الثمنَ على قدرٍ كل 


واحلِ بالعدل» وأخبر بصورة الحال؛ فقد e‏ 


ومتى ظهر المَبيعٌ مستحَقًا ؛ فللمشتري أن يرجعَ بالثمن على من قبضه 
منه» أو ببدلِه» فإن كان القابض غاتَبًا؛ حُكمَ عليه إذا قامت الحجةً 
وا إلى المحكوم له حم من مال الغائب» مم بقاژه على ک٩‏ 

ومن اث شترى جارية فأبقَتْ» وكانت معروفة بالإباق قبل ذلك» وکتم 
البائع؛ فللمخمی ان يطالِبً البائع بالشن إا قت عند المشخرق فى 
أصح قوي العلماء؛ كما هو مذهَّبٌ مالك والمنصوص عن أحمدَ. 

وفي الآخر: يطالبه بالارْش 

وإن حدّث العيبُ؛ فلا رد له» إلا عند مالكٍ» له الردٌ إلى تمام ثلاثة 
اء 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن اشترى عسّرة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
NEN‏ 

9 ينظر صل الفتوى من قوله : (ومتى ظهر المَبيع . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ . 

(۳) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


والبَحس في المكيال والميزان من الأعمال التي أهلك اله بها قوم 
شعَيب» والإصرارٌ عليه من أعظم الكبائر» ويؤځذ منه ما سه على 
N a e OE‏ 
أصحابه» والذي بحس e‏ الناس صفقة؛ إذ باع 
خرته بدنیا غیره. 

ولا يحل أن يَجْعَل بين الناس ورانا يبْحَس أو بُحابي؛ كما لا يجل 
ان يکون بيهم مقرم يُحابي؛ ITE‏ و و يقوّم لمن 
برجوه» أو مخافةٌ من شَره» أو یکون له جاءٌ ونحوّه؛ بخلافِ ما يکیل 
أو يقوّم لخيرهم» أو يظلم من یبغضه» ویزید من بب . 

ومن أعتقه سيه وهو بطل وله عائلهٌ؛ هل يجوز بيعه؟ 

ما البيع الشرعئُ فلاء ولكن إذا انضمَ إلى بعض الملوكٍ أو الأمراء 
[معسميًا)" باسم مملوکه» فیجعلّه من ممالیکه الذینَ عمّهم» لا يتمله 
بولك الأرقًاءِ؛ فهذا شه ملك المي الأرل؛ فة هذا الذي قله هول 
إنما هو ب عاو وإطلاق عنادئ ٠‏ وآكتر المماليك ملك بيت المال: 


ولاؤهم للمسلمِينَ . 


(1) في الأصل: (يوزن)ء والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والبّخس في الميكال. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٤۷٤/۲۹‏ . 

(۳) المثبت من مجموع الفتاوی ۲۹/ ۲۲۲» وفي الأصل»› و(ك): فيقسما. وسقطت 
من (ز). 

() كذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوی ۲۲۲/۲۹: (إنما هو بيع عادي ‏ 


ڪتابُ البُيُوع 


ولا بأسَ أن ينضاف الإنسان إلى مَن يعطيه حقَه» وعليهم طاعة من 


ولاه الله أمرهم» ولا يطيعوا أحدًا في معصيةٍ . 


ولا يَجل لأحدٍ يضمَن من ولاة الأمور ألا يبيعَ الصنف المُلانيّ إلا 
هو وان کان بشتری بال حلال؛ جار الك را2 مته وان اشرق بعال 
Sul‏ 

وإن کان أصلٌ ماله حلالًاء ولكن رَبِحَ فيه بهذه المعيشةٍ حتى زاد؛ 
فقد صار شبهة؛ إن كان الغالبُ حلالا؛ جاز الشراءء وتركه وَرَّء وإن 
کا الخال خراما فل لرا مه ال على وج" . 

والتبات الذي ينبت بغير فعْل الآدمیين؛ كالكلا ينبتّه الله فى ملك 
الإإنسان ونحوه؟ لاجر عة ق اد قولی العلماءِ؛ لكن إن قصد 
صاحبها ترگها بغير زرع لينبْتَ فيها الكلاً؛ فبيع هذا أسهل؛ لأنه بمنزلة 


استتاق". 


وإذا دخل المسلم إلى بلا الحرب بغير أمان» فاشترى منهم 


= وإطلاق عادي). 

(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أعتقه سيذه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/۹ 

8 قو اص اکر فی رت ورا بل لآ إلى حا ف مجم الاری 
۹ . 


۶ 


8 ينظر صل التترى من قر [والنبات اللي يبك 0٠.‏ إلى هنا فى مجمرع 
القنار :۲١۸/۴۹‏ 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


آولادهم» وخرج بهم إلى دار الإسلام؛ كانوا ملا له باتفاقي» وله 


وكذلك إن باع الحربن نفسّه للمسلم وخرج؛ بل لو أعطوه أولاكهم 
بغي ثمنِ» وخرج بهم؛ مَلّکهم» وکذا لو سرهم . 

أما لو كان بأمان ففيه قولان؛ أحدّهما: له شراءُ أولاوهم» 
لاخر ل جور 

وكذلك لو هادَنَ المسلمون آهل بء فسَبَاهم من باعهم للمسلوينٌ. 

ولو قهر أهل الحرب بعضهم بعصًا» أو اشترى بعضهم بعضصًاء أو 
سرقّهم» فوكَبّهم أو باعهم للمسلوينَ ؛ مَكوهم” . 


قصل فيما يجوز بیغه» وما ل يجوز 
إذا اتفقَ أهلٌ اسوق ألا يزيدوا في سِلعةٍ لهم فيها عَرَّضلْ ليشتريَها 
أحدهم ويتقاسمونهاء فهذا يضر بالمسلمِينَ أكثر يِن تلقي الركبان. 
أما إذا اتَفْقَ اثنان وفي السوق من يزيد؛ فلا يحرم ذلك؛ لأن باب 
المزايدة مفتوح . 
ولا يجورٌ أن يطلب بالسلعة ثمتًا كثيرًا؛ لير المشتري» فيدفع ما 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا دحل المسلمٌ. ٠.‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 


۳/۹ 


فیما يجوز بیځه» وما لا يجوز 
2 و ۰ ۰ 0 
يزيد على قيمتها إذا كان جاهلا بالقيمة. 


وهل يلزم الوكيل عهدة العقدِ إذا سمّى موكلا؟ على قولين هما 
روایتان» وإن لم يسم طولب بدَرَك المَبيع. 


والماء والكلاً الذي يكون في الأرض المباحة؛ لا يجورٌ بيه باتّفاقي 
ا 


ولا يجورٌ للمالكِ أن يزيد في السّلْعة» فإنه يكون ظالمًا ناجسًا؛ بل 
هو أعظم مِن نجش الاأجنبيٌ ؛ فانه لا بطل البيعَ ؛ وأما البائع إذا اج 
أو واطأً من يناش ؛ ففي بطلان البيع قولان؛ هما روایتان . 


لا يجورٌ حَلْظٌ الماء باللبنِ لمن يريد بيعّه» ولو أعْلَمَّ به المشتري؛ 
فانه لا يدري قدَرَ ما شابه . 


٣ 2 ۰» «7ٌ 0‏ 4 
والشریکان في العقار ولجوه؛ يجوز لکل واحلِ أن يۇاجر للآخر» 
ویؤاجرٌه لغیرهما» ویتهایاه بالمکان وبالزمان" . 


١‏ يقر آمل القعرى من قرول راما رالکا:. .) إلى ها فى جرع الفارق 
1/۹. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز للمالكِ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
. 

(۳) قال في المصباح المنير ۲/ :٠٤١‏ (تهاياً القوم تهايرًا: من الهيئة» جعلوا لكل 
واحد هيئة معلومة»ء والمراد النوبةء وهايآته مهايأة» وقد تبدل للتخفيف فيقال : 
هاييته مهاياة)» وقال الجرجاني في التعريفات ص۲۳۷: (المهايأة: قسمة المنافع 
على التعاقب والتناوب). 


القَوَاعِدُ النُوْرَانِيَةَ في احْيَصَار الذُرَرِ المُْضِيَةِ 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والشريكان في العَقار. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۳۳/۲۹. 


اب الرّا 


‘Cx 
eC 


الرْبَا 


RR‏ إذا عَلِم مقدارٌ ما فيه من الفِصَة والذَّب؛ فهل 
يجورٌ بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثرَ ِن الذي معَّه غيرُه؟ فهذه على 
ثلاثة آنواع: 

أا e‏ أو بيع ذهب 
بذهب متفاضلا» ويضمٌ م إلى الأنقص من غير جيه حيلة؛ فلا يجوز 
صلا . 


والثاني : أن يكون المقصوذ بيع أحدِهما وبي عرض بأحإِهما» وفي 
العرض ما ليس مقصودًا؛ مثل بيع السلاح بأحإهما وفيه جِلية يسيرةٌ 
أو بيع عَقارٍ ا اها وفي س وحیطانه كذلك» ثل بیع نّم ذاتِ 
صوف بصوف› وذاتِ لبن بلبنِ؛ فيجورٌ عند أكثر العلماء؛ وهو 


الصوابٌ» وبي الفضة المُْحَيّشة بذهَب يذهب عند السَبْكٍ بفِضَةٍ مثله؛ 
هو من هذا الباب» فاذا بيعت الفضة الد ا بڏهب» أو 


e * 


بيعت بذهب مقبوض ؛ جاز ذلك› ا 
أكثرَ منها لأجل الصْناعة؛ لم يجر. 


)١(‏ الدينار المخيش: هو ما غطي بالذهب وحشوه مغشوش . ينظر: تاج العروس 
9/۷ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


والقالت: آنه بكرن كا ارين مقصرةاء مل أ بكو غل 
السلاح ذهب أو فِصَةٌ كثيرٌ؛ فهذا إذا كان معلومَ المقدار» وبي بأكثرَ من 
ا ا ی ا ا 

وإذا اسحت الف المعو ا بذهب» أو ابیت بذهب 
مغخشوش؛ جاز ذلك» وإذا أبيعت الفصّة المصنوعة بفِصَةٍ أكثرَ منها؛ لم 


و 0)4( 
يجز . 


ومن احتاج إلى دراهم فاشترى سلعة يبيعها في الحال؛ فهو مكروة 
وأما الجياصة؛ الذَكَّب أو الفِصّة: فلا باع إلى أجل بذهب أو 
و E‏ 9 
فصةٍ؛ لكن تباع بعوض إلى أجل .. 


ومن اشترى قَمْجًا إلى أجل ثم عض البائع عن ذلك الثمنِ سِلعة 
إلى أجل؛ لم يجرٌ» وكذلك إن احتال على أن زيه في الثمنِ» ويزيده 
ذلك في الأجلِ بصورةٍ يظهرٌ رباها؛ لم يجُ» ولم ُن له عنده إلا 
الّينُ الأول؛ فإن هذا هو الرّبا الذي آنزل الله فيه القرآنَ؛ يقول الرجل 
لغريمه عند مَل الأجل: تقضي أو تَربي» فان قضاه وإلا" زاده هذا 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الذَكَبّ لمحب . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
aA‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الحياصة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ . 

(۳) في الأصل: (ولا) والمثبت من (ك). 


في الدّينء وهذا في الأجلء فحرَم الله ذلك» وأمر بقتال مَن لم ينت e‏ 


ومن تداينَ من رجل٬‏ فدتحل به السوقَ» فاث شترئ شيا بخصة 
الرجل» ثم باعه عليه بفائدةٍ؛ فهي على ثلاثة آوجو: 

أحدها: أن يكو بيهم مواطأةٌ لفظية أو عُرفية؛ على أن يشتري 
السلعةٌ من رب الحانوتِ» ثم يبيعًها للمشتري» ثم تعاد إلى صاحب 
الحانوت؛ فلا يجوز. 

الثاني : آ0 ا ثم يعيدَها اله فلا يجوز أيشا؟ لحديك 
اَم ولد زی بن u‏ 

والثالث: أن ST‏ 
فيبيعًها أحدّهماء فهذه تسى التورُقَ؛ لأن غرضَ المشتري الورقء 
قاد ما ریق غل مات وترون س فقن تنازع في ذلك السَلّفُ» 


A 


4 


والأقوى: آنه منهٌ عنه؛ O el‏ ؛ فان 


الله حرم أذ دراه بدراهم أكثرّ منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرَرٍ 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى قَمْخًا . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ 

(۲) وهو ما رواه عبدالرزاق )۱٤۸١١(‏ والدارقطني (۲٠٠۳)ء‏ عن أم محبة قالت: يا 

أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة 

درهم إلى عطائه» وإنه أراد بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقدًاء قالت: 

فاقبالت علیناء ققالة: بشما شریت وما اششریت» فابلخی زیدا آنه قد آيطل 

إلا أن يتوب»» فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا 

س مالي؟ قالت: فمن جا موه من رو فانتھی فل ما سلف € [الر5: ۲۷۰]. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


المحتاج» وأكلِ ماله بالباطل» وهذا المعنى موجوذ في هذه الصورةء 
وإنما الأعمال بالنيَاتِ» والذي أباحه الله البيعَ والتجارة'. 


۹ کے‎ rE ےت‎ e 
وكل قَرْض جَرٌ منفعة فهو رِبًاء كما يقرض صَناعَه ليحابوه بالأجرة‎ 
فهو ربًا» أو يقَرضه مائة» ويبيعه سلعة تساوي مائة بمائةٍ وخمسينَ ونحو‎ 

ف 


ويجبٌ على المقترض أن يوهي المقرضَ في البلدِ الذي اقَتَرَض فيه 


و کے 


ولا يكلفه شيئًا من موّنة السفر إلى بلدِ آحَرّ» وحمل ذلك فإن قال: ما 
أوفيك إلا في بلدٍ آخر؛ گان عله وة المَقَرضٍ وا ا 


ولا يجورٌ الوفاء فلوسًا إلا برضى البائع» وإذا وفوا فلوسًا؛ فلا 
يكون إلا بالسر الواقع. 

آما الفدات؟ فيجوز اسعفا آحت حا عن الآأخر كاستغاء ادها 
عن نفيه» فلا يكون ذلك من باب المعاوضةء ولا يجوز فيه الزيادة 
بالشرط› کما لا چو ف القَرض ونحوه مما وجب المماثلة. 


فإذا انما على أن يوی أحدهما أكثرَ من قیمِه؛ کان كالاتفاق أن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تدايّنَ من رجل. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٤۳۳/۲۹‏ . 

بتظر آصل الفنری من قرله: (وکل قَرّْضٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
o4‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ على المقترضٍ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٥۳۰/۲۹‏ . 


اب الرّجا 


يوفي عنه آکثرّ منه من جنسه؛ بخلاف الزيادة من غير شرط . 


وغل هذا فالفلوس الناففة قد يكون فيها شوب قوئ من الأئمان: 
فتوفيتهما عن أحدِ النقَدَين كتوفية أحإهما عن صاحبه. 


وإذا قوم السَلْعةً بقيمةٍ حالَةٍء ثم باعَها إلى أجل بأكثرّ من ذلك 
فهذا منهٌ عنه في صح قولَي العلماء؛ كما قال ابن عبّاس: «إذا 


o 


ow‏ ۲ خ ق ت د چ ۴ ۰ # ë‏ ھە 


بنسيئة ؛ فتلك دراهم بدراهم»*» وقوله: «استقمت»)› آ: e‏ 
ولو باعَه يلكه بيّع أمانة على أن يشتري منه الملك بعد ذلك بأكثرّ 
E RT‏ 


إذا کان له على رجل دراهمٌ موجلةٌ فباعه بأقلً منها حالَةًّ؛ فهذا 


ربا کالت سال فأخذ البعض وابرآه من ال 2 EET‏ 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز الوفاءٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ . 
ونص السؤال: (عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوسًا محاباة» ثم 
تخبر عن الثمن بالثمن المسمى؟). 

(۲) في الأصل: أسلمت. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى . 

(۳) رواه عبدالرزاق .)۱٥۰۲۸(‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قو السلْعةً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ . 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو باعه ملكه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ 0. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


واج ةغل اه 

وإذا أبعت أُسُورةٌ ذهب بذهبٍ أو فِصَةٍ إلى أجل؛ لم بجر باتفا 
العلماء؛ بل يجب رد الأسورة إن كانت باقيةً ھ بَدَلِها إن كانت 
ا 

ومن قال لتجًار: أغطوني هذه السلْعةًء فقال التاجرٌ: مُشتراها 
ثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسينً إلى أجل» فهي على ثلاثة آنواع: 

أحدها: أن بكرن مقصرده الاه ينتفع بها للأكل الات 
والس ونحوه. 

والثاني : أن يكون مقصوده التجارةً. 

فهذان جائزان بالكتاب والسّة والإجماع. 

کیل بوم ع رو ار ا ا ی 


مضطرًا؛ لم يجْرّ أن باع إلا بقيمة الل مثلٌ أن يضطرً الإنسان إلى 
شراءِ طعام لا يجه إلا عند شخصٍ» ا و 


وإن لم یبعه إلا بأكثر؛ فللمشتري أله قهرًا بقيمة المثلء وإذا أعطاه 
إا لم جت عليه إلا قيمة المثل» وإن باعه ياه إلى أجل؛ باعه بالقيءة 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان له على رجل...) إلى هنا في مجموع 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أبيعَّتْ أسْورة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ . 


اب الرّا 


إلى لك الأجرء فا الأ جل اغد طا من الكن. 


النوعٌ الثالت: أن يكونً المشتري إنما يريد دراهم - مشلا - ليوفي 
بها ديئه» فيفقان على أن يعطيه ملا الماثة بماثة وعشرين إلى أجل؛ 
فهذا مه عنه. 

فإن اتفقا على أن يُعيدَ السَلْعةَ إليه ؛ فهو بَيْعان في بيعةٍء وإن أَذَْلا 
بيتهما ثالتًا فيشتري منه السّلْعدًء ثم تعادُ إليه؛ فكذلك» وإن باعه 
وأقَرّضه فكذلك . 


وإِن كان القن اخ ال فيبيعها ت موضع ار ۾ يشتريها 
بمائةٍ ويبيعها بتسعيَ لأجل الحاجة إلى الدراهم؛ فهي مَسألة التورقي» 
وفيه نزاعَء والأقوى: أنه مَنْهٌ عنه» ونه أصل الرّبا؛ كما قال عمر بنُ 
عبد العزيز وطاتة مو الال وغیرهم؛ وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدَ» ورخص فيه آحرون» والأقوی کراهته» واه أعلهٌ . 


i و‎ 


ما يصنمّه بنو آدم ِن الذَكَبٍ والفِصّة وغيرهما و ين أنواع الجواهر 
والطیب واللٌۇلۇ والیاقوتټ والمسكٌ والعنبر وماءِ الورد» وغير ذلك؛ کله کله 


(۱) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لتجَارٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹-> 


(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی ۲۹/ .۳٠٦۷‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتضار الذُرَرِ المُضيّة 


ی ا ا و ا د ا فو ما من نارجه 
ليس هو مساويًا له في الحدٌ وفي الحقيقةء وذلك كله محرَمٌ في الشرع 


وحقيقة الكيمياء : تشبيةٌ المصنوع بالمخلوق؛ وهو باطلٌ في العقل» 
والله تعالی ليس کمثله شيءُ؛ لا في ذاټه ولا في صفاټه ولا في آفعالِه» 
فلم يقر العبادٌ أن يصنعوا مثلٌ ما خلق» با صل ال 
مثله» فلم بلق طعامًا مطبوځا» ولا وبا منسوجًا. 


رلك اسف أو الان ۷ بكر مض غا والمصنوعٌ لا يكون 
TS‏ 
تال تعالے: و جا کک کر کا ف ای کے ف ال کی کی 
اد 7“ وفي «الصحیح؛ عنه لا فيما يروي عن رنه آله قال: 
ومن ك الا د 
e‏ ٤ء‏ وقد لعن المصررين و و 
u‏ الرُوحَء ولیس بنافخ»" A E‏ الناس عذابًا يوم 
القيامة الذينَ بُضاهون غلق اش 


Oot\ 


(1) الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد )۷٥۲١(‏ من حديث أآبي هريرة» ورواه البخاري 
»)٥۹0۳(‏ ومسلم )۲١١(‏ أيضاً من حديث أبي هريرة طلبه بلفظ : «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة». 

(۲) رواه البخاري »)٥۳٤۷(‏ من حديث آ جحيفة وطن . 

(۳) رواه البخاري .)04٦۳(‏ ومسلم ( ۰)/) )من حديث ابن عباس ويا . 


)€( رواه الببخاري (044)› ومسلم )1۰۷( من حدیث اه ا . 


اب الرّجا 


ولس قى التصربر عش وبيس فاد كل آجد عك آنا ضور 
الحيوانِ المصورةً ليست حيوانًاء ولهذا يُمَرّق في التصوير بين الحيوان 
وغيره» فيجورٌ تصويرٌ الشجر والمعادن في الثياب والحيطان» ولهذا قال 
جا «مَرْ بالرأس يفطم و عل و 
الور بلا رس لا بق نها حياا فى مغل الجادات: واا 


ت 


الكاة انما ع وفك فال هن عا فلن ما 


ولم يكن في الأنبياء ولا الصلحاء ولا العلماءِ مَن هو من أهل 
الكيمياءء وأفْدَمٌ من يُحكى عنه: خالد بن يزيد بن معاوية» س 2 
ممن يدي به المسلمون في ديهم فإن ثبت النقل عنه فقد دلسن عليه؛ 
ا ع ا ا ا کے ف ار اک کا 
على غیره؛ کمحمدٍ بن زکریا الرازی المُتطبّب» وكان من المصخحين 
لهاء وما أعلمٌُ في الأطباءِ الإسلاميينَ من كان أبلغ فيها منه» وهي أشدٌ 
تحريّما من الرّبا. 


ومن قال: إن الرسول ييه كان يعرف ذلك؛ فقوله مستلزم للكفر» 
أن يعمل الكيمياءَ على قول هذا المفتري» وكثيرًا ما يضم إليها السحرُ 


كما كان ابن سبعينَ والسّهُروَردي المقتول والحلاجء والسّحرٌ من 


(۱) رواه آحمد .)۸۰٤٥(‏ وأبوداود )٤۱٥۸(‏ والترمذي )۲۸۰٨(‏ من حدیث ا هريرة 


(۲) رواه مسلم )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة لث . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


بيع الدراهم بأنصافي» وأصله ا ت وهی على ثلاثة 
أقسام» يجمعها بيع روي بجنيه» ومعهما أو مع احهما يِن غير 


ت 


القسم الأولٌ: أن يكونَ المقصود بيع ربويٌ بجنيه متفاضلاء ويْضَمّ 
إلى الأقل غير الجنس حيلةء مکل بیع آل دینار بالف دینار ومندیل؛ 
فالصوابٌ في مثل هذا: الجزم بالتحريم» كما هو مذهَّبٌ مالك وأحمد 
والشافعئ» وإلا فلا يعجر أحدٌ فى ربا الفضل . 

القسم الثاني : أن يكون المقصود بيع غير رِبَويٌ مع ربوي» وإنما 
دخل الرّبّويٌ ضمتًا وَبعّا؛ كبيع شاةٍ ذاتِ صوفي ولبن بشاةٍ ذاتِ صوفي 
ولبن» أو سيف فيه فِصة يسيرةٌ بسيف أو غيره فيه فِصَةً٬‏ أو دار ممرّهِ 
بدار ؟ فهنا الصحيح في مذهّب مالك وأ خمد لوار 


۰ ۰ ج ك ۰ ك 3 
وكذلك لو كان المقصود بيع الرْبوي بخير الربوي؛ مثل بيع الدارٍ 
والسیفِ بذهب» أو بیعه بجنسه وهما متساویان. 


ومَسْألةُ الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الباب؛ فإن الفِصَةَ 


(۱) جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة 7 YoY‏ (السنهاة: الكيمياء القديمة» 
راتت غا ها رن المعادن الخ إلى ذه 


اب الرا 


التي في أحدِ الدرهمين مثْلٌ الفِصة التي في الدرهم الآخر» والتحاس 
تابع غير مقصود» ولهذا كان الصحيح جوا ذلك؛ بخلافِ القسم 
الثالثِ؛ وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًا؛ مثل بيع مد عجوو ودرهم 
عجوةٍ ودرهم» أو مُدينِ» و دِرْمَمَين» أو دینار بنصف دینار وعشرة 
دراهيّ» أو عسَرة دراه ورظلِ نحاسِ ر ورل تُحاس؛ فمثل هذه 
فيها نزاع مشهور: فأبو حنيفة يجرّزه» والشافعي يَحْرمّه» وعن أحمدَ 
روایتان» ومالك يمَصّل بين الثلثِ وغیره". 

وقال في موضع آحَرّ: وهو الأشبه؛ إذلم تشتمل على الرُباء 
ا ا القروعل ال ج ااي الاح ا واي 
eg SS‏ 
بين مقَرط ومتوسّط . 

فإذا كان المقصوذ بيع الرّبوي بجنسه متفاضلا ؛ فحرام. 

وإن كان المقصود البيعَ الجائرّ وما فيه يِن رِبَوي تَبَعَ؛ فالصوابُ 
جوارٌه» كما جاز في التّمرة قبل بدو صلاجه بیعه تبعًا . 

وأما إن كان كلا الصُنفين مقصودًا؛ ففيها التراعٌ المشهورً: 

منهم مَن حرّمه؛ لكونه ذريعة إلى الرّبا» أو لكون الصَفة المشتولة 
على عوضين ينقسم الثمنُ عليهما بالقيمة؛ وهو مذهَبٌ مالك والشافعيّ 


وأحمدَ في روايڙٍ. 


() ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوی ٤٦١/۲۹‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


SI NOE EA 

وور انو حثفة. 

و ا العفرفهن ال ف وا اة ا 
و 


لم يقصذ بيع فِصَةٍ بفصَةٍ متفاضلا ؛ يحرج على النزاع | لمشهور في مد 
N o‏ 
عجو 


\o: 


(1) آي: بيع النقرة بالسوداء» كما في أصل الفتوى» والمراد بالنقرة كما تقدم من 
كلام شيخ الإسلام: ما كان تاها فضة» وبالسوداء: ما كان رُبعها فضة. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقال في موضع آخر. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٤٦٤/۲۹‏ . 
وهذه الفتوى جعلت تصحيحًا في الأصل وأشار إلى أن موضع التصحيح في 
الفتوى السابقة عند قوله: (فأبو حنيفة يجوزه) وقد جعاناه عقب الفتوى السابقة 
لاختلافهما. 


ڪتاب الأطْعِمَة وَعَيْرهَا 


کا الاد رش كتاب الأطَعِمَة وَعَيّر فا( 


إذا باع الجا مه ادعلا مس من الباقع أو من 
ارىل ر لك اة ول اله ا غل بايا غل 
مُشتريها» ولا شَبْهة في ذلك أصلا؛ ولو كان المأخود بعض السَلعة؛ 
رافظ الخاة غاا 


وأما إذا ضمِنَ نوعًا من السّلع لا يبيعها إلا هو؛ فهو ظالم» وهذا 
نوعان: 


e e 
ر غیره؛ وکلاهما ظالة.‎ e 


النوعٌ الثاني : آلا يكوت عليهم ضمان؛ لكن يلتزمون بالبيع للناس؛ 
كالصَحُانينَ والحَبَّازينَ ونحوهم ممن ليس عليهم وظيفةٌ» لكن عليه أن 
یم کل و شيئًا مقدرًاء ويمنعون من سواهم من البيع» ولهذا جاز 
التسعيرٌ على هولاء» وإن لم بجر التسعيرٌ في الإطلاقٍ؛ فإنهم قد وجُبت 
عليهم المبايعةٌ لهذا الصّنفِ» ومع من ذلك غيرهم» فلو مُكنوا أن يبيعوا 


(۱) ينظر أصل الفتوى من هنا إلى بداية الفصل القادم في : مجموع الفتاوی ٠٠۳/۲۹‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


بما شاؤوا؛ كان ظلَْمّا للمساكين؛ بخلافِ ما إذا كان الناسٌ كلهم 
متمكتين من ذلاك؛ لکن لم بز آن يلموا آن يبيعوا دون شمن المثل: 


e 4 r 
وهل يجوز أن يلتزموا بمثل ذلك؟‎ 


چ 


فيقال : أا إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاجّ الناسٌ إليه من تلك 
الات وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل؛ على أن يمْتَعَ غيرهم من البيع› 
ومن اختار الدخول معهم في ذلك مُكُنَّ: فهذا لا بين تحريمه؛ بل قد 
یون فيه مصلحة عام للناس» فهم لم يُلْرّموا؛ بل دخلوا باختيارهم» 
ومُيِع غيرُهم لمصلحة عامَةٍ للناس» فإن دحل في هذه المصلحة؛ من . 

و عار من لالص اة و 
يكو بيعُه بثمنِ المثلء و وحينئلٍ فإن كان مر الناس 
صالعًا بدون هذا؛ لم يجُز احتمال هذا الفساد بلا مصلحةٍ راجحة 
وأما إن كان بدون هذا لا يحصّل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه» 
أو لا بُكمَؤن ذلك إلا بأمان مرتفعةء وبذلك بحصُل ما فبهم بشن 
المثل؛ وا الجا ب يعفر في جانيها ما كر من المنع. 
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وآفا اذ ارم الناسٌ بذلك ففيه تفصيل: فإن الناس إذا اضطرُوا إلى 
ما عق الإنسان من السلعة والمفعة؛ ری ا 
المثل» وَملْعَه : ألا يع سلعة حتى يبي مقدارًا معينَّاء وتفصيل ذلك ليس 
هذا موضعه. 


إذا تين ذلك؛ فالذي يضمن كَلْمةً من الكُلَف على ألا يبي السَلْعة 


كڪتاب الأطْعِمَة وَعَيْرهَا 


إلا هوء ويبيحُها بما يختارٌ؛ لا رَيْبَّ آنه ِن جنس ظلم الكُكَفٍِ 
و أهلِ الوَرَّع لا يأكلون مِن الشواء الوا الولح 
المْصَكَنٍ؛ فإنه مكروةٌ لأجل الشَبْهٍ؛ فإنه إذا وي 
يخا ضار كاه ره اللا على الكراد مته فاعم أك ما 
يجب عليهم» ویختلط بمالِه فیكون بمالِه شبْهة. 

ومن أخذ ذلك من المباح - وإن کان إنما يأخذه بضمان -؛ فليست 
كغيرها؛ فإن أصل الولح مشترك بين الناس» فلا يحرم شراؤّها؛ لأن 
ال عل اء ولع ل واف با ال ی 
المالِ لياح ما کان له أخذه بغير شيءِ» كما يجوز أن يث بشن الرجل 
ا وله بذ ثميه وإِن حَرمٌ على البائم» كما 
يجوز رشوة ة العامل ليدفع الم لا لمني الحو وإرشاؤه حرام فیهماء 
رلك الات واليد الع الو الط 0 را فلك جا 
لهم دف شيءٍ ليُقِرُوا بالحقّء وإ حرم على الآخذِ» ومن ذلك قول 
ي : «ما وقي به العِرْضٌ؛ فهو صدقة. 

فلو أعطى الرجلٌ شاعرًا للد يكذبَ عليه بِهَّجْو أو غيره» أو لملا 
يقول في عِرْضه ما يحرم عليه؛ كان بَذْله لذلك جاقرّاء وما أخذه ذلك 
لاد يَْلِمَه حرام؛ لأنه يجب عليه تَرْكُ ظلْه» ورك الكذب عليه بلا 
عِرَّض» فإذا لم يترفه إلا لمالٍ؛ كان حرامًاء تسميه العامة: قَطْعَ 
ا 


(۱) رواه الدارقطني »)۲۸۹٥(‏ والحاکم (۲۳۱۱) من حدیث جابر طن . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فالمباحات التي TS‏ 
للناس؛ لم يحرم على الناس شراؤهاء وناب السلطان يَستخرجونها 
بأثمانها التي أخذوها ظلمًاء ونح ذلك من الظلّْم. 

قيل: تلك الأموال أخِذّت من المسلمِينَّ ظلمًاء فالمسلمون هم 
المظلومون» وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالًا لهم وهذا ظاهرٌ فيما 
إذا كان الظلم فيه مناسبًاء مثل أن باع کل مقدارِ بثمن معيّنِ» ووذ 
من تلك الآثمان ما يُستخرج به تلك المباحاتِ؛ فلا شبهة هنا على 
المشتري أصلاء وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة 
بالآموال السلطانية المشتركة. 

أمّا لو سر نوَابُ السلطان بغير حقّ من يستخرج تلك المباحاتِ؛ 
هذا نزاو أن يغب من بعل له طعائاء أو يني ا 
بحطب مغصوب ؛ اھ وطرين الخان: ا 
الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم» فیعطی اأجرته» وا ر ا 
المظلوم تصدَّقَ بها عنه» كما لو اختلّط ماله بما غصّبه» فلا يوجِبُ 
تحريمَ ماله عليه؛ لان المحرّماتِ نوعان: 

محرَّمٌ لوصفِه وعينه» كالدّم والميتةء فهذا إن اختلط بالمائع وظهّر 
فيه ؛ حرم . 

ومخرم لکسبه؛ کالنقَدَین والحبوب والتمار وأمثاله› فهذا لا تحرم 
أعيانها تحريمًا مُظلمًا؛ بل تحرْمٌ على من أخذها ظلْمّا أو بوجو مُحَرّم 


ڪتاب الأطْعِمَة وَعَيْرهَا 


فإذا أحَذ الرجل منها شيًاء وخلظه بمالِه؛ فالواجبٌ إخراج قذره» وقدرٌ 
ماله حلالٌ له. 


ولو أخْرَجَ مثلّ المال الحرام من غيره؛ ففيه وجهان لأصحاب أحمدَ 
والشافعيٌ » وهذا أصلٌ فيما في يد الإنسان من وديعةٍ وعاريَةٍ 
وغصب ولا يعرف صاحبُهاء يتصدّق بها عنه في مصالح المسلمِينَ؛ 
غلی مذي مالك وأحمد وأبي حنيفةً وغيرهم» ويجور للفقراء أخُذهاء 
فان المعطي ناب صاحبها؛ بخلافِ من تصدَقَ من عُلولٍ؛ وهو الذي 
الال و به؛ مع إمکان رده» أو يتصق به صدقة مقرب 
گمالِه» وأما ذاك فيتصدَّق صدقَة متحرّج متأثّم؛ بمنزلةٍ أداءِ الذَين وأداء 


الأمانات إلى أصحابها؛ وهو قول ابن مسعود“ ومعاوية وين" وقال 


(۱) رواه عبد الرزاق (١۳٦۱۸)ء‏ عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: «اشترى عبد الله 
بن مسعود من رجل جارية بست مائة آو بسبع مائة» فنشده سنة لا يجده» ثم خرجڄج 
بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها» فإن جاء صاحبها خيره» 
فإن اختار الأجر؛ كان الأجر له» وإن اختار ماله؛ كان له ماله»» ثم قال ابن 
مسعود: «هكذا افعلوا باللقطة» . 

(۲) رواه سعید بن منصور (۲۷۳۲)» عن حوشب بن سيف قال: «غزا الناس الروم 
وغلبهم عبد الرحمن بن خالة بن الرليده فل رجل اة دينار: فلا قسمت 
الغنيمة» وتفرق الناس ندم» فأتى عبد الرحمن بن خالدء فقال: قد غللت مائة 
دينار فاقبضهاء قال: قد تفرق الناس» فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم 
القيامة» فأتى معاوية» فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك» فخرج وهو يبكي فمر 
بعبد الله بن الشاعر السكسكي» فقال: ما يبكيك؟ فقال: غللت مائة دينار» 
فآخبره» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم» 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


في اللْمَّطة: «فإن جاء صاحبّهاء وإلا فهي مال الله يُؤتيه من يشا؛ 
فجعَلها للملتقِط لما تعذرّ معرفةً صاحبهاء ولا خلاف بين المسلمِينَ في 
جواز صدقته بهاء وإنما زاعهم في جوازِ تملكه لها معَ الغِنى» الجمهور 
على جوازه؛ مع الجزم أنها سقَطْتٌ من مالكٍ» فكيف بما يجهل به ذلك؟ 


فصل 


ا س ا ٍ و و 

تی کلب دة عل تھ فولدَّتٌ خروفا؛ نصفه كلب ونصفه 

ا ا 8 . ت ۴ 
خروف» وهو زصفان بالطول: لا يکل منه شيءَ وان کان مميرَّاء ولان 
الأكل بعد التذكيةء ولا يصح تَذكية مثل هذا لأجل الاختلاط" . 


= قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك» فأعطه عشرین دینارًا» وانظر 
إلى الثمانين الباقية» فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله ك يعلم آسماءهم 
ومكانهم» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فقال معاوية: أحسن والله» لأن أكون 
كنت أفتيته بها کان حب إلي من أن يکون لي مثل کل شيء امتلکت». 

(1) رواه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد الجهني 

(۲) في (ك): نزا. 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في كلب تولّد. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٥‏ 4. 


09( وتر 


ڪتاب الأَطْعِمَة وَعَيْرهَا 


کک ر 3۶ و 2ه و )۱( 
وعناق أرضعتها امراة؛ يجوز آكلها وشرت لبنها : 


وما روي ذ ر ا (لا إل إلا اش)ء (ومَن أكله 
O‏ 

ولا بأسنَ بالأكلٍ والشُرب قائمًا مع العُذْرِ؛ كما شرب بيه يِن زمزم 
قاف" ؛ لأنه ليس موضعَ جلوس» وأما مع عدم الحاجة فيكرَهٌ؛ لنهره 
ع 4 وها الصيل دقل اتج ين التصرص: ويك ن ا جل 
روایتان؛ SS E‏ 

من قال: إنه قال : «أل الب دو دو “؛ كِب لا صل له. 

ومن كل الطيّباتِ بدون ار الواجب فهو مذموم؛ قال تعالى : 


ور ال ار م و الع ا ھی سا ال عا فی مجر 


. ۲۰۸/۳٣١ الفتاوی‎ 

فر أضصل الفغرى من قر ا(رغناق آرضكها.. ٤:‏ إلى هنا قي مجيرع الفتارى 
٥‏ . 

(۳) ينظر آصل الفتوى من قوله: (وما روي في البظيخ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۱۳/۳۲ . 


(۳) رواه البخاري »)۱٩۳۷(‏ ومسلم (۲۰۲۷) من حديث ابن عباس وا . 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۲۲) من حديث أنس له : «أن النبي بلا نهى أن يشرب الرجل 


قائمًا» . 
الفتاوی ۲۱۱/۳۲. 


)0( الفتاوی ۱۲۷/۱۸): (دو دو؛ يعني : عنبتين عنبتين؛ هذا ليس من 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ن A‏ ر 


م لتسكَلنّ مينر عَنِ اليم ©6) تىم : »٠؛‏ أي: عن شكر النعيم . 
والإسراف في الأكل مذمومٌء وهو مجاوزة الحد. 
ومن آل ب الاعات على اليادة كان ماجورا. 


وإذا ضاف الرجل مَن في ماله شْبْهةٌ قليلةًء وفي التَرك مفسدة مِن 
قطيعة رم أو فسادِ ذاتِ اليّن؛ كَليْجِبْه» وإن لم يكَنْ في اللَركِ مفسدة 
Ey‏ الشبهةًء ونَهْن الداعي عن قليل الإثم» وإن كان في 
الإجابة مصلحة الإجابة فقط» وفيها مفسدةٌ الشبهة؛ فأيُهما أرجح؟ فيه 
وآ 

وقولُهم : «مّن أگل مع مغفور عُفِرَ له»؛ لم يقل عنه ية يقظة» وإنما 


و 2 0 


در أنه راي منام رآه؛ ولیس هذا على إطلاقه ey‏ 

وأكْلٌ الحبَاتِ والعقارب؛ حرام مُجَمَع عليه؛ فمن أگلها مستجاد؛ 
استتیت: ومن اعتقد التحريم وأكَلَها» وات عاص لله ورسولِه› 
لے ا ھا ی لك ا 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن قال: إنه قال. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
TIT‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أضاف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
e A‏ 

بطر صل الرى مو ق (رقرله هن کل إلى ها مجع 
الفتاوی ۲٠۰۷/۳۲‏ . 


وما من يأكُل الحيَّّ ويجعلّه يِن باب الكراماتِ؛ فهو شر ممن 
عور 


يأكلها فِسْمًّا؛ لان كراماتِ الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ِن أكْل 
الخبائثِ» كما لا تكون بتركٍ الواجباتِ. 

ولا يجوز إعانة هؤلاءِ بالصدقة ونحوها؛ على أن يقيموا السّماعاتِ 
المحرّمة» ويفعلون ما لا يُرضي الله تعالى؛ من إقامة مشيخةٍ تخالف 
الكتات والس ولا عط رزته غل نك جاعلة تخالف کات اش 
وإنما يُعان بالرزق مَن قام بطاعة الو ورسوله» ودعا إلى طاعة اله 
ورسوله. 

والسياحة في البلاد لغير مقصِدٍ مشروع كما يُعانيه بع الشسَاكٍ؛ أمرٌ 
مع عه قال الاما أحمد الست السا من الإسلام في شيءِ٬‏ 
ولا ِن فل النبيّينَ ولا الصالحينَء وقوه : (ألتيخون) [قر: ٠٠٠۲‏ 
المراة هة الصاء". 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأكل الحيّاتِ والعقارب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٦٠۰۹/۱۱١‏ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (والسياحة في البلاد. ٠٠.‏ إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .٦٤١/٠١‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


٤ e 
فصل في بَيّع الاصُول والثمار‎ 


إذا صم البستان؛ بحيب يكون الضامنُ هو الذي يزدرءً“ أرضه» 
ویسقی د شجرَه» کالذي يستأجرٌ الأرضَ ؛ الما قن ذلك ثلاث آقوالٍ : 
أحدّها : أنها داخلة في اهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 

وعلى هذا: فمنهم من يحتالٌ على ذلك بإجارة الأرض والمُساقاة 
غل الج کا رطاف ی اماب آي عة والقائي: وبعض 
أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال الجِيّل»» 
وال صوص عن اخ لان لك 

القول الثاني : يفرّق بين كون الأرض كثيرة أو قليلة؛ فإن كانتِ 
الأرض البيضاء أكر من الللين؛ والشجر أفل من الثليْ؛ جاز إجارة 
الأرض» ودخل فيها بيع الثمر تَبعّا؛ وهذا قول مالكٍ» وفي وفف الثلثِ 
وان 

القرل العا جرا لاك طا وعدا قرول طا من لاف 
والخُلفٍ؛ منهم ابن عقيل وغيره؛ وهو المأثورٌ عن الصحابة» فقد روي 
عن عمرَ باسناږ ثابټِ : «أنه قبل حديقة أَسَيلٍِ بن حَضير لما مات ثلاتُ 
سين ay‏ القبالةء ۳ د ولم ينر ذلك آل 


. في (ك): يزرع‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة (۲۳۲۹۰) بلفظ : «أن أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع‎ )۲( 


عمر ثمرة ارضه سنتین) . 


بیع الأضول والثهار 


وأيصًّا: وضع الخُراجّ على أرضٍ الخُراج والأعيان'» والخُراج 
أجرة عند مالك والشافعي اا 0 

وهذا القول أصحٌ الأقوالٍ؛ وبه يزول الحَرَح عن المسلمِينَّء وله 
ماخذان: 

أحاهها آنه ل بذ من إجارة الأرضٍ› ولا يمكنٌ إلا مع الشجرء 
فجاز للحاجة؛ كما إذا بدا بعض صلاح في شجرةٍ؛ جاز بيع جمييها 
اانا »وقد يدل فن N EE‏ لا يدل أصلا؛ 
كأساساتِ الجيط وداخله» وما يدڅخل من الريادة بعد بدو الصلاح» 
N SG E‏ 

اعا افاي أ الت که هى عن بيع التمرة قل الر تى 
صلاجهاء والحبٌ قبل اشتداد حبّه» »۰ ثم إِنه عند الأتمة الأريعة 
إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى بنْبْتَ الرّرعَ» وليس ذلك بيعًا 


ب 


للحت . 


ألا تُرى أن المزارعة على الأرض كالمُساقاةٍ على الشجر! وان إعارة 
الأرض كإعارة الشجرا فالنمرة د وإ كانت آأغيانا - قانها تجري 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۰۱۳۳)» وابن آبی شيبة .)۲٠١۳۳(‏ 
2 آي : تبعّاء کما فی صل الفتوى في مجموع الفتاوى . 
(۳) رواه آحمد »)۱۳٣۱۳(‏ وأبو داود .»)۳۳۷۱٣(‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه 


. من حديث نس نه‎ c(T۱1۷) 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


مَجرى الفوائدِ والنَمع؛ A RI E‏ > كاللبنِ في استرضاع 
الطَفْر؛ لكا كان يكلف بده أجري مُجُرى النفي ولهذا في باب بيع 
الثمر إنما يقومٌ بسقيها وكمالِها البائع. 

والقبالة التي فعَلها عمرُ؛ إنما يقوم فيها بسقي الشجر ومؤنة حصول 
اللمر الفتصل غو المشل ؛ فلا يقاس هذا بهذا 

ونهيّه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناوَلٌ هذه القَبالة بلا 
رَبْب» ثم إن فَدَرَّ أن الثمرة لم تَطْلِعْ أو تلف بعد إطلاعِه بدون تفريط 
ا E‏ ف ا کے ا رھ ل پت اھ 
إا إذا تمكنَ المستأجرٌ من الانتفاع. 

وأما إذا كان المشترّى مجرَد الثمرة فقط» ومون السَفْي على البائع» 
وقد أَظْلَحَ الثمرٌ ولم يبد صلا جميعه؛ بل نوع دون نوع؛ ففيه قولان: 
أحدهما: يجوز بيع جميع البُستان؛ لأن في التفريق ضَرَرًا؛ وهو أقوى 
ين الاي من آل بجر ور المشيو ااا ت العر فن 
الا للحاجة» لان يجورَ د بيع النوع تًا 2 آخَرَ م أن اليحاحة 
الى ذلك اقدوازل. 

ونهيه عن د بيع الثمرة حتی يبدو صلاځهاء قد حص منه بيعُها نبا 
ا کل ادا تی فو د بيع الثمرة کو ع اا ت 
والحرير مفردًاء والحمل لا يجوز إفراده» E‏ 

وسر الشريعة: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدۉة مَيِعَّ منه؛ إلا إذا 
عارَصها مصلحة راجحة؛ كما في إباحة الميتة للمضطرٌء وبع العَرَرٍ نهى 


O’\ 


بَيْع الأول والثمار 


عنه لأنه نوع مَيْسر؛ مِن كونه أكل مال بالباطل» فإذا عارَصّه ضرر أعظم 
منه أباحه؛ دفعًا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهماء وال أعلة . 

ويجوز بيع القصب السكر والجوز واللؤزِ في صح قولي العلماءء 
وكذلك الشف والقلقاسُ في أصحّ القولين؛ وهو فول لألحمد» وكذلك 
بيع المَقاثي بعروقهاء وکل ذلك مِن باب تجویزه للحاجة؛ لن فى 
تحریمه فسادًا أعظم منه عند جوازه. 

ثم إن الجوائح توضَمٌ إن تَلِفَ كالثمرةء والشريعة استقرّت على أن 
ما يحتاج آل ا وإ کان معدومًا ؛ کالمنافع وأجزاءِ الثمر 
الذي لم يبد صلاحه معَ الأصل» والذي بدا صلا حه مطلقًا؛ كما استقرً 
آن ذلك يجو تَبَعّا» وان لم يز مفردا» ومنه ما روی مسلم: «من 
باع عدا وله مال» قماله للباتع إلا أن يشرط المياءغ:. 


RA \ 


8 ينظر أصل الفترئ من قوله: (إذا ضهن البستان ٠١.‏ إلى هتا في مجموع الفتارئ 
A۹‏ . 

(۲) قوله: (لم) سقط من الأصل» والمثبت من (ك). 

(۳) رواه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم »)۱٥٤۳(‏ من حديث ابن عمر ويا 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز بيع القصب. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۹/ ٤۹۲-٤۹۰-٤۸٤‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ی 


فصل 


ظاهر مذهَب أحمدً: أن ما كان متعيتًا بالعقدِ؛ لا يحتاج إلى توفيةٍ 


0 


بكيل أو وزن ونحوهما؛ بحيتُ يكو المشتري قد تمك من قبضه» فهو 


یں 


ضمانه؛ قَبَضه أو لم يقبضه؛ صا شتراها جزاقا ونحوه؟ وهو 


قول مالك . 


ل 


کله 


9 
9 
(۳) 


أما عند“ الشافعي وأبي حنيفةً : فإنها من ضمان البائع؛ وهو رواية 
أحمد اختارها أبو محمكٍ. 

لكي الصوابَ في ذلك متنوعة؛ فمذهبٌ أبي حنيفة : لا يدل المبيع 
في ضمان المشتري إلا بالقبض» إلا العَقارَ. 

وعند الشافعي : العقارٌ وغيره سواءٌ؛ وهو رواية عن أحمدَ. 

وغن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما. 

e ورواية‎ 

ورواية يناطعو الكل الموزون وعيرة 

وهذا في القبض عنه؛ کالرواياتِ" في الرب . 

O Eas el a O 

في النسخ الخطية : الروايات. والمثبت من مجموع الفتاوى. 


ينظر أصل الفتوى من قوله: (ظاهرٌ مذهَب أحمد. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٤٠٥/۲۹‏ 


بيع الأضول والثهار 


وهل جواز التصرّفِ والضمان متلازمان؟ فيه نزاع. 
يقة القاضي أبي يعلى وأصحابه والمتأخُرينَ من أصحاب أحمدَ 

مع أبي حنيفة والشافعيٌ : يقولون بتلازم التصرفِ والضمان؛ فما دخل 
ی فان المشری جار رنه ف رما لا فا 

وطرّد الشافعيٌ ذلك في بيع الثمار على الشجر» فلم يقل بوضع 
الجوائح؛ بناءً على أن المشتري إذا قَبَصَها وجاز تصرفه فيها؛ صار 

والقول الثاني في مذهَب أحمد الذي ذگره الخرَقي وغيرُه من 
المتقدمينَ› وعلية ا اضر اجا آق الفا واا 
يتلازمان» ولهذا كان ظاهر مذهبه بوضع الجوائح في الثمار» وظاهر 
مذهبهِ جواز تصرفه فيها بالبيع وغيره؛ فيجوز تصرفه فيها معَ كون 
ضمانِها على البائم» فهي كمنافع الإجارة مضمونة على الموجُرِ قبل 
الاستيفاءء فلو ماتت الدابّة وتعطلّت المنافعٌ؛ كانت من ضمان المؤجُر ؛ 
مع أنه يجوز للمستأجر التصرّف فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب. 

را کان طا ماه ق باب خان الغ ای ب ماک 
يِن قبضه وما لم يتمكَلْ» ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره؛ كما قال 
الخرَقي وغيرُه في بيع الصْبرة المتعينة جزافا : تدخل في ضمان المشتري 
بالعقإِ» ولا يجوّزون للمشتري بيعًّها حتى ينقلها» فجارً التصرّفٌ في 
الثمرة مع كون ضمانها على البائعم» ومََعَ في الصْبرة مع كون ضمانِها 
على المجرى فت ع اورم 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ولو أَعْيِقَ العبدً المع قبل قبضه» نَدَ عتمّه عتقّه إجماعًا. 


وقد تنارَعَ الناسٌ في الهِبَة وغيرهاء وأصول الشريعة توافقٌ هذه 
الطريقة قهً؛ فليس كل ما كان مضموتًا على شخص جار له التصرف فيه؛ 
كالمغخصوب والعارية» eT‏ جاز التصرف فيه كان مضموتًا على 
المتصرّْفء كالمالك له أن يتصرف في المغخصوب والمعارٍ؛ فيبيع 
المغصوبً من غاصبه أو من يقر على تخليصه» وإن كان مضموتا على 
الغاصب؛ كما أن الضمان بالخراج إنما هو فيما انمق ملكا ويدًا. 


وأما إذا كان اليلك لشخص واليد لآخر؛ فقد يكون الخراج 
للمالك» والضمان غل القابقن. 

ويجوز بيع الدين لمن هو عليهء وعند مالك : ولغير من هو عليه 
وهو رواية عن أحمد» معَ أن الدَينَ ليس مضموتًا على المالكِ. 


وأيضًا: فالبائع إذا أمكنَ المشتري من القبض؛ فقد قضى ما عليه. 
اا أنها من 
ضمانِ البائع؛ لان عليه الحفظ”" إلى كمال الجذاذِء والمشتري لم 
یتمگنٰ من چذاذهاء ولکن جاز تمکنه به منها إذا خلی بيه وبیکها 
فجعل في التصرّفي قبضها : التخلية وجعل في الضمان قبْضها: التمكُنُ 

من الانتفاع» الذي هو المقصود بالعقِ. 


0 في الأصل؛ القبض . والمثبت من (ك) وفجمیع الفتاوى . 


بيع الأضول والثهار 


ولغموض مأخذٍِ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيهاء وكثير منهم لم 
ا ا 9 
أجرة المثل في الأرض المغروسة؛ تَقَومٌ الأرض بيضاء لا غراس 
Ca ef e A o O a‏ 
فيهاء لان يرس فيها ؛ فما بلغ فهو أجرة الوثل . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل جوارٌ التصرّفٍ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۹۸/۲۹ . 

) في مجموع الفتاوى: (ثم تفرم وفيها ذلك الغراس)» مكان قوله: (لأن يُعْرَسَ 
فیها) . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (أجرة اليثل في الأرض. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ١٠١١/۳۰‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فصل في ١‏ لْمُْصَرّاة وغيرها 


ور بيع المَعُشوش عملّه إذا لم بعلم قذرٌ الخشّء ولو أعْلَم 
المشتري آنه مغخشوش؛ لم يز بيعه» فان المشوب» والصّوفِ 
المشوب بالمشاقة"؛ لأن e‏ لا يعلَمٌُ قدَرَ الحُلْط» فيبقى البيعُ 
مجهولًا» وكلٌ ما كان من العش في المطاعم والملابس وغيرها. 

وقد أفتى طائفة من العْلّماءِ يِن أصحاب مالك وأحمدَ وغيرهما: أن 
من صتَحّ مثلَ هذا؛ فإنه يجوز أن يعاقَبَ بتمزيق التَوب الذي غشّه» 
والتَصدّقِ بالطعام الي غه كما جوز شق طروف الخاره وكسر 
ڍناِهاء وكما مر عمرٌ بتحريق مكان باع فيه الخمر"» وقد نص عليه 
آ خم وغيره» وكما «آمَّر النبيُ بي بتحريق الثوبَيْنِ المَعَصَمَرَينِ» رواه 
مسلم ٠‏ وكما حرق موسى العِجْل» ولم يُعِدّه إلى أهلِه» وكما تَكسَرٌ 
آلاث الملاهي . 


() قال في تاج العروس :۳۹4۳/۲١‏ (المشاقة» كثمامة: ما سقط من الشعر» أو 
الإبريسم والكتان والقطن عند المشط» آي : تخليصه وتسريحه» وهي المشاطة 
أيضًاء أو ما طار وسقط عن المشق» أو ما خلص أو ما انقطع). 

(۲) رواه عبدالرزاق »)٠٠٠١١(‏ عن صفية قالت: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف 
خمرا» وقد کان جلده ف في الخمر» > فحرّق بيته» وقال: «ما اسمك؟) قال : رویشد 
قال: «بل نت فويسق». 

(۳) رواه مسلم (۲۰۷۷)» من حديث عبد الله بن عمرو وا . 


قَضل في المُْصَرَاة وغيرِها 


وهذه تَبْنى على أن العقوباتِ في الأموالِ تتبعٌ حيث جاءت بها 
الشريعة» كالأبدان يبع فيها ما جاءت به الشريعة من العقوبة. 

وادعى طائفة أن العقوباتِ الماليةً منسوخة» ولا حك معهم بذلك 
أصلا؛ وكما أن البدك إذا قام به المُجور قد تلف كذلك الذي قام به 
صَتَعة المجور مثلْ الصلَم ؛ يجوز تلفه وتحریقه؛ کما حرق رسول اله لا 
الأضناء" : 

وكذلك من صتع صنعة مُحَرّمةً في طعام أو لباس ونحو ذلك . 

ولا چو للل ان کرد شریگا فی آن بريد ون غير عم 
البائع؛ لأنه لا يحب أن يزيد أحد عليه» فلا ينصحَء وإذا تواطأً e‏ 
لے فلاف E E‏ 
يتوبوا» وتظهر توبتهي . 

وکل بیع عرر؛ مثل الطائر في الهواءِء والشارد» والآبق» اس 


(۱) نقله الأزرقي في أخبار مكة »)۱١١/١(‏ عن ابن إسحاق أنه قال: «لما صلى 
النبي بي الظهر يوم الفتح آمر بالآصنام التي كانت حول الكعبة كلها» فجمعت» 
ثم حرقت بالنار وكسرت»» وأصل القصة في البخاري »)٤۲۸۷(‏ ومسلم 
(۱۷۸۱)» من حدیث ابن مسعود ط . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوز بيع المَغْشوش . . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١۲/۲۹‏ . 

(۳) هو وكيل البائع في المناداة. ینظر: مجموع الفتاوی .٠٠١/۲۹‏ 

8 قر اسل الری ن غ2 7 بجر ا ل إل ا ى مجع اغارف 
0۹ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


قبل بدو صلاجهاء وبيع الحَصاة؛ من المَيْير الذي حرّمه الله في 
القرآن؛ لأنه إن قُيِرَ عليه كان المشتري قد قَمَرَّ البائع؛ حيث أححذ ماله 
بدون قيمته» وإن لم يُمْدَرٌ عليه؛ كان البائ قد قَمَرَ المشتري» وفي كل 
منهما أكل مال بالباطل؛ فهو قمارٌ. 


ومنه: أن تسه ا فی بطن الدابّة ونحوه. 
ويجوز بيع العَرية لحاجة البائع إلى البيع؛ كما قد بط . 


إذا أنرّى على بهائره فَحْلٌ غيره؛ فالنتاج له» ولكن إذا كان ظالمًا 
ll EE N E E‏ 
فان يعرف له صاحبًا؛ تاق عنه» وآما إن کان لا ا فلا 
EE‏ 
إذا مات رب المال في المُضارَبة؛ انفسحُت ثم إذا عَلِمَ العامل 
بموټه وتصرٌفَ بغير إذن؛ فهو غاصبٌ. 
وقد اختلّف العلماءٌ في الرَبْح: هل هو للمالك فقط كنماء الأعيان؟ 
أو للعايل فقط لأن عليه الضمان؟ أو يتصدَقان به؛ لأنه ربح خبيث؟ أو 
(۱) قوله: (في) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)» والمشت من (ز): 
۴ قر آمل الری من ور کل چچ عرو إلے عا کی مجع الارن 
ETTI‏ 
(۳) قوله: (لم) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى . 
)€( ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أنرّى على . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/1 


قَضل في المُْصَرَاة وغيرها 


و ر 
یکون بینهما؟ 

على أربعة أقوالٍ؛ أصحُها الرابعٌ؛ وبه حكم أميرٌ المؤمنينَ عمرُ؛ 
فما أحَذه بنوه من مال بيتِ المالٍ» فاتَجَروا فيه بغير استحقاق ؛ فجعله 
eT‏ وعليه اعتمد الفقهاءٌ في باب المضاربة؛ لأن الرَبْحَ نماءٌ 
حل م فا دن هتا ومال هذاء فان هع" 

ضا 

إذا أعطى لدَلال شيا من ماش يبيعه ويخيِمُه؛ فما وجد الخنَامء 
فأودعه عند شخص آمين عادتهم يوڍعون عنده» فعډم منه شي ءَ : فإذا 
کان عادتهم أن يوعوه» وأصحاب القماش يعلمون ذلك ويقِرُونهم 
عليه؛ فلا ضمانَ على الدّلالين. 

وأما إن كان الدَلال فرص بحيث فعلّ ما لم يوذَنْ له فيه لفظًا ولا 
e‏ 

ê 2 2 2 9‏ ص 
ومن اودع وديعة فحفظها عند مالِه؛ فسرقت دون مالِه؛ فيكون 


(۱) رواه مالك (۲/ .)٨۸۷‏ والشافعي في المسند من طريقه (ص »)٠٥١‏ والبيهقي في 
الكبرى من طريقهما »)١٠٠٠٠١(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه. 

0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا مات رب المال. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۸٦ /٣۰‏ 

بنظر أصل الفترى من قرله: (إذا أعطى لذلال شيعاء.) إلى هتا قي مجمرع 
الفتاوی ۳۸۹/۳۰ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


قا ا ال ق اح الا عا راع 6 فد 


أنسن ين :مالك وديا ادع آنها دهت دون مال : 


وأمًا إن ادّعى أنها ذهبت مع مالِه» ثم ظهر أن مالّه لم يذهبْ» بل 
باعه أو نحرّه؛ فهنا أوکد ان يضمن . 

فإذا ادعی صاحبًها أنه طلّبها فلم يُسَلَمْهاء أو أنه خان فيها؛ كان 
قوله مح يميه أقوى وأوكد؛ بل يستحق المودع التعزيرً على كذبه. 

ون کان من هل الذمَةء فشهدَ عليه ِن آهل ديه المقبولين عنڌهم ؛ 
قَبكَّتْ شهادتهم في أحدِ قولّي العلماءِ؛ هما روايتان» وبول شهادتهم 
هنا أوکد» ومن لم يقبل شهادتهم فإنه يحكم بيمين المدعي عليه؛ لظهور 
رُجحان قول المدّعي في أحد قوليهم أيصًا. 

وما مَّن کان من آهل الذمَة يؤوي آهل الحرب ويعاونهم على 
المسلمينَ ؛ فقد انتقض غهاه؛ وخ فال و 

وإذا أَوَدَعَّ رجلٌ شخصًا مالا يُوصّلّه إذا مات لأولاده» فمات وترك 
شر ولاو ور اک فإذا کان هذا المال للمودع؛ وجب آن بوصاة 
لے کل رارت عه سرا ع به المالك رلا ار لاء ولي 
للمستودع أن يحص به بعض الورثة إلا بإجازة الباقينّ» ولو صرح له 
(۱) رواه ابن أبي شيبة .)۲٠٤٥٤(‏ 


(9) ينظر آصل الفتوى من قوله: (ومن آودع وديعةً. . ٠‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/۳ 


قصل في المْصَرَاة وغيرها 


المالك بالتخصيص ؛ جر ا ووا و الصغار. 

فإن كان في البلدٍ حاكمٌ عالمٌ عادلٌ قادرٌ يحفظ هذا المالّ لهم؛ 
ا 

وإن لم يجدٌ من يحفظه؛ أبُقاه بيده يتَجرٌ فيه بالمعروفِ» والربح 
لليتيم» وأجرٌه على الله تعالى. 

ويجوز صرف مال الأسير في فكاکه بلا إذزه . 

الا الک هد واف ا اا ی ع ا ف 
ات رل و اج 

فإن أوْدَعه عند من يغْلِبُ على الظنّ حفظه؛ كالحاكم العادلِ إن 
وَجِدَ أو غيره؛ بحيتُ لا يكون في إيداعه تفريظ؛ فلا ضمانً عليه. 


وو 


وإن أودعه لخائنِ أو عاجز مع إمکانه أل يفعل ؛ فهو مفرط . 


وأما المودَعٌ إذا لم يعلمْ أنه وديعة؛ ففي تضمينه قولان؛ هما 
روایتان؛ أظهرّهما: لا ضمان عليه. 


على المال جميعه. 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوْدَعَ رجلٌ شخصًا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۹۲/۳۰. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجورٌ صرف مال . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/۳۱ 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا غَصِبَتِ الوديعة؛ فللناظر المطالبة بهاء وللمودع أيصًا في 


وإذا مات المودعٌ ولم عل حال الوديعة؛ هل أجذت آو آخذها آو 
تلِقّث؛ فإنها تكون ديا على تركته في أظهرٍ قوي العلماءء» كأبي حنيفة 
وال راع وقافر س الا و ي ما 

فن لم يكن له مال سوى الوقف؛ ففيه نزاعَ مشهورٌ في وفف المدين 
الذي أحاط الدَينْ بمالِه. 

وكذلك الوقفٌ الذي لم يخرْحْ عن يده حتى مات؛ فإنه يبطل في 
أحدِ قَولي العلماء؛ مالكٍ وأحد القولّين لأحمد وأبي حنيفة. 

اف کان ال رغد صح ول وله رد ول پک ساس 
الدَين يتناوله الوقث؛ لم يمكنْ وفاء الذّين من ذلك؛ لكن إن كان ممن 
تناوَلّه الوق مثل أن يكو على الفقراء وصاحبٌ الدَينِ فقيرٌ؛ فلا 
رَيْبَ أن الصرف إلى هذا الفقيرٍ الذي له دَينٌ على الوقفِ أوؤلى من 
الصرفي إلى غيره". 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالٌ الموصَى به في يد الناظر. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوی ۳۰/ ۳۹۰. 


فضا في المُْصَرَّاة وغيرها 


قشل 

e 
ر متي هذا الحريرَء وأحضِرٌ حريرًا إلى أجل بمائة‎ NIE 
وخمسينَ › قال ونی هذا الجر عن الاب الى لى عا هي‎ 
حرام رِبّاء وهذا المُرْبي لا يستحقٌ في ذِمَم الناس إلا ما أعطاهم أو‎ 

فأما الڙيادات؛ فلا > لكن ما قَبَضه قبل ذلك بتأويل؛ يعْفى عنه» 
وأما ما بقِيّ في الذْمَّم فهو ساقظ؛ ؛ لقولِه تعالی : ودروا ما قى من الربوا 
إن کشر مما € [البسرة: ۰۲۲۷۸ وال ا 

إذا اسلف في جنطة؛ فاعتاض عنها شعيرًاء ففيه قولان؛ هما 
روايتان؛ أصخُهما: الجوار إذا كان بعر الوقتِ أو أقلً؛ وهو مروي 
عن ابن عباس 

ومن باع قمحًا إلى أجل بدراهمَ؛ فلا يجوز أن يَعتاضَ عنه بما 
يجري فيه الرٌبا؛ في قول مالك والمشهورِ عن أحمدَ. 


(۱) بنظر أصل الفتوى من قوله: (في رجل أسْلَّمّ مائة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٤٠١/۲۹‏ . 4 

۳) رواه عبدالرزاق )۱٤۱۲١(‏ عن ابن عباس و قال: «إذا أسلفت في طعام فحلّ 
الأجل» فلم تجد طعامًا؛ فخذ منه عرضًا اش تربح عليه مرتین . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا اسلف في جنطة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٥۱۸/۲۹‏ . 


لقَوَاعِدُ اللُرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقال بعض أصحابه : و وهو ر الشافعيّ وابي a‏ 


ومن باع عَقارَا ثم خرَجَّ مستحَقَاء رالرى الا 
المنفعة؛ سواءٌ انتفع بها أو لاء وإن لم يعلمْ؛ فقرار الضمان على البائع 
الظالم . 

وإذا انتَرِعَ المبيعٌ من ي المشتري» وأخذت منه الأجرة وهو مغرور؛ 
رجع بذلك على البائع ا 

وإذا ارت المراةُ ولها iF‏ فْرهَّنه أخوها أو زوجها حتی 


ا ا ر اها کی أعاد إليها ما 
او ل فو 


ومن اَذ من تاجر مالاء وامتنع من إعطائِه؛ جاز ضربّه حتى يودي 


المال. 


r 4 e a A os E 
. ومن عيب المال وجحد موضعَه؛ ضربً حتى يدل على موضوه‎ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن باع قمحًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


0۹ . 
8 يقر اسل الفغری من قر ومن باع قارا ٠٠١‏ إلى عا قى مجرع الفتازی 

۹ 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سرت المرأة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

0۹ 


)٤(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أحَذ من تاجر. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲٤۳/۳٤‏ والفتاوی الکبری ٠٥۲٦/۳‏ . 


قَضل في المُْصَرَاة وغيرِها 


Oo’\ 


3 ا ا ور 
وکل من عليه حق لا یوفیه مطلا؛ جاز عقوبته حتی یوفیه بضرب مر 
بعد آخرى. 


س 
E‏ 


ومنهم من قال : کل مر تسغة ولائین» ومنهم من لم يقدره. 

وله أن یعاقبّه حتى يتولى هو توفيته» فليس على الحاكم ذلك» وإن 
کان يجوز له بیع ماله ووفاء دَینه؛ لکن متى رأى أن يمه البيعَ؛ إما 
لله عه ونا لخرف مدقي أو رده از له ذلاف" . 


وکن علبة مال ولم ونه حتی شکې وعَرمٌ عليه مالا وکان الذي 
عليه الح قادرا على الوفاءِء مَل حتى أحْوَجَ مالكه إلى الشخّوى؛ 
فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل؛ إذا كان عَرمَّه على الوجو 
الما ّ 


2 ا 2 * ا é‏ ٍِ 
ومن حبس بدین وله رهن لا وفاءَ له من غیره؛ وجب على رب 
ت 
الذِينِ إمهاله حتى يبيعّه» فإن كان في بيعه وهو في الحبْس ضرر؛ وجب 
, ر و 
إخراجه ليبيعّه» ويضمنْ عليه» أو يمشي معَه» أو وکیله . 


ومن عليه دَينٌ وله يلك لم يمكن بيعْه إلا بدون ثمن المثل المعتاد 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكل من عليه حقٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
| 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن عليه مالّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/0 

9 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن حبس بدَينِ . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 10. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


غالبا في ذلك البلدٍ؛ لم يَجِبْ بيعه» ويَلْرَمٌ الغريم إنظاره إلى ميسرةٍ؛ إلا 

آن تكو الغادة ترت تخا مستفراء فيكون حب تمن المثل قد نقص» 
ب ء 2 ت 

فيباع بثمن المثل المستقرٌء وله أن يطلب منه كل وقتٍ ما يقر عليه؛ 

وهو اله و0 


ا م م 8 4 
ومن هرب وعندّه آمانات لا يعرف حالهاء وكان عليها علامة من 
N. oa » ٤‏ 
ااا ق ا ا 
ر ت ن 0 
وإن تعذرّ ذلك كله؛ أقرعَ بينَ المدعينَء تمن کی جت غ علي 
عين أحَذّها مع يمينه» ومن عَلِم حقّه ية أعذه" . 
وإذا حبست زوجَها على كِسوَتِها وكان معْسرًا؛ فلا نفقة لها أيام 
ء a ٥‏ ° 
حبسه؟ لآنها منعته ظلمًا› وإن كان مماطلا مع قدرته وهي باذلة نمسّها؛ 
شی ٠‏ 


ومن أعطى رجلا مالا قراصًّاء ثم ظهر عليه دين قبل القراض؛ فلا 
يجورٌ أن يوفُيّ الذَّينَ ِن مال القّراضٍ؛ إلا أن يختارَ رب الما وإذا 
اأعى ما يمكنٌ في العادة؛ من نقص القراض أو عديه؛ فالقول قولّه معَ 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن عليه دَينّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 0. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن هَرّب وعندّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/۳ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حبست زوجّها. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٩۷/۳٤‏ . 


قَضل في المُْصَرَاة وغيرِها 


يمینه» وإِن ااعی ما يخالف العادة؛ لم قبل ر ل 


ومن اذعيّ عليه حق» فطلب أن يُعْمَدَ في الترسيم حتى يبيعَ ماله 


o 


ویوفی ؛ وجب E‏ و جر حبسه الحاجرَ له عن ذلك؛ وهذا 
ا الا 


AE E 2‏ ۹ و 2 2 
ولك إن آمكنه آن يحتال لوفاءِ دینه باقتراض› امهل رقدر ذلك» 
ولم يجُر منځه من ذلك بحبیه“ . 
والحال لا يتأ جل وقیلٌ: بلى» وقیل: فى المعاوضات أجل دون 
التبرٌعاتِ» والثلاثة لأحمد: 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أعطى رجلا . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
AN [°‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی :۳۹۹/۳١‏ (تنازع العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين. فمن قال: لا يتخذ حبسًا؛ 
قال: يعوقه بمكان من الأمكنة» أو يقام عليه حافظ» وهو الذي يسمى: 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ادذعيّ عليه حق. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳٤/۳۰‏ . 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك إن أمكته أن. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ١٠/۳۰‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


قَضلَ في الجر 


إذا تزوجتِ المرأةٌ لم يَجِبْ عليها طاعة أبيها ولا أمّها في فِراق 
زوچهاء ولا في زیارتهم» ونحوٍ ذلك ؛ بل طاعة زوچها إِذا لم مرها 
بمعصيڌ أحقٌ من طاعيِهماء و«أيْما امراةٍ ماتت وزوجُها راض عنها؛ 
دلت ال" ۰ 


وإذا أرادتِ الام التفريقَ بينَ ابنتها وزوجها؛ فهي من جنس هاروت 
وماروت؛ 5 طاعة لها ولو دعت عليهاء الله إلا أن a‏ مجتمعين 
على معصية الله» أو يكون أمرُّه للبنتِ بمعصية اللو والأم تأمرُها بطاعة 


الله ورسولِه الواجبة على كل مسل . 
ومن تزوَجَّ امرأةء وبعد مدَة جاء والذها فطلب منه شیا لمصلحتها› 
فال آنا تة الخ فاا ل قو ل الأصل صا الصرف. 


() قوله: (ونحو ذلك) طمس في الأصل» وسقط من (ك). 

() رواه الترمذي »)۱۱١۱(‏ وابن ماجه »)۱۸٥٤(‏ من حديث آم سلمة وبا . 

(۳) من قوله: (دخلت الجنة) إلى هنا غير واضح من الأصل» والمثبت من (ك) 
ومجموع الفتاوى . 
وقوله: (أو يكون أمرُّه للبنتِ بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله 
الراجبة على كل )»> هو فى (4) لأر تكرن آرت البنة بطاعة ا 
ورسوله» وطاعة الله واجبة على كل مسلم» والله أعلم). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تزوجث المرأة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ١١۳/۳۳‏ . 


و‌ ° و )0 
ومن کان تحت حجر آبیه" فله عليه اليمينٌ آنه لا يعلم رشدّه» إذا 
۰ 6 ك ۾ مھ ك 0 2 ت ج 

طلِبَ ذلك» ولم يقم بینه» وإ اقام بېنه برشله» فك عنه الحجرُ وإن 


MAAN 


لم يعترف به أبوه. 

ومن قال لزوجتټه : إن اوا فانت طالىءَ فأبرأته» ولیست تحت 
الحجرء ولا لها أب ثم اذَعَتِ السَمَه ليسقط الإبراء؛ لم بل دعواهاء 
ولو قامت بينة نها سفيهة ولم تكَنْ تحت الحجر» لم يبطل الإبراءُ 
وان کے هی الجة اا 


ومن ثبَتٌ أنه ضامنٌ بإقرار أو بيْنةٍ أو خطه؛ لزمَّه ما ضينه» فإن 


o 


ادق انه کان تحت الحجر؛ لم يقَبل بمجردِه» ولو قال : إن المضمرن 
له يعلمٌ ذلك؛ فله إحلاقه» وكذا لو اذدعى الإكرا*. 


وإذا مات الوصيٌء ولم يعلَمٌ أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط ؛ فهو 

في تيه ؛ لکن هل هو دَينٌ يُحاصٌ به الغرماءٌ أم أمانة يقدم به؟ فيه نزاعٌ . 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تزوَجَ امرأةً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 0. 

(۲) في الأصل: ابنه. والمثبت من (ك). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لزوجته. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
A0 /Y‏ . 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ثبَّتَ أنه ضامنٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٥١١/۲۹‏ . 


)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوص . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
TT‏ 


القَواعِدُ اللُرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فَصَلٌ في الصاح 


ومن شارك كافرًا في بناء؛ فليس له رفع ذلك على بناءِ المسلوينَّ 
وإن راد ذلك» واستخدم الکافرَ أو شارگه» وقصد بجاءِ الإسلام رفْعّه؛ 


فقد بحسل الإسلامء» واستحق أن يهان الإهانة الإسلامة . 


ويجورٌ أن يبنيّ من وقف المسجد خارجَ المسجدِ بيا ينتفع به أهل 
الاستحقاق لريع الوقف القائمينَ بمصلحته" . 


ويجورٌ أن يعمل ما كان مصلحة للمسجدِ وآهله؛ من تغيير العمارة 
من صورة إلى صورة» ونحو ذلك ۽ مل آن يعمل في مصیفه مکاتا 
للوضوءِ» ولا محذور فيه؛ فان الوضوءَ في المسجڍِ جائر؛ بل لا يكره 
عند الجمهور. 


ول اعد اع عل مقر ة المسا؟ لیخت بموضع› ولا 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارك كافرًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/7 

8 قر آفل العرت من قول ایج آذ ی لی عا ف سجن الارى 
۱ ۲۸. الفتاوی الکبری ۲۸۱/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ویجورٌ أن يعمل ما كان. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۰۹/۳۱. الفتاوی الکبری .٠١۷/٤‏ 

9) يخظر أصل الفتوی من قونه: مل ان يعمل. .) إلى هنا في مجموع الفتاوی 
۱ الفتاوی الکبری ۳١۸/٤‏ . 


ا اف و" : 


ما لا تقوم العمارة إلا بهم من العْمّال والحسّاب» فهم من 


2  ٭| لے‎ 2 e 

ولا يجوز بيع شيءِ من طريق المسلمينَ؛ سواء کانت وأاسعة او 
CI “4‏ 
صفه 4 


۰ 


وإذا صالح على بعض الحقٌ خوتًا من هاب جميعه؛ فهو مُكَرَةٌ لا 
يصح صلحه» وله أن يطالبه بالحقٌ بعد ذلك إذا أَقَرٌ به أو ثبت ببينة . 


وإذا لم يَبْقَ من أهل الذمَةٍ في القريةٍ أحد؛ بل ماتوا أو أسلَّموا؛ 
واا الد س لمال كانت راا فإنه فح 


2 6)4( 
0 . 
4ھ و و ۴ 2 ۶ 
لا جور لاحل أن يخرج في طريق المسلمينَ شيتًا من أجزاء البناءِ؛ 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس لأحدِ التحجيرٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۹۳/۳۱ الفتاوی الکبری .٠٠٤/٤‏ 

0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ما لا تقوم العمارة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۱۰/۳۱ الفتاوی الکبری .٠١۸/٤‏ 

(۳) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز بيعٌ شيءٍ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۷/٠١‏ 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صالح على بعضٍ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۷۲/۳١‏ 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم يبق من أهل الذمَة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی »۲٠٦/۳۱‏ الفتاوى الكبرى yy‏ 


القَوَاعِدٌ النؤْرَانِيّةُ في احْتصار الذُرَرِ المُْضبَّةٍ 


حتى إنه يُنهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدحُل في حده بقدُرٍ غلظ 
ال 

ولا يجورٌ قسمة الوقف إذا كان على جه واحدة اتفاقًا» وقد صرح 
طائفةٌ في قسمة الوقفِ بوجهين» وصرّحوا بأن الوقفَ إنما يقَسَمٌ إذا كان 
غل جو 


ا لحل اتخاذ المسحد طریقًا . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجورٌ لأحدٍ أن يُخْرج. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١/۳١‏ . 

( فظو آضل النري من فرك (ولا يجوز قسمة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبری ٠٠۰/٤‏ . 

8 ر ایل ای کے ر اپ عو اا السجد را ی مجع 
الفتاوی ۲۲/ ۰۱۹۳ الفتاوی الکبری ۲/ .۸٠‏ 


ا ق الضَمَان 


ت ور 


إذا تعدّى المضمون فهَرّب مع قدرته على الوفاء؛ فما لزم الضامنَ 
من غرامة؛ فله أن يرجعَ بذلك على المضمون الذي ظلّمه؛ إذا كان ما 
غرمه بالمعروفِ ضما ما لم يجب . 

بار الول عاو عد جور الا الك وآ د 


ویجورٌ للکاتب والشاهدٍ أن یکتبه ويَشَْهَدَ عليه؛ ولو لم يَرَ جوارّه؛ 
لأنه من مسائل الاجتهادء ولي الأمر يحكم بما يراه من القولين. 

وإذا كان على الول مال فتغيّبَ؛ فلا يُطلَّبُ به والدّه إذا لم يكن 
ضامة: E‏ ا ا الک کال 
إحضار ولده بالتعريف بمکانه ونحوه؛ ا ذلك» وإلا فلا شىءَ 
E‏ 


OT‏ 2 ر ا 
ومن سلم غريمه إلى السجان ففرط فيه حتى هَرّب؛ فالسجان ونحوه 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تعدّى المضمون. ١‏ .) إلى هتا في مجموع 
الفتاوی ٥٥١/۲۹‏ . 

80 بقظر أصل الفترى من فرك (وضمان لجرل جا. إلى هنا قى مجرت 
الفتاوی ٥٤۹/۲۹‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان على الولد. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠٥١١/۲۹‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وو 2 بمنزلة الكفيل ؛ ب جه عله احضارة فان 
ف ضَمِنَ ما عليه عندنا وعند مالك . 


وإذا سلمَ الكفيل الغريم وهو في حبس الشرع؛ بَرئ» ولا يلزمه 
إخراجه من الحبس وتسليمه إلى المكفول له؛ بل يكفي تسليمه وهو في 


ومن کان في يه دوابٌ لغیره - ع وغیره -» فحصل مرض 
واف فریا؟ فل د ھا ولا کی۶ عله فار ھا خر من رکا 
حتی تموت» وقد فعل مثل هذا راع على عهدِ الي ج ولم ينر عليه 
ولا بن آنه ضام" وهو نظيرٌ حرق صاحب موسى السفينةً لينتفع بها 
أهلّها مرقوعةء» خير يِن دَهابها بالكلبة. 

ومثلّه لو رأى الرجلٌ مال أخيه يتلَّفُ بمثل هذاء فأْصلحه بحسب 
الإمكان؛ کان مأجورًا علیه» وإن نقَصت قیمته؛ فناقص خير من تالف 


6 بكر اص الرى عو قر عن سا كرد إلى الات ٠‏ إلى هنا ن 
مجموع الفتاوی ٥٥۷/۲۹‏ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سام الكفيل. )٠.‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹ 004. 

(۳) روی أحمد »)۲۳۹٤۷(‏ وأبو داود (۲۸۲۳)» عن رجل من بني حارثة: «آنه کان 
رھ ا بحن اب ان ا 
اوا فا ب في لبّتها حتى أهريق دمهاء ثم جاء إلى النبي بي فأخبره 
بذلك» فأمره بأكلها»» ورواه النسائي )٤٤١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


ه ا قي الضَمَان 


فكيف إذا كان مؤتمتا كالراعي والمُسشتكري ونحوه؟! 


ومن كانوا مماليك لرجل نجس يمنحهم من طاعة اللوء ويكرهُهم 
على معصيته» ويطلبون البيع» فيضربهم»› فهرَبوا منه؛ فلا شيءَ عليهم ؛ 
ل الاج عه الك وف ارا فا خر لن كرون الك ل 
كان في طاعة المسلمِينَء فكيف إذا كان في طاعة التتر؟! فإنه يجب 
او هان لا وا الوا جروت اا ورا با یه دد 
أحسنوا» والعبدٌ إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر . 

ومن دحل إلى زرعه دوابٌُ غيره» فله إخراجها بأآسهل ما يمكنْ» 
فإذا أمكن إخراجُها بغيرٍ العَرْقَبة ٠"‏ فعَرقًبها؛ عُرَرَ على تعذيب الحيوان 
بغیر حق» وعلى العدوان على أموال الناس» وضَِنَ بدَلَّها لمالكها . 


وعلى آهل الزرع حمظ زرعهم نهارًا» وعلى آهل المواشي حفظ 
دوابهم لیا ؛ کما اوو 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان في يده دوا . . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۲٠٤/۳۰‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كانوا مماليكّ...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۳۸١ /۳١‏ 

(۳) قال في النهاية ۳/ :۲١١‏ (لا تعرقبها: أي لا تقطع عرقوبهاء وهو الوتر الذي 
خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع» وهو من الإنسان فويق 
العقب). 

)٤(‏ رواه آحمد »)۱۸٦۰7(‏ وأبوداود .)۳٥۹۹(‏ وابن ماجه (۲۳۳۲) من حدیث 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


کمن ربط جَمَله في الرّبيع جنب جَمَّل غیره» فتفلتَ عليه فقتَلّه؛ فان 
کا E‏ کی د کو یا ا ها مآ ا 
قر رالا ف . 


ومن شارك ببده ومالٍ صاحبه» وتَلِف المالٌ أو بعضه بغير عدوان 
من صاحب البدن العامل؛ فلا ضمان عليه من المالٍ؛ سواءٌ كانت 


۶ء 
اا ف ا ا ا 


م م 3 
ومن اتهم بقتيل› فاحضر إلى النائب وألرّموه بعقابهء وضمنوا دمه» 
٤ 4 ِ‏ 
فعُوقِبَ حتی مات» ولم يقر بشيءٍ» ولا ظهر عليه شيء؛ لزمَهم ضمان 
دمه؛ بل یعاقبون کما عوقبَ؛ کاو داود فى السنن عن النعمان 


Ok os a a 


= وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن دحل إلى زرعه. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۰/ ۳۷۷. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (كمن ربط جَملّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
°| ۸۰ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارك ببدنه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
AY [°‏ 

(۳) روی آبو داود »)٤۳۸۲(‏ أن قومًا من الكلاعيين سرق لهم متاع» فاتهموا أناسًا 
من الحاكة» فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي بء فحبسهم أيامًا ثم خلى 
سبيلهم» فأتوا النعمان» فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال 
النعمان: «ما شتتم؟! إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك» وإلا أخذت 
من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم»» فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: «هذا 


حکم الله» وحکم رسوله کي . 


و قتا في الضَمَان 


ا 

او ی ق الساجو آلا کا وی ارا لکا ےا 
الأعلم بستَّةٍ رسول الله لاء الأسبق إلى الأعمال الصالحة؛ مثل أن 
يكو أسبق إلى هجرة أو أقدم سِنّاء فكيف إذا كان الأحق هو المتولي؟ 
فلا يجوز عزله باتفا العلماء . 

وللشريك إلزامٌ شريكه بالقسمة إن كان المكان مما يقسَّم بلا ضرر» 
وإن كان فيه ضررٌ؛ فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمنَ . 

ومن شهد على بيع ظلم يعلم أنه ظلم» فشهد معونة على ذلك؛ فقد 
أعان على الإثم؛ بل قد صح عن رسول ب : «أنه لعن كل الرُباء 
وکا وشاهدیه» وا وقال: «(إنى ٠‏ افيد على ا 
فمن فعل ذلك مَصِرًا عليه ؛ قَدِحَ في عدالته . 


إذا مات الوص ولم يُعْلَمٌ مال اليتيم» ففيه ثلاث 


آقوا 


= وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن انهم بقتيل . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری ٤۰۹/۳‏ . 

8 تقر آمل الفتری من قرلة جآ برل في الساجود.) إن عا في 
مجموع الفتاوی ۹٤/۳۱‏ الفتاوی الکبری /٤‏ ۲۸۹. 

(۳) رواه مسلم (۱۵۹۸)» من حدیٹ جابر ظة. 

(۳) رواه البخاري »)۲٠٠۰(‏ ومسلم »)۱٦۲۳(‏ من حديث النعمان بن بشير وا . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وللشريك إلزام شريكه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۹/ ۲۳۰. 


القَواعِدُ اللُرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


أحدها : يمسم بيتهما ؛ وهو قول ابي حنيفة . 

والثاني : يوقفٌ الأمر حتى يصطلحا؛ كقول الشافعيٌ. 

والثالث مذهَبُ أخمل يقرع ا فمن قرع حلّف وأ ؛ لما 
روى أبو داود: أن رجلين اختصَما في متاع ولا بين لواحدٍ منهماء فقال 
الني ية : «استهما عليه» . 


RR‏ ا ال و موا الا جر وان 
يهايئوه بقُم المنفعة؛ وجب على الشركاء إجابثّه إلى أحدِ الأمرَينء 
ولیس لهم e‏ وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة» ويجبُ على 
الشّريكٍ أن يُعَمَرَ مع شريكه في أصٌ قولي العلماء . 


ت 
ر 


فإن أجابوه إلى المُهايأة» وطلّبوا تطويل الدّورِ الذي يأخذ فيه 
نصيبّه» وطلب هو تقصيرُه؛ وجبت إجابته دوتهم؛ فإن المهايأة فيها 


(1) رواه بو داود »)۳11١(‏ من خديث أبي هريرة لي وأصله في البخاري 
( ۷ ). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوصيْ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی /۳۱١‏ ۳۲۷ والفتاوی الکبری /٤‏ ۳۸۳. 

(۲) أي: آن يغلق الشريك الدار» قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وليس له أن 
الأجرة). 

(۳) من قرله: (وليس لهم الغلق) إلى هناء أخذها المؤلف من فتوى أخرى وأدخلها 
في هذه الفتوى» وهي موجودة في مجموع الفتاوى TIT‏ والفتاوی الكبرى 
16/6" 


ه ا قي الضَمَان 


آھ ر ب اا را اا کاو لے ابو ات کو ازل 
لأن الأصل وجوب استيفاءِ الركان ج حر ب والت اخ لأجل 
E a‏ 


ولیس للشَّريكٍ أن يقم بنفسه شيًا ويأخد نصيبّه منه. 


وإذا امتنع ب بعص الشركاءِ من الررع؛ جاز لبعضهم أن يزرَعَ في 


قدا ما 2 
مقدار نصيبه» ویختص د زَرعه 


وإذا اث شرك الشهوة وتحؤهم؛ E‏ 
التسوية في العمل والأجرٍ» فإن عول بعضهم أكثرَ تبرْعًَا؛ ساوَوّه في 
الأجرِء وإن لم يتبرًغ؛ طالَبهم [إما)" بما زاده في العمل» وإمًا بأجرة 
الزائك» وان اتفقوا على شرط زبادة له؟ جا . 


وليس لوليّ الأمرٍ أن يحول الناسنَ على مذهيه في منع معاملةٍ لا 
يراهاء» ولا للعاِم والمفتي أن يلرم الناسَ باتباعه في مسائل الاختلاف 
بينَ الأئكَّة؛ بل قال العلماء: إجماعُهم حَجَة قاطعة» واختلافهم رحمة 


۷) يشظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طب الشريك. ).٠‏ إلى هنا في مجمرع 
الفتاوی ٤۱۸/۳١‏ . 

(۲) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا امتنع بعض. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠٤١٤/۳۰‏ . 

(۳) زيادة يقتضيها الکلام» من مجموع الفتاوی ٩۷/۳١‏ . 

© قر أل حك ارق من قزل ر ارك الور :)إلى ها فى مرم 
الفتاوی ۹۷/۳۰ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ەس و 


واسعة» ومثلٌ هذه المسائل الاجتهادية لا تَلْكرٌ باليد . 


وإذا لم نِت يفت الشريكان في الدابَةٍ بجعلِها عند أحإٍهما أو غيرهما؛ 
جعَلها الحا عند ثالث يختارة لها فإِنٰ طب خا مفاضلة الآخر 


۰ م ° 2 ا ار ?¥ 
فيهاء بيعت جميعها» وقسم ثمنها بينهما . 


ا اها الک وکات مها ف 
ا ع الا به وإ كان الطاب القسة طب اليه: مجر 
الام e‏ 
آ2 

و ی و ا 
فن ق الد فعكرن هي والذرام را المال» وفلك مد 
بیتهما ؛ لأن عندَنا الشركة والقسمة تصحٌ بالأقوالِ» لا تف تفتقِرٌ إلى حط 
E TET‏ 


هذا إذا صسخنا الشركة بالعروض» وأما إذا أبُطلناها فحُكمُ الفاسدة 
حکم الصحيحة فى الضمان وعدمه» وصحة التصرف وفساده» وإنما 


)١(‏ ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وليس لول الأمر. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۷۹/۳۰. 

(© بتظر أصل ذه الفعرق عن قوله: (رإذا لم يتيق الشريكان...) إلى هنا في 
مجموع الفتاوی ۹۲/۳۰ . 

(۳) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وكذا الدارٌ إذا طلب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٤١١/۳١‏ . 


يفترقان في الجل ومقدار الرَبْح على أحدِ القولين؛ فظاهرٌ مذهب 
أحمد: أن الرْبْحَ على ما شرّطاء وعلى القول الآخر: الربْح تَبَعَ للمال» 
وللآخر أجرةٌ المثل» والأصحٌ في هذا: أن له رِبْحَ المثلء والأقوال 
OT‏ 
لا 


وإذا كان عَتَمْ الخلطاءِ مع راع» واحتاجَتٌ إلى نفقةٍِء فباع بعضهاء 
وأنققّه على الباقي؛ اقتَسّموا الباقي على قدرٍ رؤوس الأموال» أو غرم 
أربابٌ الباقي قيمة ما باعه" . 


وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبنَء وهو قدر العَلَفٍ؛ فلا شيء 
علیهء وإن کان انتفاعه بها أكثر من العلّف؛ أعطی شریگه نصیبه من 
الفضإ”" . 

ee E a aa 
یشارگه علی آن يُقرضّه» ولا یبیعّه علی أن یبتاعَ منه» باتفاقه.‎ 


(1) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (ومن اشترك هو وآخرٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٩۱/۳۰‏ . 

(۲) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان عَم الخلطاءِ معَ راع. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوی ٩۵/۳۰‏ . 

(۳) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان الشريك في البقرة. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوی ۹٤/۳۰‏ . 

)٤(‏ ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يبيعّه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی /٣۰‏ ۸۲. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


قصل في الوَكَالَة 


إذا قال لرجل: إن لم ترضَ زوجتي بالنفقة سلم إليها كتابَها؛ فقد 
وكلّه» وهذا القولٌ كنايةٌ فى الطلاق . 

فإن قال المُوكّل: أردتٌ به الطلاق» أو عَلِم ذلك بقرينة الحال؛ 
ماك لرك ات يطل واا لاف إلا ادن المر ا 

فإذا قال الموكل: لم ارد إلا واحدة؛ كان القول قولّه» وللزوج أن 
و O‏ 
ا 

وإذا أَجَّر رض موكلِه بناقص عن شركته؛ مثلٌ أن أَجّرها بنصفِ 
اجرد ال٠‏ كان الول ضا للقضص. 

وهل للمالك إبطال الإجارة؟ فيه نزاعٌ" . 

ومن طلق زوجته» ثم تزوَجَ غيرّها» ووكل الثانية في طلاق الأولى» 
فقال : متی ما رددتٌ أَمٌ اولادي کان طلاقها بيڍك؛ ثم طلقَ التي وكلَها؛ 
بطْلّتٌ رَكالتها فى ذلك . 


بخلافِ ما لو وكَلَّها في بيع ونحوه» ثم طلَمَها ثلاثا؛ لم تبظلِ 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لرجل...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
EE PAD‏ 

© يقر صل الفترى من قركة اوا أجر أرضن..) إلى هنا قى مجموع الفعاوى 
°| 00. 


اکال بالتطلیق ما كیا در ذلك الفقهاف وقد طن آن ار کل فی 
التطليق كذلك. 


والصوابٌ: أنه يبظلٌ توكيلُها في طلاق الأولى إذا طلَّمَها؛ لا 
مقصوده أني لا أجمع بيتك وبيتها إلا برضاك؛ لما تكره من الضررِ بما 
لو و العقد ن الم ودره دا ا جن لها حا ف 
تزاجِمُها تلك في الحقوقٍ» ولا يعتبرٌ رضاها في تزوجه بتلك؛ لأن 
العادة أنه بُرضي زوجته» وهو قد أسحُطها بطلاقهاء» كيف يقصدٌ رضاها 


بما د 


ومن کان مملوگه يتصرف له تصرف الوكلاءِ؛ من البيع والإجارة 
ونحوها» وهو يعلم ذلك» ففعل شيئًا من البيع أو الإجارةء فقال 
السيد: ليس هو وكيلي في ذلك : لم يقبل إنكاره؛ حتی لو قدر آنه لم 
ا فتفریطه وله عدواتًا و ا 


ومن وگل رجلا في تحصيل أموالِهء والتحدثِ فيها بالعشر» أو 
وكله مطلقًا على الوجه المحاو الق بقتضن فى العرف آذ له الشر: 
فله ذلك» فإنه بستجق العشرّ بشرط لفظيّ أو عرفيٌ» وهذا كاستئجار 
الأرض للزرع بجزءٍ من زرعهاء وهي مسألة قفيز الطخان» ومن نقل 


9 ر عل ارق من له رن طن زو :© إلى ها في مخ الارن 
IAT‏ 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان مملوكه . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
CSA‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


واستيفاءٌ المالِ بجزءٍ شائع منه؛ جائ في أظهر قولي العلماء. 


وإن کان قد عيل له على أن يعطيّه عِوصًاء ولم يتبيّنْ؛ فله اجر 
المثل - أيصًا - الذي جرت به العادةء وإذا استحقٌّ عليه شيمًا؛ فله 
استیفاؤه من تَر کته وبدون إِذنه» وإِن لم یستجقٌ شیگا؛ لم يأخذ شيًا إلا 
e‏ 
ومن وگل رجلا وكالة مطلقة في إجارةٍ أو نحوها» قاج أرضه 
ائه راج ا فار ع ا اي ال ا 


فىه. 


وأكثرٌ الفقهاءِ يقولونً: الإجارةٌ باطلة» كما هو مذَهَبُ الشافعي 
وأحد قول أحمد؛ لكل إن كان المستأجرٌ مغرورًا لم يعلمُ بحال 
الوكيل؛ بل ظن آنه مالك عالِمّْ بالقيمة؛ فله الرجوعٌ على من غرّه بما لم 
يلزمه في أصح قولّي العلماءء وزرعه محترم لا يقلَعٌ مجاتًا؛ بل يرك 


(1) أي: ما رواه الدارقطني )۲۹۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وله : «أن النبي 
5ة نهى عن قفيز الطحان»» قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۸۸/۲۸: 
(حديث ضعيف» بل باطل) . 
وقفيز الطحان: قال في مجموع الفتاوى :۱٠١/١١‏ (هو: أن يستأجر ليطحن 
الحب بجزء من الدقيق) . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وكل رجلا . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1V ۹°‏ . 

۳) هكذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى 1۸/١١‏ : (فله آن يرجع على من 
غره بما یلزمه) . 


باأجرة المثل» ون کان عالمًَا ؛ فهو ظالم غاصبٌ . 
وهل للمالكِ كَلْعه مجاتًا؟ على قولين . 
وهل یملکه بنفقټه؟ على قولین . 
ويملك إبقاءه بأجرة المثل اتفاقا . 


وإذا اَی على المستأجر آنه عالِمٌ بالحال» فأنگر؛ فالقول قوله مع 


(0. 
:  ههت‎ 


e 


ومن وکل وکيلا في بیع ملکه» فاه شخص» وثبَّتَ البيع 
والحيازة» وحکم به حاکم» ثم وقَقَها المشتري»› وحکم حاکم بصحة 
الوقفِ» والموكل عالِمٌ بذلك کلّه» ولم ببْدِ فيه مطعتًاء ثم اَی أنه کان 
قد عرَل الوكيل قبل البيع» ولم يعلم الوكيل» وآقام بينة» وثبت وحكم 
بها حاكم؛ فمن قال: لا ينعزل الوكيل بالعزلِ قبل عليه؛ فتصرُفُ 
الوكيل صحيح» فيصح البيع والوقفٌ. 

ومن قال : ر برل قل العلم؛ وهو المشهور في مذهَب أخمد 
والشافعئ وقول مالكٍ؛ فعلى هذا لا قبل مجرّد دعواه العزل بعد 
التصرف. 

وإذا أقام به بينة ببلدٍ آحَرَّ؛ كان حكمًا على الغائب - إذا قيل 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وگل رجلا وَكالة. . .) إلى هنا في مجموع 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


بصحته - فالغائبٰ على حجته» فله القدح في الشهود وفي الحكم بما 
يسوغ من كون الحاكم الذي حكم لا يرى العزلّ» وكون الشهود فسَمَةً 


ا 
ثم الذي حكم بصحة البيع والوقفٍ: إن كان ممن لا يرّى عزل 
الاير قا عاي وتا ا ا و ۷ بر ف با 
بل من نه نض حكّه. 
وإن كان لم يعلم ذلك» ومذهبه عدم الحكم بالصحة إذا ثبَتَ؛ كان 
وجود حکوه کعدیه. ۰ 


رالات العا اال لما الول قل الل أوعل بالك 
وهو لا یراه» أو رآه وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم وما ذګر من علم 
الموگل بما جری وسکوێه؛ کان وجودٌ حکوه کعدیه» واستوثق الحکم 
وقبض الموگل الثمنَ دلیل على بقاءِ الوكالة إذا لم یعارضه معارض 


4 


راج 
وأكثرٌ العلماء يقبلون مثل هذه الحجة» ويدفعون بها دعوى العزل» 
لا سيّما مع كثرة شهود الزور. 
ولو حكم ببطلان الوقفٍِ؛ لم يجب على الوكيل ولا على المشتري 
فاد ها امرفاة من المنةة اهما مغروران غر عا الر كل فا 
تَضمَنُ له المنفعة» والقول في دفع الثمن إلى الموكّل قول الوكيل إن 


کان بلا جُعْل» وإن کان بجْعٌل؛ قولان. 


وإِذا ذ فسخ الوكيل المأذون له في فسخ النكاح بعد تمكينِ الحاكم 


له؛ صح فسځه» ولم يحت بعد ذلك إلى حكم بصحة الفسخ في مذهَب 


ولك الحاكم نفْسّه إذا فعَل فعا مختلمًا فيه؛ من عقَلٍِ أو فسخ» 
کروی ب ولي؛ ا ثم رفع إلى حاكم لا يراه؛ 
فهل له نفْصّه قبل أن يحم به» أو يكون فعلٌ الحاكم حكمًا؟ على 
وجهين في مذهَب الشافعيّ وأحمدَ. ّ 


والحاكم هنا ليس هو الفاسخ› وإنما هو الاَذِنْ والحاكم بجوازه» 
كما لو حم لرجل بميراثِ» وأذِن له في التصرفِ» او حکم له بأنه 
وَلٌ» وأذِن له فى التصرفِ. 


ففي كل موضع حَكم لشخص باستحقاق العقدِ أو الفسخ؛ فعمَدَ هذا 
المستقٌ أو فسَحّ؛ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم حاكم لصحة العقد أو 
الفسخ بلا نزاع في مثلِ هذاء وإنما التّزاع فيما إذا كان هو العاقدً أو 
الفاسحَ» والصحيح: أن عقدّه وفسكه لا يحتاح إلى حكم فيه. 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن وكل وكيلا في بيع. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠١/٠١‏ . 
وكتب في هامش الأصل: (لعله في أصل هذه المسألة غلط). 

(0) في الأصل: أنه. والمثبت من (ك). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


حتيفةء yT‏ لبس ل تقل ۳ بائناق الأ 

e 
. نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعًا‎ 

ومن صالخ على بعض الحق خوفا من ذهاب جميعه؛ فهو مكرة» 
لم يصح وله أن يطالبه بالحقٌ بعد ذلك إذا ثبت ببينة أو إقرار . 

وإذا عر الوكيل شخصًاء وأجره بدون أجرة المثل؛ فهل لأصحاب 
الأرض تضمينْ المستأجر؟ على قولينِ . 

وإذا ضمّنوه؛ فهل له الرجوع على الغارٌ الذي هو الوكيل بما لم 
يلزم ضماته بالعقدٍ؟ على قولين لأحمد وغيره. 

فعا الاج جر ما ارقا الت راو ا 
استوفی بعل لاك هم الا 


)١(‏ زيد في (ك): الحكم. 
f)‏ ينظر صل الفتوی من قوله : (وإذا ف فسخ الوكيل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


° 0. 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن صالَحَ على بعض...) إلى هنا في مجموع 


© قر آصل الکرق من فرله رة غر الوكيل مخضا .)الى عدا في مجموع 
الفتاوی ٥١/۳۰‏ . 


قضل في الإفُرار 


فصل في الاقرار 


ومن اتهم غلامَه بسرقةٍ شيءٍ؛ فذگر الغلام أنه أودَعَه عند فلان - 
ثا -؛ فلا يجوز مؤاخذة فلان بقول الغلام باتفاق المسلمِينَ؛ سواءٌ 
کان الحاكم قاضيّ الحكم اوو ال بل الذي عليه جمهور 
اهار في آل ت برا وره أن يُنظّرَ في المتهم» فإما أن يكون 
معروقًا بالفجورٍ» 0 مجهول الحال» فلو كان معروفا بالبرٌ والتقوى؛ لم 
تجرٌ مطالبته» ولا عقوبته» وهل یحلَّث؟ على قولّین للعلماءی ومنهم من 
قال: يعرَرٌ مَّن رماه بالتهمة. 

وأما إن كان مجهول الحال؛ فإنه يحب حتى يكشّفَ أمره» قيل : 
حبس شهرًا» وقيل: بقدرِ اجتهادِ ولي الأمر؛ لما في الستن عن اسول 
اللو اة أنه حبس في تهمة» وكذا نص عليه الفقهاءٌ من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغیرهم . 

وإن كان قد يكون الرجل معروفًا بالفجورٍ المناسب للتهمةء فقال 
طائفة من الفقهاء : يضربّه الوالي والقاضي» وقال طائفةً : يضربه الوالي 
فقط» ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والإمام أحمد والشافعيٌ. 


ومن الفقهاء من قال : لا يضرت وقد ثبت في الصحيح : أن النبيّ 4يا 


(۱) رواه أحمد (۲۰۰۱۹). وأبو داود (١۳۹۳)ء‏ والترمتي (41۷)ء والتساتي 


)٤۸۷۵(‏ من حديث بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


أمَر الرَبَرّ أن يَمَسلَّ بعض المُعاهَدِينَ بالعذاب؛ لما كم إخباره بالمال» 
وقال: «أينَ كَنْرٌ حَيَىٌ بن أخطبَ؟»» فقال: يا محمد أذهبَثّه النفقاث 
والحروبٌ» فقال: «المالّ كثيرٌء والعهدٌ أقربٌ من هذا»» وقال للزبير : 
«دونَّك هذا»» فمسه الرَبَيرٌ بشيءٍ من العذاب» فدلّهم الال 


وأما إذا ادعى آنه استودعَ فهو أَحَفٌ؛ فإذا كان معروفًا بالخير لم 
جا لزاه امال باقاق السلين :بل حاف الك عله سر كان 
الحاكم واليًا أو قاض . 


ومن أَقَرٌ بوَظْءِ جاریته» فأَتَتْ بولږٍ یمک کونه منه؛ لجقَه» ولیس له 

بيغهاء ولا ولڍها؛ لكن إن عى الاستبراء ففي قبول قولِه وتحلیفه نزاعٌ 
ت 9 
بين العلماءِ . 


ا 4 چ ن ت ۰ ج 8 » ور 3 
ومن ادعى بحق بعد مدق طويلة من غير مانع يعوق: فلا تقبل 
الوق ق اک قولّی العلماءِء مالك ویر 


(۱) رواه آبو داود »)۳۰۰٦(‏ وابن حبان )٥۱۹۹(‏ من حديث ابن عمر وا . وأصله 
في البخاري معلقًا مختصرًا (۳/ ۱۹۲)ء كما أفاده ابن حجر في النكت الظراف 
على تحفة الأشراف .)١١۳/١(‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اتهم غلامَّه . . .) إلى هنا في : مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری ٥۲۰/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أقَرٌ بوَظْء. . .) إلى هنا في : مجموع الفتاوى 
٤‏ /۱. 

)٤(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن اذَعَى بحق. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
CV |‏ . 


قضل في الإفُرار 


چ ۳ ا 2 ء 
ومن کان عليه حق شرعئٌ» فتبّرع بملكه» بحيث لاأ يبقى لآهل 
الحقوق ما يسَوفوله؛ فهو باطل في أحد قولي العلماءء وهو مذهَبُ 
مالك وإحدى الروايتينِ عن الإمام أحمدّ» من جهة أن قضاءَ الدين 
واب ونفقة الولدِ» فيحرْمٌ عليه أن يدع الواجبَ» ويصرفه فيما لا 
يجب فيردٌ التمليك» ويصرفه فيما يجب من قضاء ديه ونفقة وليه . 


وٳذا قر لفلانِ بمالِ» ولم يكن له قبل هذا الإقرار شيء؛ لم يصِر له 
عليه شيءٌ بهذا الإقرارٍ؛ بل الإقرارٌ باطلٌ كذبٌ» ولو جعَلَ له في ذِمَتِه 


عطكة ؛ E‏ واجبًا› والعدل بين أولاده واج في صح قولّي 
العلا : 


و كوو 


وإذا قال: أعظوا هذا لأيتام فلانِ» ونم قرينة ثَبِيْنُ مراده: هل هو 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن كان عليه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


| 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَقَرٌ لفلان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4/٥0‏ . 


والمؤلف قد اختصر الفتوى اختصارًا شديدًاء» فإن شيخ الإسلام سئل: (عن رجل 
له ابنتان إحداهما مزوجة والآأخرى عزباء» وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف 
درهم› والعزباء سبعة آلاف درهم» وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدًا ذكرًا 
وزوجًا» وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها؛ فهل يرثون ذلك ويجوز 
لهم مطالبة الولد» والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكرّ» وكتب هذا 
المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعيش؟ فأجاب : إذا أقر لهذه 
ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا 
الإقرار شي :): 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتصار الذُرَرِ المُضيّة 


إقراٌ أو وصية؟ عل بهاء وإن لم يُعرَف» فما کان محکومًا له به لم 
يرل عن ملکه بلفظ مجمل ؛ بل جحل وص لا إقراراء وال أعلة. 


ومن أقَر لزوجتِه بشيءِ» ولا شيءَ لها؛ لم يل EM‏ 
يكونْ وصية لوارثِ إلا بإجازة الوَرَثةء وأما في الحكم فلا تعى حتى 
تصدّقَ على الإقرار» وإن كان في مرضٍ الوت او ر 
اا 


وإذا صَدَّقتٌ على الإقرارٍ» فادَعَى وَصِيه أو وَرَثته أنه إقرارٌ من غير 
استحقاتي؛ فإن ذلك بمنزلة أن يُذَّعَى في الإقرارٍ أنه أَقَرٌ قبل القَبْض» ومثل 
ذلك قد تنارَعَ العلماءٌ في التحليف عليه» والصحيح: التحليف” . 

ومن أعتقَ اَم ثم ترَوّجّها» ثم ملْگها - في صحة من عقله" - 
جميعَ ما حى مَسكتُهم الذي هم فيه؛ من تحاس وقماش وغيرٍ ذلك 
مما هو خارجّ عن لَبْسه» ثم قر لها بذلك إقرارًا : 


ا 
سے 


فأجابً ابن جَماعةٍ بدرٌ الدين: إن كان الذي ملكها إِيّاه معيَنّاء 


ا ت 4 0 ت 2 3 
وأقبضها إياه - فى صحة منه وجواز تصرف -؛ صح التمليك بشروطه› 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال: أعطوا. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی ۳۱/ ۰٠١‏ والفتاوی الکبری .۳٦۹/٤‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أقَرّ لزوجته. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
۱^" والفتاوی الکبری .۳٣۹/٤‏ 

)¥( في الأصل : علقه. والمثبت من (ك) و(ز). 


قضل في الإفُرار 


وأجابًَ شيخ الإسلام أبو العباس: إذا أَقَرّ بأن جميعَ ما في بيتِه 
ملك زوجچته» إلا ال ورات وآلة الخيل؛ كان هذا إقرارًا صحيحًا 
يُعمَّل بموجّبه بلا خلافيِ» وإذا کان مُستتّده في ذلك : آنه ملك لزوجته 
ا ااا و و 


ا 


0 في مجموع الفتاوی : تملا . 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن أعتقَ 
EA‏ 


ٍ 


ا 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


في الأمراءِ الذينَ يستدينون ما يحتاجون إليه» ويكتبُ حه الأميرُ 
ء۶ شّ ت 
لصاحبه» أو پنزله وکیله ونوابه في دفتره» ويقرض دراهم» وکل ذلك 
بغیر حُجّج وإشهادِ» ثم يموتٌ؛ فكل ما وجد بخ الأمير» ا 
ك چ 
په کاتبه آو وکیله فی ذلك؛ مثل أستاداره؟ فإنه يجب العمل بذلك؛ 
لأن حه کلفظه» وإقرارَ وکیله فیما وكلّه فيه مقبولٌ» فلا يحتاځ 
أصحابٌ الحقوق إلى بَيَنوٍّ؛ لأن فيه ظلمًا للأمواتِ والأحياءِ» وخروًا 
عن العدل المروف ‏ : 
إذا أبرأنه من صداقهاء ثم أَقَرّ لها به؛ لم يجُر هذا الإقرارُ؛ لأنه قد 
علم أنه كذبٌ» ولو جعَلّه تمليكًا بدَلَّ ذلك؛ لم يجْر أيصًا عند الجمهور 
آنا مجعل ذلك دا ف که لن املك لا بكرن ف ال 


(1) في الأصل: بخطه. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 

(۲) أستاداره: هو كبير الخدم عند العظماء. ينظر: تكملة المعاجم العربية ۲٠۲/۸‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في الأمراءِ الذينًّ. ..) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوئ ٦/٣١‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أبرأئه من صداقها. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی ٤۲٤/٣١‏ . 


من استعارَ فرسًا إلى مكانِ معين» فزاد؛ ضهن نقص الفرس إن 
نقصت» وكان ظالمًا . 

إذا طلبَتِ الجارية شيا من شخص على لسا سيتتهاء ولم تكن 
السيدة أذنث لها؛ كانت الجاريةٌ غاصبة قابضة ذلك بغير حقّ» فإن تلف 
فضمانه في رقبټها . 


sU 


من کان معّه دراهم حرامًا» فأعطاها باه وأخذ بدَلَّها من دراهم 
واله الحلال؛ فحكم البدَل حكم المبدل منه» فإذا نما بفعله وربح 
كسّب؛ ففيه نزاعَء» أعدلٌ الأقوالٍ: أن يُقسم بين منفعة المالِ ومنفعة 
العامل بمنزلة المضاربةء كما فعل عمرٌ في المال الذي اتَجَر منه أولاده 
من بيت المال". 


(0 يقر أصل الترق من فرلا فا طا الجا ب إلى ماقي مجيية 
الفتاوی .٠۲۱/۳۰‏ 

(۲) روى مالك في الموطاً (۲/ 1۸۷) عن أسلم: أن أبا موسى الأشعري ولب - 
وكان أمير البصرة -» أعطى عبد الله وعبيد الله ابني عمر ون مالا من بيت المال 
ليتجرا به» ويؤديا رس المال ويكون الربح لهماء فلما قدما المدينة باعا ا 
فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟» قالا: لاء 
فقال عمر بن الخطاب: «قد جعلته قراضًا»» فأخذ عمر رأس المال ونصف 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتصار الذُرَرِ المُضيّة 


س ب 
۶ ۶ 
0 0 


والكلَّ التي تطلَبُ من الناس بحقٌ أو غير حقٌ؛ يجب العدل فيهاء 
ويحرْم أن يوفرَ فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره» ومن قام فيها 
بنيةٍ العدل» وتخفيف الظلم مهما أمكنَء وإعانة الضعيف لئلا يتكرر 
الظلم عليه» بلا نية إعانة 8 کان کالمجاهد في سبیل ال تعالى إذا 


رق العدل» وابتغی a)‏ 8 


الثوابٌ والجزاءُ: إنما هو على الصبر على المصيبة» لا على 
المصيبة؛ لأن المصيبة من فعْل الله تعالى» وهي من جزاء اللو للعبدِ على 
ذنبه» وتکفیره ذنبه بها» وفي ف الم : نهم دخلوا على أبي عبيدة بن 
الجرّاح وهو مريض› ا آنه يوجر على مرٌّضه» فقال: «ما لي من 
اول مثل هذه! ولكن المصائبَ حطة“ ٠‏ فبيَنَ أن نفس المرضٍ 
لا يوجر علیه؛ بل يهر به عنه. 


وكثيرًا ما يُفْهَمٌ من الأجر: عُفُران الذنوب» فيكون فيه أجرٌ بهذا 
الاعتبار. 


وين الناس من يقول: لا بد فيه من التعويض والأجر والامتنان» 


= ربحه» وآخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. 
وينظر صل الفتوى من قوله: (مَن كان معَّه دراهم. ..) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی ۱۳۹/۳۰ . 

0© بطر صل التعرن من قرا وا ال عل .ر .ا إل ها قى مجع 
الفتاوی .٠۳٣/۳۰‏ 


)۲( رواه أحمد .)١٦۹۰١(‏ 


وقد پخضل له کواب بعر عمل مه كما بقل عه من أعمال آلب 
وآما الصبرُ؛ ففيه جر عظيم» فمن أصيبَ بجي ونحوه» فعفا؛ کان 
الجرح مصییا بكر بها عن ويور على صبرة» وغلى | خسانة إلى 
الظالِم بالعَفوٍ عنه. 
فمن توكُمَ أن بالعَمُو سمط حقّه» وينقص EA e‏ 
غالِطء كما ثبت في الصحيح أنه قال: «تلاتٌ إن كنت لحالقًا عليه : 
ما زا الله عبدًا بعَفُو إلا عِرّا» وما نَقَصَتْ صدقة من مالٍ» وما تواضَعَ 


َء 


أحدّ د ل إلا رکه اش . 


وهلا ر لما يغه من يتح الظنّ وما هوي الأنضل؛ من أن العف 


ا والصدةة 5 تنقص ماله » والتواضعَ يخفِضه» وما انتقم رسول ال کا 
نه ا قط ؛ إلا ان ن تنهك محارم الله فينتقم لله 0 

والاس ابا 

منهم من ينتصر لنفسه ولربّه» وهو الذي فيه دين وغضب. 


ومنهم من لا ينتصر لا لنمسه ولا لربه» وهو الذي فيه حلم وضعفُ 


\C + 


ومنهم من ينتقم لنفيه لا لربّه» وهو شر الأقسام. 


(1) في النسخ الخطية: (قد) بدون الواوء والمثبت من مجموع الفتاوى ٠٠٤/۳١‏ . 
(۲) تقدم تخریجه ٤۸٩/۱‏ . 


0 تقدم تخریجه |١‏ *. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأما الكامل : فهو الذي ينتصر لحق اللو ويعفو عن حق فيه" . 

ومن غصب ذرع رچل وحصَدَه؛ u‏ للفقراءِ إلْقَاظط المتساقط» كما 
لو حصَدَها المالك» كما بباح رَعْي الكل في الأرض المغصوبة؛ نص 
أحمد على هذه المسألة الثانية؛ لأن ما يُباح من الكَااٌ واللقاط لا 
يختلف بالعْضب وعديه» ولا يمنعه حقٌ الملك. 


۴ ر ن ,1 e e E‏ 
ومن وكَّب ربع مكانٍ؛ فتبيَنَ أنه أقل من ذلك؛ لم تبطل الهبة . 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (الثوابٌ والجزاء. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 


TV |‏ 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن غصّب زرع. . .) إلى هنا في : مجموع الفتاوى 
1V‏ 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن وهب ربع مكان. . .) إلى هنا في مجموع 


باب الشَفَحة 


و 
له »2 


: 
CL 


4 
با 


لابجل الكذب والتخيل على إسقاط حى المسلم من الفغعة 
وغيرها» وچب غل ١‏ لمشتري د تسليم الشقص بالثمن الذي وقع 
باط . 

والتحيل على إسقاطها بعد وجوبها؛ حرام باتفاتي» وإنما الثزاع في 
الاحتيال عليها قبل الوجوب”. 

إذا باع المشتري الشَقَّص المشفوعَ؛ فلا تسفّظ الشْفْعةٌ» وإن وكَمّه أو 
وهَبه؛ ففیه نزاع . 

وحيتٌ حگم الحاكمْ للشفيع بالشُمْعة؛ فلا يْقَض الوقف» إلا إذا 
أخذ الشفيع الشقّْص» آما مجرَدٌ الحكم باستحقاقِه فلا؛ لكن ما جد 
ن اترات لأجل الخال على إسقاط النغعة: فهر باطا قاذ 
أظهَرَ صورة أن البَيْعَ باطل لتخلْفٍ شسَرطه؛ بأن ادَعَى عدم الرؤية 
المعتبَرة» ورد المبيعّء ثم وقَفه البائ على المشتري حيلة؛ فكله باطل» 


(6 بنظر أصل الفغرى من رل (لا بحل الكت .) إلى هنا في مجمرع الفتارت 
A۸ *‏ 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتحيل على إسقاطها. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۳۸٦/۳۰‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وحق الشفیع ثابٹ إلا أن یترگه. 


والمال المكسوبٌ عِوضَ عينِ محرمة» أو منفعةٍ محرمةٍ: إن كانت 
ال ارال مات فى ها إنما حرْمَتْ بالقصكٍ؛ مثل من يبيعٌ 
عنبًا لمن يتخذه خمرًاء أو من يستأَجَرٌ لعصر الخمر أو حَمُلِهاء فهذا 
A‏ 


راا ان گانت ال او اله محر كمهر البغيّ» وثمن الخمر : 
فهنا لا یقضی له به قبل القبض» ولو أعطاء إِيّاه؛ لم حكمْ برَدّه إلى باذلِهء 
فإن هذا معونة لهم على المعاصي؛ إذا جمع لهم بين العوض والمعوض› 
ولا يحل هذا الما للبَضِيّ والحُكّارٍ ونحوهما؛ لكن يُصرَف في مصالح 
المسلمِينَء فإن تابَت هذه البعْي وهذا الخُمَّارٌ» وكانوا فقراء؛ جاو أن 
يُصرَّف إليهم من هذا المالِ مقدارٌ حاجتِهم» فإن يقدر يتّجر» أو يعمل 
کر ل ا شرا ا 
شیئًا لیکتسبوا . ولم ر عوضَ القرض ؛ آنا اخ 

را و وان ن ا د ا و وا 
يثابٌ على ذلك . 

أا ا تصدن به كا بحضى الال ك ف ا اة 
الله لا يقبَلٌ إلا الطيبَء فهذا خبيت؛ كما قال النبن ي : «مَهْرُ البخي 
TE‏ 


خسث 


8 


(۱) ما بین المعقوفتین زيادة من مجموع الفتاوی .)٠۹/۲۹(‏ 
)۲( رواه مسلم )۱٥۹۸(‏ من حدیث رافع بن خدیج طن . 


باب الشْمَعَةٍ 


ر سرا اط الحو ت ال لاا محرمًا ؛ مل سه صا 
للرجل في غير حرب وتداو؛ لأآنه من الإعانةٍ على الإثم والعدوان. 

وگذلك ما گان من هذا الباب؟ مل ٠‏ م الذهت لمن له لاسا 
محرمًا» ولك ات سو لنیچ واأفضة؛ على اصح القولّين عند 


وكذلك نة الات اللهوء وتصويرٌ الحيوان» وتصويرٌ الأوثان 
والصّلبان» وأمتال ذلك مما فيه تصوير الشىء على صورة يحرم 
استعماله فيها. 


وكذلك ا الخمر»› وامكة الكفر والمعاصی› والعرض المأكر: 
على ذلك العمل المحرم؛ ي ویجبُ انار ذلك . 

وما خیاطته لمن يلبَسّه لباسًا جائرًا؛ فهو مباح؛ كالنساء» وإن کان 
الرجل عة الط 


ويجورٌ استعمالٌ يوط الحرير في لباس الرجال» وكذلك العَلَم 


والسجاف”'؛ موضعَ إصبعين أو ثلاثةء أو أربعة" . 


= وينظر أصل الفتوى من قوله: (والمال المكسوبٌ عِوضَ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۰۸/۲۹. 

(۱) السجف: بالفتح» ويكسر» وسجاف» ككتاب» وهو: الستران المقرونان بينهما 
فرجة. ينظر: تاج العروس ٤١٤/۲۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز خياطة الحرير. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۱۳۹/۲۲ . 


القَوَاعد اللوز اة ھی اختضار ال الحْضبّة 


ومن ورت من آبائِه ملكا هو للسلطان مقاسَّمة الثلث ثلث المعَل؛ 
فليس لأحد أن ينزِعً حقوق الناس التي بأيديهم» ولا يجوز رفع يدي 
المسلوِينَ الثابتة على حقوقهم ؛ إذ الأرضٌ الخراجيةٌ كالسوادِ وغيره ّل 
من المخارجة إلى المقاسمة» كما فعل ذلك المنصور بسوادِ العراق» 
وأَقِرّت بيد أهلِهاء وهي تنتقل عن اهلها إلى ديهم وغيرهم بالإرثِ 
والوصية والهِبّة» وكذلك البيع في أصح قولي العلماءِ؛ إذ حكمها بيد 
المشتري كحكوها بي البائع» وليس هذا تَبعًا للوقفِ الذي لا يبع ولا 
يوب ولا يُورَتُ» كما غلِط في ذلك مَن متَحَ بيع أرض السوادِ معتقدًا 
نها كالوَففِ الذي لا يجوز بيعُه؛ مع انه يجوز أن بُورَت ويُوهَّبَ؛ إِذ لا 
خلاف في هذا؛ بل ينبغي أن بيع" ما لبيتِ المالِ من هذه الأَرَضِينَء 
وما لبيتِ المالِ من المقاسمة الذي هو بمنزلة الخُراج»ء فمثل هذا لا 
باع لما فيه من إضاعة حقوق المسلوين. ۰ 

ومن أخذ مال أستاذه» فاشترى به مماليكٌ وأعَقّهم؛ فإن كان 
اشتری بإِذِه؛ فلا يصح العتق إلا بإذنِه» وإن اشترى بمالِه بغير إِذِه؛ 
فلصاحب المالٍ أخذهم» وله أن يغرمّه مالّه» وإذا أعَمّهم هذا المشتري 
١‏ في الاأضل: (بيع) والمثبت من مجموع الفتاوى . 

(۲) قوله : (فمثل هذا لا يُباعٌ لما فيه من إضاعة حقوق المسلمِينَ) هي ف في أصل 
الفتوى من مجموع الفتاوى: (وقيل: لاتباع لما فيه من إضاعة حقوق ال 

ولعل ما في مجموع الفتاوى هو الأقرب؛ لأنه نص أولا على جواز البيع. 


و ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ورت من آبائِه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی 0۸۸/۲۸ . 


f ® 
St o 
يَابُ الشَفَحَة کا‎ 


إِذَنْ؛ فلصاحب المال أخذهم» والعتق باطل”. 


لا يجوز أن يُزْاحَمَ مَّن فرَّض له ولي الأمر على الصدقاتِ فرضصًا 
لأجل فقره» فلا يجوز انتزاعه من يده وإذا حرم السَوْمٌ على سَوْم 
الل ف الارفات: فاا أف حا ذلك 

تاح الدابة لمالِكهاء ولا يجل للغاصِب؛ لكن إن كان النتاح 


مستولدا ِن عمَل المستولي؛ فين الناس مَّن يجعل النماءَ بينَ المالكٍ 
والغافل كالمفارة وترو . 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن أخذ مال أستاذه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۸١/۳۱‏ . 

() واختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی ۸٦/١ ۳۲۳/۳١۰‏ ونقلهاعنه 
المرداوي في الإنصاف ٠١٤/٠١‏ . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (نِتاج الدابة لمالكها. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠۲۰/۳۰‏ . 


كڪتابُ المُسَاقاة 


0¢ 
b+: 


کتابٌ المّسا 


المزارعة على الأرض بشطر ما يخرْجٌ منها؛ جائڙ؛ سواءٌ كان البذْرُ 
تو ار وهن ا ا اا هی الوا ت الق د عله ت 
رسول اللو 5 ؛ لآنه زارَعَ آهل حَيْبَرَ على شظرِ ما يخرج منها من ثمرِ 
وزرع؛ على أن يعمُروها من أموالهم". 

والمزارعة على الأرضٍ البيضاءِ مذهَبُ الثوري» وابن آپي لپلی؛ 
وأحمد ابن حنبل»ء وأبي يوسفَ» ومحملِ» والمحقَقينَ من أصحاب 
الشافعيٌ العلماء بالحديث» وبعض أصحاب مالك وغيرهم . 


وهه عن المُخابّرة: هي أنهم كانوا يعاملون ويشترطون للمالِكِ بقعة 
معينة من الأرض» وهذا باطل باتفاق» كما لو شرَط دراهم مقدرةً في 
الا 


ومن استأجَرَ رصا بجزءٍ من زرعِها؛ فظاهرٌ المذهب صِختها؛ سواءٌ 
مس جا او م ارغ فإن لم يزرع الأرض؛ وصځخناها؛ و 
(۱) رواه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم )۱٥۵۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر وتا . 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المزارعةٌ على الأرض...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١١/۳١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


بالمسمّى الصحيح» وهنا ليس هو في الذمَةء [فينظرً] إلى معدل 
الل فجت :الط الس ف 

ا ا مزارعة صحيحة؛ فينبغي أن تضمَنَ بمثل ذلك؛ لن 
الت واج 

وإن أفسدناها وسمُيناها إجارة؛ ففى الواجب قولان: 

أحدّهما: أجرة المثل؛ وهو ظاهرٌ قول أصحابنا وغيرهم. 

والثانى : قسط المثل؛ وهذا هو التحقيق . 

وأجاب بعض الناس: أن هله اجار فاسدة: فيجِبٌ بالقبض فيها 
CSP Rî‏ 
أجرة المثل . 

وضمان البساتين التي فيها رض وشج ر عدة سنينَ ؛ صحيح في أحدِ 
و العلماءِ فى مذهب أحمد وغيره» وهو الصحيح الذي اختارّه ابن 
عقيل ويره وثبَتَ عن آمير المؤ ف عمرٌ بن | لخطاب : انه د ف 
حديقة لاْسَيْدِ بن حْصَيْر بعد موټه ثلاتٌ سني ووفّی بالضمان دیته" . 


هذ الضمانات الت لبساتن من ال ال فا ارض وق ؛ 
اا وجج ر 00 کی ق ا دن اا ا 


(۱) في الأصل و(ك) و(ع): (يضطر)» وفي (ز): (ينظر) والتصحيح من مجموع 
الفتاوی ٠۲۳/۳۰‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استَأَجَرّ أرضًا بجزءٍ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۱۲۲/۳۰ . 

)۳( تقدم تخریجه TT‏ 


كڪتابُ المُسَاقاة ا 


والمساقاةٌ على الشجر؛ فالمقصودٌ الذي الما عليه هو الضمان المذكورُء 
والعِبْرة في العقودِ بالشروط التي انمق عليها المتعاقدان» والمقاصِدٌ 
مُعتبرة في العقود» والذي” نهى عنه النبيٌ ية من بيع الثمرة قبل بدو 
صلاجها'"؛ هو بيع الثمر او ا ا 


يكرد الس والعمل على الباتم» والصماتات شيبهة بالراجرات". 


ومن أعطى أرصّه لرجل يغرسها بجزءٍ معلوم» وشرط عليه عمارتهاء 
فغرّس بعض الأرضٍ»› وتعطل ما في الأرض من الغراس ؛ فإذا لم يقم بما 
شرَط عليه ؛ كان لربٌ الأرض الفَسحء وإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة؛ 
فر ا ری آ6 کک ت الاو ف إا لقاال ا 


»- له على فائض مسجد رزقّه - على الحكم أو الخطابة‎ EY 
فبقي سنتين لا يتناولٌ شيا لعدم الفائض» ثم زاد ار الثالغة‎ 
ون ل ات ف واقتضى نر الإمام أن يصرئًه إلى الحاكم‎ 
عِوّضًا عما فاته في الماضي؛ جاز ذلك» ا رض‎ 
. بالشرط؛ لم يجْرٌ؛ بل يُصرَف إلى مصارفه”‎ 


١‏ في الأصل: الذي. والمثت من (ك). 

(۲) رواه البخاري (٤۲۱۹)ء‏ ومسلم )۱٥۳٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر ڳا . 

(۳) ینظر آصل الفتوی من قوله: (وضمان البساتين. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 10. 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعطى أرضه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ATs‏ 

() بنظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن رنب له. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
IN‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومزارعة الإقطاع جائزة؛ كالملكٍ في أصحٌ قولَي العلا و 
يجوز أن يشترط على العاملِ شيًا معيتا کدجاج ونحوه» وتجورٌ الشهادةٌ 
علهاء ولو كان الكاف من ل بجعا أله عدا مات ف 
والشاهد يشهَدٌ بما جرى» والمحققونً من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
على تجويزها» كما هو مذهَّبٌ فقهاء الحديثِ" 


وإذا ألزموا الفلا بعشر ما على الجندي المزارع» فيؤديه من مال 


4 


الجلد فاته ابت ا نزاع فيه» لیس حقمَا خفیًاء ولا یمن 
الجندي جَخده» فهو بمنزلة حقّ هندٍ على أبي سفيان» فإن حم النفقة 
للزوجة لا پک اه فقال: «خذي ما يفيك وولدك 
المع وف > بخلاف الحْفِيّ الذي فال فة د الامان ال من 
E‏ را ا غوت 
لنا شادَةٌ ولا فاد إلا أمذوهاء فإذا قدَرّنا لهم على شيءٍ أنأخذه؟ فقال: 
«أد الأمانة إلى من انتَمََكَ»؛ لأن الحقٌ هنا حفِعء فإذا أذ شيا من 
غير استحقاتي ظاهر ؛ کان ا 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومزارعة الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 

(۲) رواه البخاري »)٥۳٦٤(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عائشة ويا . 

(۳) رواه آحمد »)٥٤٩٤(‏ وآبو داود )٣٥٣٣٤(‏ والترمذي .)۱۲٣٤١(‏ 

)٤(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ألزموا الفلاحَ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١۹/۳۰‏ . 


ڪتَابُ الإجَارة 


كتَابٌُ الاَجَارَة 


إا لس الاجر على الموجرة مثل آن يكوت آخبره آن قبا 
الأرضٍ في الناحية كذا؛ بما ينص عن قيمتهاء ولم يكن الأمرُ كذلك» 
فأجَرّه بمالٍ» ثم تبي له؛ فله فسخ الإجارة. 

وكذلك إن أخبرّه أنه ليس هناك مَن يستأجره» وکان له طلابٌ» أو 
أخبرّه أن هذا سعرّه» ولم يكن سعرّه» وأمثال ذلك . 

وإذا أجَّرّ الوَصِيٌ بدونٍ أجرة المشل؛ کان اما لها فته فلي 
اليتيم» ولست الاجار وة فللیتيم فسځها بحل رده بل هي باطلة 
في أحاِ قولي العلماءء وفي الأخر: له أن يفسَُها . 

ثم إن كان المستأَجِرٌ لم يعلم بتحريم ما فعَلّه الوَصِيّ؛ کان له أن 


ء 


يضمُته ما لم يلتزمٌ ضماته» وإن علم؛ استقرٌ الضمان عليه بل إذ ذا جره 
ا اا با ی وا اک ا ا 
IS‏ 
8 يقر أصل القترى من قرله: لإا ولس المستاجر.: .)إلى هتا فى مجمرع 
الفتاوى ° 1۷° 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَجَرّ الرَصِيُ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸1/7 


شه 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وصناعة التنجيم والاستدلالٌ بها على الحوادثِ؛ محرَمٌ بإجماع 
الات ٠را‏ ااج عل ات رمت بن الرس في 
الحوانيتِ والطرُقاتِ» ويمتع الناسٌ من أن يكروهم» والقيام في ذلك 
من أفضل الجهادِ في سبيل اللو تعالى . 


وليس للمُؤجر فسح الإجارة بموتِ المستأجر عند جماهير العلماءء 
لكن منهم من قال: تحل الأجرة» وتستوفی من ترکته» فان لم يكن له 
تركة؛ فسخ الإجارة. 

ومنهم من قال: لا تحل إذا وثق الوَرَثةء وهذا أظهرٌ القولّين 


ومن أَجَرّ رضَه وساقاه على الشجر» ثم فطع المؤجر بعض الشجر؛ 
فقل 2 من العوضٍ ا ا بقدر ما ا من المنفعة» وهذا وإن 
كان في اللفظ إجارة ومساقاءً فهي في المعنى المقصود؛ عوضْ عن 


الجيم. 


وقد تنارَعَ العلماءٌ في صحة هذا العقٍ؛ وسواءٌ قيل بصحيه أو 
فساده» فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابِلّه من العِرّض؛ سواءٌ كان 


(1) قوله: (ويمنع) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز). 

(۲) ينظر صل الفتوى من قوله: (رضتاعة التجيم ١...‏ إلى هنا قي مجمرع الفتاریى 
٥۵‏ -:. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للمُؤجر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0۷/۳ 


ڪدَابُ الإجَارة 


بقطع المالِكِ» أو غير قطيه . 

وتجورٌ إجارةٌ رض مصرَ؛ سواءٌ شيِلَّها الماءٌ أو لم يشمَلَّها إِذا 
کا ا کد چات الاد باو ال پعلهاء کیا کر 
الأرض التي جرت غاد ها آن فرت من الا قل أن بل الطر 
عليهاء وهذا مذهَبُ ئة المسلمينَ ؛ مالك» وا خف وأحمد» وهو 
أيضًا مذهَبٌ الشافعيٌ الصحيح عنه» ولك بعض أصحابه غاِط في معرفة 
مذهبه» فلم يقرف بينَ الأرض التي ينالها الماءٌ غالبًا والتي لا ينالها إلا 
راء کال تشربٌ”" في أغلب الأوقاتِ. 

ثم هذه الأرض التي صحُت إجارتها؛ إن شيلها الرّي وأمكنَ الزرع 
المعتاد؛ وجِبَّتِ الأجرة» وإن لم يرو منها شيء؛ فليس على المستأجر 
شيءٌ من الأجرة» وإن روي بعضها؛ وجب من الأجرة بقدره» ومن ألزمَ 
المستأجرّ بالأجرة إذا لم ترو الأرضُ؛ فقد خالف إجماعَ المسلمينَ . 

ENS CFE E E, 
ولا فائدة فيه» وإنما فعَلَ ذلك مَّن ظّ أنه لا تجوز الإجارة قبل ري‎ 
الأرض» والذي فعلوه من إجارتها مَقيآا أو مَراخا؛ باطلٌ بإجماع‎ 
: المسلوينَ من وجهين‎ 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أجر أرضه. ٠‏ . إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 0. 


0 ف الام شرق والك من و( رمجمرع آلارى: 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


أحدُهما: أنها لا تصلّح مَقياد ولا مَراحا؛ لأن الماشيةً لا تقيلٌ إلا 
بأرضٍ تقيم بها عادةٌ بقرب ما ترعاه وتشربٌ منه» أما الفيافي التي ليس 
بها ماءٌ ولا زرع ولا عمارة؛ فلا تصلَحُ مَقياا ومَراحاء وإجارة العين 
لمنفعةٍ ليست فيها؛ باطلة. 

الثاني : أن هذه المنفعة إذا كانت حاصلة؛ فهي غير متَقَوَّمةٍ في مثل 
هذه الأرض؛ E‏ تشارك هذه الأرضَ في كونِها مَقيلا 
ومراحاء والمنفعة التي لا قيمة لها في العادةء بمنزلة الأعيان التي لا 
قيمة لها؛ لا يصح أن يرد عليها عقَدٌ إجارة ولا بيع باتّفاق؛ 
N E‏ ا بو فل وت 


ام e‏ 
قصل 


إذا كانت الإجارةٌ لازمة؛ فليس للمؤجر أن يُحوَلَّهُ قبل انقضاء 
المدة؛ سواءٌ حصَلت زيادة في أثناءِ المدة أو لم تحصْلٌ» وسواءٌ كانت 
العينُ وققًا أو طلقًا ؛ ليتيم أو غيره» هذا مذهَبٌ الأئكَةٍ الأربعة وغيرهم» 
OE‏ إن الأجارة الك تكن لرا من آعن 
الطرفين في وق ولا غیره» وإِن شد بعض المتأخُرینَ فحگى نزاعًا في 
بعض ذلك؛ فهو مسبوق باتّفاق الأئمة قبله. 


)0( بنط أصل الفتوى من قوله: (وتجور إجارةٌ أرض...) إلى هنا في ف 
الغارى ٠٠‏ ۴ 


ڪتَابُ الإجَارَة 


فلا يجوز قبول الزيادة في وقفٍ ولا غيره» إلا حيتٌ لا تكون 
الإجارة لأزمة؛ مثل: ق رل جو 
أك پٌخرج ؛ ؛ فهو متمكنْ من الإخلاءِء والمؤجر e‏ 


ليس للناظر ولا ولي اليتيم أن يسلمّ ما يتصرف فيه إلا بإجارة 
شرعيةٍ» وكذلك الوكيل مع مُوكله» وكل متصرفٍ بحكم الولاية. 

وليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر» جائزة من 
جهته ؛ فان هذا خلافُ الإجماع. 

بل إن اعتقدَ صحة الإجارة والبيع ونحوها بما جرت به العادةٌ - كما 

۶2 ۶ کک 
هو قول الجمهور -: جاز له أن يسلمَه بما هو إجارة في العرفِ» وإن 
INE Nale NES‏ 
اجرها باللفظ. 

ومن اعتقَد جوار بيع المعاطاة؛ سمه بهذا البيع» وإن أعتقد عد 
صحته؛ لم يكَنْ له أن يسلمَّه بالمعاطاة. 

كل مى أعقد ف و عل الل هل وعله لس لأحوآن 
ا 
ان د شفعةً الجوار» وإذا كان مشتريًا؛ لم تجبْ عليه شفعة الجوارء 
(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كانت الإجارة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


*/ 7 
(۲) قوله: (كان) سقطت من الأصل . وهي مثبتة في (ك) و(ز). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في اختَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا كان من الإخوة من الام في المشرَّكة؛ أسقَظ ولد الأبوّين» وإن 
كان هو من الإخوة للأبوين؛ ورت وشارَك» وإذا كان هو المُدّعِي؛ 
قٌضى له بالثكولِ» وإذا كان مُذّعَّى عليه ؛ قَضى برد اليمين» وأمثال ذلك 
كثيرٌ» فليس لأحيِ أن يعتقدَ في مسألة نزاع مثل هذا باتقاق المسلهينٌ› 
فإن مضمون هذا: ا ا وەاە على وبالعکس»› 
ویوجبً على غیره ما لا یوجبّه على نقیه مع تساویهماء» فمن اعتقَدَ 
جوا ذلك؛ فهو كافرٌء فالمؤجِرٌ يلتم له وعليه ما يعتقدّه» فإذا سل 
العينَ بإجارةٍ يُجوّرها لنفيه ويطلبٌ الأجرة التي سمّاها؛ لم يحل له أن 
يقبل TE‏ 

ومن زاد على من هو يَكّتري» أو مساوم ركن إليه؛ وجب تعزيرٌ 
الزائدِ الذي يضارره. 

وو إجارةٌ الإقطاع» و لار صارف له من خن 
قوع > فإن شاء أَجَرّ لذلك المستأجر» وإِن شاء لم يوجرْها له» وإِن کان 


للمستأجر فيها زرعً؛ أبقاه بأجرة المثل إلى حينِ كماله . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للناظر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 1۷0 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجور إجارة الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۰/ ۲٠۲‏ والفتاوی الکبری ١١١/٤‏ . ّ 


ڪتَابُ الإجَارة 


قصل 


هل يجورٌ ضمان البساتين والأرض التي" فيها النخل أو الشجر 
الذي لم يبد صلاخه؟ في المسألة ثلاثة أقوالي: 

قل : لا يجوز بحالٍ» بناءً على أنه داخل فيما نهي عنه من بيع 
الثمرة قبل بدو صلاجهاء وهذا هو المعروف عن الشافعيّ وأحمد ا 
قرول عا نه ماھت آي ةا ادد معا 

وتنارَعَ هؤلاء: هل يجوز الاحتيال على ذلك؛ بأن يُوّجرَ الأرضَء 
ويساقي على الشجرِ بجزءِ يسير؟ على قولينِ : 

المتف وة فن احم آنل بجر 

وذكر القاضي أبو يعلى : أنه يجوز" وهو المعروف عند أصحاب 
الشافعيٌ. 


وهذه الحيلة قد تتعدَرُ على أصل مُصحُحي الحيَل» وغ اطا ن 


وجوو: 

اط أن امک قد تکون و أو ليتيم ونحوه ممن يتصرف في 
ماله بحکم الولايةء فالمساقاة على ذلك بجزءِ سیر لا e‏ واشتراط 
(۱) في الأصل: (التي كان) والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 


) كذا في (ك) و(ع) ومجموع الفتاوی» وقي الأصل: أنه لا يجوز . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


حل العقدين في الآحر ل E‏ 


چ و3 


الثاني : أن الفساد الذي [من أجله]' نهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها؛ من كوه غررًا وهو من جنس القِمار؛ موجوڈ في هذه 
المعاملة أكثرَ من وجوده عند مجردِ بيع الثمرة. 

القالك: أن اسحجار الأرق التي سارى مانا بالي» والمساقاة 
على الثمرة بجزءٍ من لف جزءٍ؛ فعل السفهاء الذينَ يستجِقون الجر 
عليهم» فضا عن إمضاءِ فعلهم والحكم بصحته. 

وأيضًا : له أن يطالِبّه بجميع الأجرة؛ حصَلَتِ الثمرة أو لم تحصلء 
فليس هذا من آفعال الرشيدين؟ لا سما إن كان المعصرف ممن لا 
يملك التبرعً» وليس الفقية من عمَدَ إلى ما نهى عنه الب ية دفعًا لفساو 
يحصلٌ لهم» فعدَل عنه إلى ما فساده أشدٌ منه» فإنه بمنزلة المستجير من 
الرّمّضاءِ بالنار» وهذا يتسلم من قاعدة إبطال الحيل» فإن كثيرًا منها 
يتضمَنْ من الفسادِ والضرر أكثرَ مما فى إتيان المنهئ عنه ظاهرًاء كما 
فال اوت الات ابخادعرون الا انما بخاوفرن الضاده لي اا 
الام كل وجهه کان هون غ 

ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظمٌ مما يوجد في نكاح 
المتعة؛ إذ المتمتّمٌ قاصدٌ للنكاح إلى وقتِ» والمُحلَل غير قاصلٍء فكل 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من مجموع الفتاری <۳ :۲۲١‏ 


)3 علقه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل»› باب ما ینهی من الخداع 2/۹ لکن 
مكان: (الصبيان) قال: (ادمتًا) . 


ڪتَابُ الإجَارة 


فساو هي عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادةٌ» ولهذا تنك قلوبٌ الناس 
التحليل أعظمَ من المتعة» والمتعة أبيحَتْ آول الاسلام» وتنارَعَّ السَلَفُ 
N‏ 
المتعة م إباحته للتحليل؛ فقد سلظهم على القدح في السَةء كما باط 
النصارى على القدح في الإسلام بمشل إباحة التحليل؛ حتى قالوا: إن 
ت م اط جک ای ا ل یل لے ی درد 
وذلك أن نكاحَ التحليل سفاح» كما سمه الصحابةً. 


والقولٌ الثاني : أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصود والشجر تبغ ؛ 
جاز أن تَوّجْر الأرض» ويدخل فى ذلك الشجر تبعّاء وهذا قول مالك› 
ويقدر التابع بقدرٍ الثلثِ» ويجوز من بيع الثمر قبل بدو صلاجها ما 
دل ضا وتبعًاء کما جاز أن يشترط المبتاع ا فا 


ےہ وو 


فالمبتاع قد اشترى الثمرة قبل بدو صلاجها؛ لكن بْعّا» كذلك هذا. 
2 چ ˆ <J‏ 
والقولٌ الثالث: انه جور ضمان الأرض والشجر جميعاء وإن کان 
> ا ا ۴ چ 2 ا . 
الشجر أكثرَء وهو قول ابن عقيل» وماثور عن عمرٌ بن الخطاب في بيعه 
و 7p‏ ر ت ء 
حديقة اأسيد لما ا ثلاث سين › ووفی دين سید بن خر حضرر 8 
(1) ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق (١۷۷٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة )۱۷٠۸٠١(‏ أن ابن عمر 
وا سئل عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: «ذلك السفاح)» ورواه البيهقي 
)۱١۸۹(‏ بلفظ : «کنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله جي . 
7 قال ابن كثير في مسند الفاروق (ص :(ToA/‏ (ومعنی : 'قبلهم ' آي : ضمنهم)» 
وفي القاموس (ص :)٠٠٤١‏ (والقبيل : الكفيل والعريف والضامن). 
)۳( تقدم تخریجه E‏ 
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روی ذلك حورت کے مالاع اخ ووا انو زوو الدمشقَئ 
وق هما وهو معروفٰ عن عمرَء ولخدا التى بالمدة يغلت علا 
الع 


وقد ذكر هذا الأثرّ بعض فقهاءِ المغرب» وزعم أنه خلاف 
الإجماع؛ وليس بشيءٍ؛ بل اذعاءٌ الإجماع على جوازه آقربٌ» فإن عمرً 
فعَلّه بالمدينة النبوية بمشهلِ من ا والأنصارِ» واشتَهر ولم 
گر مع اتهم کانوا نروت ما دوتھا علی عم کما آنگر عِمْران بن 
حُصَيْن وغيره ما فعَله عمرٌ من متعة الحج. 

والذي فعَله عمرٌ هو الصوابٌ إذا تدبّرَ الفقية أصول الشريعة؛ تبن 
له آنه لیس داخلا فیما نهی الله عنه لأمور: 


ب 


أحدّها : أن الأرضَ يمكنٌْ فيها الإجارة» ويمكنُ فيها بيع حَبّها قبل 
أن :6 الي لما تش عن بم الح ج يغد لي يكن ذلك 
تَهْيّا عن إجارة الأرضٍ» وإن كان a‏ المستأجر هو الحبّ؛ لان 
الما ر هو لای ي الاش حي ل ال ان 
المشتري؛ فإنه يشتري حبًا مجردًا» وعلى البائ خدمته حتى يتحصّل› 
فكذلك تَهَيه عن بیع التب حتى يسوً؛ ا 
فيقومٌ عليها ويَسقيها حتى تثمرَء إنما النهيْ لمن اشترى عيتًا" مجردة 


(€ وواه مب 0۴۹ 


ڪتَابُ الإجَارَة 


وعلى البائع خدمتها حتى تكمل» كما يفعل المشترون للأعيان التي 
تسمّی الکرمَء ولھذا کان هؤلاءِ لا یبیعوتها حتی يبدو صلاخځهاء بخلافِ 


الوجه الثاني : أن المزارّعة على الأرض كالمساقاة على الشجر» 
وكلاهما جائرٌ عند فقهاءِ الحديثِ وإجماع الصحابة» والذينَ هوا عنها 
ظنوها من باب اجار وعر ها مجهرل. وأبو حنيفة طرَد قياسّه فلم 
يجورها بحالٍ» وأما الشافعي فإنه استشنى ما يحتاج إليه؛ كالبياض إذا 
دخل تَبَعّا للشجر في المساقاةء وكذلك مالك لكن يراعي القلة والكثرة 
على | ضاة: 

وهؤلاءِ جعلوا المضاربة أيصًا خارجة عن القياس؛ ظتًا أنها من 
باب الإجارة برض مجهول» والتحقيق: أن هذه المعاملاتِ هي من 
باب المشاركاتِ» لا من باب المؤاجراتِ» فالمضاربة والمساقاءٌ 
والمزارعة؛ مشاركة هذا بنفع بَدَنِه وهذا بنفع مالِه» وما قسّم الله من 
البح کان بيتهما كشريكي الينان. 

ولو قيل: هي جعالةٌ؛ كان أشبَةَ؛ لأن الجعالةً لا يكون العمل فيها 
فعلومًا» ولكق ليست جعالة آيضا؛ فإ الجعالة بكون المقصرة 
لأحِهما من غير جنس مقصودِ الآَحَر» هذا قصده رد آبقّه» وهذا قصده 
الجُعْلَ» بخلاف المساقاة والمزارعة والمضاربةء هما شريكان في جنس 
المقصود» وهو الربح» مستويان في المَعُرم والمَعّنم» ولهذا وجب أن 
کور الوط فا اقا را E‏ ولو کانت إجارة أو جعالة 
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لكان أقلٌ الأحوالِ فيها أن يجوز كون العرَّضٍ فيها مقَدَرًا معلومًا لا 
شائعًا» فلما كان المشروط لأحإهما من جنس المشروط للأَحَر؛ عَلم 
أنه من باب المشاركة» كما في العنان» ولو شَرَّط لأحدِهما مقدَرًا من 
الربح أو غيره لم يجْرّ؛ لأنه المخابرةء فأينَ من يجعل ما جاءثُ به 
ا ا ل و ا ی ا 


وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزءٍ من الثمرة؛ 
كما إذا زارَعَّه على الأرض بجزءٍ من الزرع» وضاربه على النقلِ بجزْء 
من البح ؛ فقد جُيِلتِ الثمرة من باب اا والفائدةٌ الحاصلة ببدن 
هذا ومال هذاء والڏي هي عنه من ب بيع الثمرة پر ال ری غل 
خضرله آضاا؛ ؛ بل العمل كله على البائ اذا اسغاجر الأرض والشج 
حت پحطال له تم جار کا إ5 اسار الأرف ست بحل له 
الزرع. 

الوجة الثالث: أن الثمرة تجري مَجُرى المنافع والفوائدِ في الوقف 
والعارّة ونحوهماء فيجور وق الشجر لينتفعَ أل الوق بالشمر» كما 
يقفُ الأرضَ» ويجوز إعارة الشجر» کما يجوز إفقار الظهر» وعارية 
الدار» ومنيحة اللبن. 


فإن قيل : هذا يقتضي أن الأعيان معقود عليها في الإجارة. 
قيل الجواب: أن تقبيل الأرضٍ والشجر ليس هو عقدًا على عينِ» 


وإنما هو بمنزلة إجارة الأرضٍ ليحصل له الزرع؛ لكن العقدَ ورد على 
المنافع التي هي تشبه هذه الأعيان. 


ڪتَابُ الإجَارَة 


ويقال انيا : لا نسلَّمٌ أن إجارة الطَفْرِ على خلافِ القياس» وكيف 
يقال ذلك وليس في القرآن إجارة منصوصة في سَريعتنا إلا إجارة الظْتْرِء 
تعد ان اا ل ك لاع ا لك ا ا 
كذلك؛ بل الإجارۂ تکون على کل ما بُستوقی مع بقاءِ أصله؛ سواءٌ كان 
عينًا أو منفعة ؛ کالظر ونقع البئر» فهي يُحِتها الله وأصلَها باقي» فهي 
OS NOE e E‏ 
أعانها وضافها. 


فإن قيل : فهذا يقتضي جوارً إجارة الحيوان؟ 
قیل : وفي هذه الفسالة ول ي العلماء أيضّا»› الاد ا کون 


نال کک بل بدليل شرعيّ ٬‏ فإن کل ما ذگرّنا من دليل يوجبُ صح 
هذه الإجارة؛ لزم ا 


وإذا لم يتمكَنِ المستأجِرٌ من ازدراع الأرضي لآفة حصَلَّتْ؛ ل 
عله آج وإن نبت الزرعٌ ثم حصَلَّت آفةً سماوية اتفه قبل التمكن من 
حَصاده؛ ففيه نزاعَء نظرًا إلى أن الثمرةً والمنفعة هي المعقودذ عليهاء 
وهنا الزرعٌ ليس بمعقود عليه؛ بل المعقودٌ عليه المنفعة» ومن سوّى 
قال: المقصودٌ بالإجارة هو الزرعًء فإذا حالَّتِ الآفةٌ بين المقصود 
بالإجارة؛ كان قد تلف المقصود بالعقدِ قبل التمكن من قبضه» والمؤجِرٌ 
وإن لم يعاوضل على زرع؛ فقد عاوضنَّ على المنفعة التي يتمكنٌ بها من 
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حصول الزرع» فإذا حصَلَتِ الاآفةٌ قبل التمكن؛ لم تسلمْ له المنفعة 
| لمعقوذ عليها؛ بل تَلِقَت قبل التمكن» ولا فرق بين تعط| منفعة الأرضٍ 
فی اول المدة أو آخرهاء وعلی هذا کے مسا ضمان الحدائق› وال 
(NDS, F‏ 
1 . 


ومن لھا حَلِیّ فأکرته راء مباځا لمن تتريُنُ به لزوجها او سيدِها؛ 
فهو جائ وكركّه مالك وأحمد وكير من أصحابهما كراهة تنزيو. 


فإذا أكرنّه لحاجتِهاء وأگلتْ کراءه؛ لم ينه عنه» وعليها زكاته عند 


فاا إن کت کین هر هلجال الأجانب فا بجر واف مه 
لمن تفعلّه للفاحشةء قال الله تعالى : (وتعاوا عل أل والشقوى ولا تاوا 
عل لإي ادون (ادي:: ۲)» ولا يجورٌ إعانة أحٍ على الفاحشة لا 
بحْلِیٌ» ولا لباس» ولا مسکن» ولا دابّوء ولا بغیره" . 

ومن استأَجَرَ ما تكون منفعة إيجاره للناس؛ مثلٌ: الحمام 
والفندقٍ» والقيسارية فنقصَتِ المنفعةُ المعروفة؛ لنقل جيرته» وقلة 


الزبون؛ لخوفي أو حرب أو تحويل ذي سلطان ونحوه؛ فإنه يُحَط عن 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (هل يجوز ضمان البساتين. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۲۰/۳۰ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن لها حلِّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
° 140. 

0 قال في لسان العرب /١‏ ۹۳:-(القيسري من الإبل ٠‏ الضحم الشذيد القوي). 


ڪدَابُ الإجَارَة 


المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة؛ سواءٌ رضي الناظرٌ 
وأهل الوقف أو سخطوا. 
آلیذان بالقَبًانٍ"“ الوزن بسائر الموازين» إذا وزن بالعدلٍِ؛ جاز له 
أخة الجا عن وزو له وان و" احا كان مو لقال 
)€( 
المعتدينَ 1 
إا عط فورفال آرزقده فکلما ق مک اوقا فھی بگذا؟ 
جاز ذلك» كما لو قال: اسكَنْ هذه الدارَ كل يوم بكذاء في أظهر قولّي 
العلماءء فإنه إِذنٌ في الإتلاف على وجو الانتفاع بعوض» ليس هو من 
باب الإجارةء ولا من باب البيع اللازم؛ بل معاوضة جائزةٌ لا لازمةء 
كما لو قال: أل مَتاعَكَ في البحر وعليٌ ثمنّه؛ لکن لا بدٌ أن يكونَ 
الإيقاد في أمر مباح . 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استاجَرّ ما تكون. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۱۱/۳۰. 
(۲) نوع من آنواع الموازين التي توزن بها الأشياء. ينظر: الصحاح ۲۱۷۹/١‏ تاج 
العروس ۳۷۸/۱۹١‏ . 


() قوله: (وزن) سقطت من الأصل»› وهي مثبتة في (ك) و(ز)» والعبارة في مجموع 
الفتاوى ۱۸۹/۳١‏ : (وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسًا كان من الظالمين 


المعتدين) . 
(8) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الوزان بالقبّان. ..) إلى هنا قي مجموع الفتاوى 
° /1۸4. 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطاه شمعًا . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/۰ . 
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وعلى الناظر ألا يوجر حتى يغلبٌ على ظنه أنه ليس هناك من يزيد« 
ورعليه أن تشي المكان عد أل الرقبات الاي جرف الاد 
باستئجارٍهم مثلَ ذلك المكان» فإذا فعّل ذلك فقد اجره بأجرة المثلء 
وھی الأجارة الشرعية فان حابی به بعض اصدقائِه» أو بعض مَن له 
عندّه يده فأَجَرّه بدون أجرة المثل؛ كان ظالمًا ضامتًا لما نقص أهل 
الوقفِ من أجرة المثل. 

ولو تغيّرتٌ أسعارٌ العقارِ بعد الإجارة الشرعية؛ لم يملكِ الفسح 
بذلك» فإن هذا لا ينضبط ولا يدخل فى التكليف . 

والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تختلف» فتكون قيمتها في الشتاء 
أكثرَ من الصيف» وبالعكس» فلو فذّر أنها انفسَُت في بعض الحول؛ 
ليطت الأجرة في مثل ذلك بالقيمة لا بأجزاءِ الزمان» فيقال: كم قيمته 
وقت | لصيف › وقیمته وقت الشتاء؟ فتقسَمٌ الأجرة على القيمةء ور سخ 
لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته. 

والز اجب على الناقر أن بقل ما الرقك من كرانة 
موايمه ١‏ او مفاهرة ٠‏ أو مانا + ولس ك إشراجه تا اتقضاء 


مدته لأجل زيادة أو غيرها. 


() قوله: (الناظر) سقطت من الأصل»› والمثبت من (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابها: (مياومة)ء قال في جمهرة اللغة ۲/ ۹٩٤‏ : 
(اکتریته مياومة» إذا اکتریته يومًا يومًا). 

(۳) أي المعاملة شهرًا بشهر. ينظر العين ٠٠٠/۳‏ . 

0) أي: المعاملة سنة بسنة. ينظر العين ۸/۳. 


ڪدَابُ الإجَارة 


وما فعَلّه بعض متأخُري الفقهاءِ من أصحاب الشافعئ وأحمدَ من 
التفريق بين أن يزادَ قدرٌ الثلثِ أو أقلٌ؛ فهو قول مَبتدَعٌ» لا أصل له عن 
أحلٍِ من الأئكَّةء لا في وقفِ ولا غيره» وال أعلمٌ . 

کان ال عل جا عا جار ت ]إجارته سب المصلدة 
ولا يتقدر وغ ا الا 

وإذا قال الزارع: أعَرْتني» فقال المالك: بل أجَرْتك» فالقول 
قول المالكِ. 

وفى الدابّة روايتان؛ قيل : قول المالِك» وقيل : قول الراكب؛ وهو 
قول أبي حنيفة . 

وإذا فنا فى الأرض مثلا: القول قول المالكٍ؛ فهل يُطالَبُ بالأجرة 
التى ادعاهاء أو بأجرة المثل» أو بالأقل منهما؟ على ثلاثة أقوال فى 
مذهَب أحمد وغيره. 

وقال مالك: القول قرل المالك: 

وھ من قال إلا آن کون مله ل بكري الدرات. 


(1) ينظر صل الفتوى من قوله: (وعلى الناظر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1۸0/1 . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الوقفٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/7 

(۳) قوله: (قال) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار ادر المُضيّة 


وللشافعيٌ فيهما قولان بالنقل والتخريج» فإنه نص في الأرض: أن 
الل د ا و 0 اک 


وبعض أصحابه قرّر النصَيْن» وفرٌق: بان الدابَة يُسمَح بعاريتهاء 
يلاف الأرض*: 


قصل 


في فلاح حرَتٌ أرصًاء ثم زرَعَها غير إا كانت الا رض مقاسهة؛ 
وهو ر و 


لربٌ الأرض سهم وللفلاح سهم؛ فإنه نصيب الفلاح بين 


الحارث والزارع على مقدار ما بذلاه من نفع ومال" . 

وإذا أَجَرَ الوصِئ مده ثلاثينَ سنةً بغير قيمة المثل» م وف الوَصِيٌ؛ 
وبلَحَتِ المَوصى عليها؛ فلها أن تفسَّحَ الإجارة بلا نزاع» وإنما الثّزاع : 
هل تقعٌ باطلة من أصلهاء أو مضمونة على المؤجر؟ 

أجاب بذلك في رجل تصدَّقَ على ابنْتِه لصلبه» وأسندَ وصِيَه 
لرجل» فأَجر مد ثلاثينَ سا فا جات زك 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال الزارع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (في فلاح حرَكً. . )٠‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 
01/۰ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَجَرّ الوصِيُ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبری ۲۷٣/٤‏ . 


ڪتَابُ الإجَارة 


وإذا أقَرَصّه عشرة على أن يحتري منه حانوته بأكثرّ من أجرة المثل ؛ 
لم يج هذا باتفا المسلمِينَ؛ بل لو قرَن بيتهما كان باطلا نهيًا عنه 
ف أك الما 

والإقطاع نوعانِ: 

إقطاعَ تمليكٍِ» كما بُقطمٌ المواتُ لمن ييه بتملكه . 


وإقطاعَ استغلالٍ؛ وهو إقطاعَ منفعةٍ الأرض لمن شاء أن يستغلهاء 
و يوجرَها» او يزارعَ عليها . 


والإقطاع اليوم من هذا الباب» فإن المُقظْعِينَ لم بُقظعوا مجرَد 
چ واجب على شيءٍ من الأرض بيِه؛ كالخراج الشرعيّ الذي ضربه 
عمرٌ ظه على بلاد العو" وكالإجارة التي تكو في وة من پستاجر 
عقارًا لبيتِ المال» فمن أقطْعَ ذلك فقد أَقطعَ خراجًا . 

وإذا غرف ذلك؛ فإذا انفْسَحَ الإقطاع في أثناءِ السّنةٍ - إما لموتِ 
المقظع وإما لغيره - وأقطعَ لغيره؛ كانت المنفعةٌ الحادثةٌ للمقظع الثاني 
دون الأول؛ دحت ر کان الول قد ا ا ثم انفسَحَ اقلا 
انفَّضّتُ تلك الإجارة» كما تنفيح إجارة البطنِ إذا انتَقلّ الوقف إلى 
البطنِ الثاني في أصح الوجهين» فإذا انفسَحَ في نصف المدةٍ؛ كان له 
(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَقَرَضّه عشرة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


2/m 


7 تقدم تخریجه ۷/۱ 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتصار ادر المُضيّة 


ء۶ 


نصفُ المنفعةء أو رَبُعِها الأول كان للاأول الربعٌء وللثاني ڈ ثلاثةٌ أرباع 
ال الس ا 
آوّلى» فهنا للفقهاءِ ثلاث ثة أقوال: 

أحدها : الزرع للمزدرع» وعليه الأجرة. 

والثاني : الزرعٌ لربٌ الأرض» وعليه ما أنمَقًه الأول على زرعه. 

وهذان القولان معروفان فيمن زرع أرضَ غيره بغير إذنِه» وهذا ليس 
هو غاصبًا ؛ لكن بمنزلة أنه مما يعد زرَعَ في أرض الغير بغير إِذِهِ» فهو 
کا لو اکر ف مال بظه ايه هان أت ره 

وفي هذه المسألة قول ثالتء قضى عمر في نظیره؛ وهو ها 
فإنه كان قد اجَمعَ عند بي موسى مال للمسلمِينَّء يريد أن يرسلّه إلى 
عمرَّ٬‏ فمَرٌ به ابنا عمرَّء فقال: إني لا أستطيمٌ أن اعطیکما شيئاء ولكنْ 
عندي مال أريدٌ حمله إليه» فخُذاه اتجرا به» وأعطوه مثلٌَ المالٍ» فيكون 
قد انتفعتماء والمالٌ حصَل عندّه مع ضمانكما له» اشتر ا 
فلما قدِما على عمرٌ قال : أكل العَسكر أقرّهم مثلٌ ما ا فقا لا : 
لاء فقال: صَعَا الربحَ كله في بیت المالٍ» فسگتَ عبد الشو» وقال له 
ا ا ل وح ا الال ما عاق عل شا قال ا 
فقال: كيف يكون الريح للمسلمِينَ» وعلينا ضمائه؟ فوقف عمرٌء فقال 
E E‏ 


(۱) تقدم تخریجه ۳/۲ . 


ڪدَابُ الإجَارة 


وهذا أحسَنْ الأقوال التى تنارَعَها الفقهاءُ فى مسألة التجارة بالوديعة 
وغيرها من مال الغير» فإن فيها أربعة أقوال لأحمد وغيره؛ هل الربح 
لتت المال ؛ أو للعامل» أو يتصدقان به» أو يقسّم بيتهما 
كالمضاربة؟ 


ومسألة الإقطاع كذلك. فإنه زرَعَّ الأرضَ بظتّها له شين آنها آو 
بعضصها لغيره» فجُعل الزرعٌ بيتهما مزارعةًء والمزارعة المطلقة تكون 
مشاطرة: فجُعل للأولِ نصف الزرع» كالعامل في المزارعة» ويُجعل 
النصفٌ الثاني للمنفعة المقطعةء الول د انش وکا ا ا 
النصف ورَبْعٌ النصف بناءً على ما ذكرّناء وللثاني ثلاثة أرباع النصفِ» 
وهذا أعدلٌ الأقوالِ في مثل هذه المسألة. ۰ 


و ایر بک الزرعٌ فيها من العامل؛ وهو 
الصوابٌ» كما عامل أهل خير . 

وأا القوةٌ التي تَجعَلٌ في الأرض؛ اها لست وها مضا کا 
يظتّه بعضُهم» فإن القرضَ المُطلَقَ يتصرف فيه بما اراد وهذه القوهُ 
مشروطةً على من يقيضّها ن يبذُرَها في الأرضٍ» ليس له التصرف فيها 
بغير ذلك» فقد جُيِلت قوةٌ في الأرض ينتفعٌ بها كل من يستعمل الأرضَ 
من مقظع وعامل؛ إذ مصلحة الأرض لا تقوم إلا لك ودا ال : 
من دحل على قوةٍ خرَجَ على نظيرها. 


TEE 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وحقيقة الأمر: أن السلطانَ اشترط على المقاطعَة أن يتركوا في 
الأرض قوةء وإذا كان الأول قد ترك فيها قوةًء والثاني محتاج إليهاء 
فرآى وليّ من ولاة الأمر أن يجعل عطاءها للأول بقسطه بحسب 
المصلحة؛ جاز ذلك وإذا جرَتِ العادة بأن من دحل على قوةٍ خرَّج 
على نظيرٍهاء ومن أعطى قوةً من عندِه واستوفاها مؤجلة؛ كان إقطاع 
ولي الأمر بهذا الشرط وذلك جائرء فإن الزرعً إنما ملكه بالإقطاع» 
ر ا ا توت مال ال ۰ 

وليست قسمة الأموال السلطانية بمنزلة قسمة المال بين الشركاء 
الععينة لأف قسمة الال بين الشركاء مسل فة الميرات شم يهم 
I RE E MEN‏ 
كمالك وأحمد وأبي حنيفة» ولیس لأحدِ الشريكيّن أن يختص بصنفِ . 

وأما أموال الَيْءٍ؛ فللإمام أن يحص طائفة بصنف» وطائفة بصنف 
آحَرّ» وكذلك في المغانِم على الصحيح» كما يجورٌ تفضيل بعض 
الان ات لالجد ا ا 
والمقاتلة» ف ا کما يجب العدل على كل حاكم 
وكلٌ قاسم؛ لكنْ إذا قَدّر أن الحاكم أو القاسمَ ليس عدلا؛ و 
جآ ب و ل الح اااي عل ا فاته فد ت عنه 
ا ا ری کر اروت 


(1) في النسخ الخطية : المقاطع . والمثبت من مجموع الفتاوى . 
7 سرد الحديث من كلام المصنف قريبًا . 


ڪتَابُ الإجَارة 


وجب طاعتّه وإن کان ظالمًاء وإذا حگم حکمًا عدلاء وقسّم قسمًا 
عدلا؛ كان من العدل الذي يجب طاعتّه» والظالِم لو قسّم ميراثًا بين 
مستجقیه بکتاب الله؛ کان عدلا بإجماع المسلوِينَء ولو قسم مغنمًا بينّ 
العا ال كان غد eT‏ ولو حم لمدع ببينةٍ عادلةٍ لا 
bE de‏ 


وأما إن كانت القسمة غير عادلةٍ؛ مثل : أن يُعطي بعض الناس فوق 
ا پس ای پک مک اا ھی ارو ال درا وسر اھ 
O OT‏ 
مَْسَطه ومَكرهِه» وأتّرة عليه؛ ما لم يُومَرْ بمعصيةٍ»» ومعلومٌ أن هذا 
ES‏ يستفتى الخلفاء الراشدون ومن اتهم . 
زی اه 0 ورا ب امیا اک 
حاکلٌ ولا ا فإنه على نفوذ هذه المقالة تبظْلٌ الأحكامٌ والأعطية 
التي فعَلَّها ولا الأمور جميعهم غير الخلفاءء وحينئلٍ تسم طاعةً ولاق 
الآمورء إذ لا فرق بين حُكم وقسْم وبين عديه» وفي ذلك من الفساد 
N‏ 
أعظمُ من ظلم الظالم» ثم کان کل واحدٍ يظنٌ آن ما يأخذه حقّه» ولیس 
E EA I aE aE‏ 
لها؟ا ولو اة على ما بط الجاعل لكان وجرد السلطان كدي وهلا 
لا يقوله عاقلٌ؛ بل قال العقلاءٌ: (ستّونَ سنةً من سلطان ظالِم؛ خير من 


ملش طله 


(۱) رواه مسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر وا . 


لقَوَاعِدُ اللُرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ليلةٍ بلا سلطان)» وما أحسَنَ قول عبد الله بن المبارَك: 


لولا الأئمَة لم تأمَنْلنا شيل وكان أضعَفُنا تَهْبًا لأفوان“ 


وتجورٌ إجارة المقصبة'" ليقوم عليها المستأجرُء ويسقِيّهاء فتنبثُ 
العروق التي فيهاء بمنزلة من يسقي الأرضّ ليَنبُتَ له فيها الكَلاً بلا 


j 


قان 


ف «أن رسول اله لاو احتجم» وأعطى الحجَام أجرّه» ولو کان 
ا ah‏ ولا رَيْبّ أن الحجَامَ إذا حجَم اس اج 
.0 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
حجمه عند جماهیر العلماءء ويه قول ضعيفٌ بخلاف ذلك» وقد 


4 
ء۶ 


رخص له أن يعلِفّه ناضحه» ويُطومه رقيقّه» كما روي ذلك عنه عل 

(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٠٤/۸‏ . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والإقطاع نوعان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7/7 

(۲) أرض مقصبة: ذات قصب» والقصب: كل نبات ذي أنابيب» واحدتها قصبة. 
ينظر: لسان العرب 1۷٤/١‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز إجارة المقصبة. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١١/۳١‏ . 

. رواه البخاري (۲۲۷۸)» ومسلم (۱۲۰۲) من حديث ابن عباس ويا‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آحمد »)۲۳٣۹۰(‏ وأّبو داود »)۳٤١١(‏ والترمذي (۱۲۷۷) من حديث 


مح صة بن مسعود نه . 


ڪتَابُ الإجَارة 


وبذلك احتجٌ أكثرٌ العلماءِ على آنه لا يحرُم» وإنما يكره للخبر تثزيهًا ؛ 
لأنه لا يأمر بإطعام الحرام للرقيق . 


وقيل: يل ڪرم ا روی مسلم انه قال : كسب الحجُام 
E‏ 


* 


خبیث) ¢ و(انھی عن ٿمنِ الدم» 

قال الأولون: قد قال : «من آل ف م الشجرتين الخبيثتين ؛ فاا 
يقرب مسجدنا»» فسكًاهما خبيثتينِ لحْبْثِ ريجهما» وليستا حرامًاء 
وقال : «لا صل أحدكم وهو يداف الأشتين e‏ کون اسه کا 
لملاقاة صاحبه النجاسةء ل لتحريمه› بدلیل آنه أف الحجَام أجرّه» 
وأذِنَ أن يُطعِمّه الرقيقَ والبهائم» ومهر البغْيٌ لا يُطعمه رقيقًا. 

وبكل حالٍ؛ فحالٌ المحتاج إليهِ ليس كحال المستغني عنه» كما قال 
ا ا( اد اا کے ی مالا اس 


رها فان الاس ئ ع اجر على لي القران رنرةة على 
ثلاثة أقوال؛ لأحمدَ وغیره» أعدلها: آنه باح اي قال آخجبد: 
(أجرة التعليم خير من جوائز السلطان» وجوائز السلطان ج و وا 
الإخوان). 


(۱) رواه مسلم )۱٥٦۸(‏ من حدیث رافع بن خدیج . 

(۲) رواه البخاري (۲۰۸7) من حديث أبي جحيفة وطن . 

(۳) رواه أحمد »)۱٦۲٤۷(‏ وأبو داود (۴۸۲۷) من حديك قرة المزني » وأصله في 
البخاري »)۸٥٤(‏ ومسلم »)٥٦٤(‏ من حديث جابر طبه دون قوله: (الخبيثتين). 


)€( رواه مسلم )٥٦۰(‏ من حدیث انس و . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتضار الذُرَرِ المُضيّة 


راض الشريعة تفرُق في المنهياتِ بين المحتاج وغیره؟ کما في 
الام رات ف يت المخ مات ع الر وة ل سا ادا ر آنه 
يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس» لاا ا ا واا قال 
العلماء: يجب آداء الواجباتِ وإن لم يمم إلا بالشبهاتِ» كما سيل 
اة سأله بجا فقال : إن ا لی مات› وعليه دين وله دور أكره 
ا 


تقاضهاء فقال له آندح ذم ايك م ٠۹‏ 


ر اا ع اة الحاكم ا الا 
وتنارعوا في الرزق عند عدَيها» وأصله: ولي اليتيم» قال تعالى: لوس 
6 ا وک د الا 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسدِ وتقليلِهاء 
والوَرَعَ ترجيح خير الخيرينِ بتفويتِ أدناهما» ودفْعٌ شر الشرَيْن وإن 
حا افا 

وقد جاء في الحجامة أحاديث كثيرةٌ» وفي الصحيح أنه قال: «شِفاءُ 
متي في ثلاثِ: شربة عسل» أو شرطة يخجم»› و ا وما أَحِبُ 
أ ا راان الان جا با اراق وا 
اللا 


وإذا جاء من يختم القماشً بدراهم يدفعها عن دَينِهِ» وذگر أنها من 


)۱( رواه البخاري «(o AT)‏ ومسلم (۲۲۰) من حدیث جابر طن . 
(0) ینظر آصل الفتوی من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوی ٠۹۰/۳۰‏ . 


ڪدَابُ الإجَارة 


غر کا افا ا ف ا ا وإن لم يخلب على 


ت ٤‏ 
الظنٌّ كِب ؛ جاز تصديقه إذا لم يعرف كلِبه. 


وي الأمرين آفضل في دابَةٍ تنقل”" الناس: أن توحذ أجرة 
ویتضدق بها» آو شل بلا] أجرة؟ 


إت كانوا فقراءَ فتركه لهم أفضل» وإن كانوا أغنياء وهناك محتاج؛ 
فأخذه لأجل المحتاج أفضل” . 


ت چ رر ټ چ 9 8 2 ی 
ومن استاجَر آجيرا يعمل في بستانِ» فترك العمل المشروط عليه من 
قر عر فلت مو الال کے شی با فلت سب ت بط 


ومن اسثاجُر أرضا فمات» E‏ فلا یجب على اولادِه 


تعجيل جميع الأجرة؛ لکن إذا لم يوثقوا؛ فلآ الو ن ين 
لهم الأجرة في أقساطهاء وهذا عل رل من قول : لايل الدب 
المؤجل بموتِ من هو عليه؛ ظاهر . 


14۰/۳۰ e 

9 کیل وی ر6 قبل : وهي مهملة في الأصل»› والمثبت من 
مجموع الفتاوی ۱۸۳/۳۰ . 

)٤(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وآي الأمرين أفضل. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۱۸۳/۳۰ . 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأَجَرَ أجيرًا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۱۸۳/۳۰ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأما على قول مَن يقولٌ: إنه يحلٌ؛ فكذلك هنا على الصحيح من 
قوي العلماء؛ لأن الوارت الذي ورت المنفعة؛ علا ااك ال 
التي استوقاھا ٭ بحیٹ لو کان على المبت ديون لم يكن للرارث أن 
يختص بمنفعةٍء ويزاحمَ أهل الدَينِ بالأجرة؛ بناءٌ على أنها من الديون 
الي على الي كا لر كان اللين لمن سيم تاف برل أن قل 
المنفعة إلى مشتر أو ملّهب؛ ل el‏ او تھا او تورت 
عنه» فإن الأرضَ من حين الانتقال تلرَمٌ المشتري والمتَهَبَ والولد؛ في 
أصح قوي العلماء» كما عليه عمل المسلوينًء فإنهم بُطالبودً المشتري 
EC Ae GO‏ 
الميتِ. وذلك لأن المنافع ع الآ إل باتهغاهاء فلو انت 
المنافع قبل الاستيفاء؛ سقَّطتِ الأجرة باتفاق» ولهذا كان مذهَّبٌ أبي 
حنيفة وغيره أن الأجرة لا تملك بالعقدِ؛ بل بالاستيفاءء ولا تملك 
المطالبة إلا شيا فشيًاء ولهذا قال: إن الإجارة تنفيح بالموتِ. 

والشافعئ وأحمد وإن قالا: تملك بالعقدِء وملك المطالبة بها إذا 
سل العينء فلا ترام آنها لا قمقط إلا باستيغاء »ولا ترام انها إذا 
كانت مؤجلة؛ لم ثُطلَبْ إلا عند محل الأجل» فإذا كلف الوارث أن 
يُعجُل الأجرة التي لم تجبْ إلا مؤحرةً» مع تأخير استيفاءِ حقَّه من 
المنفعة؛ كان هذا ظالمًا له» مخالِمًا للعدل الذي هو مَبْنى المعاوضةء 


وإذا لم يرْضَ الوارث بأن تجبًّ عليه الأجرة» وقال الموْجِرٌ: أنا ما 


(۱) في (ك) و(ع): بالاستيفاء. وفي مجموع الفتاوى: باستيفاء المنفعة. 


ڪَابُ الإجَارَة 


أسلم إلبك ل ارخا عل اع الاخ ةا 
من الشركة مع تأخير المنفعة؛ ‏ تبينَ ما في ذلك من الحَيف عليه . 


وما إذا e‏ فهنا ليس للناظر تعجيل الأجرة كلها ؛ 
بل لو شرَط ذلك لم يجُرْ؛ لأن المنافع المستقبلةً إا لم يملكهاء 
أجرتها من يحدتٌ في المستقبل» فإذا تعجُلَتْ من غير حاجة إلى 
عمارة؛ کان ذلك اعدا با لم يسه الموقرف عليه الآ 


وأجابَ : لا يلزمُهم تعجيل الأجرة في أصح قولّي العلماء؛ لا سيّما 
ل سا ن هل الأجر ني الس لاس : إلا 
لعمارة ونحوها؛ لأن منافع الحبس يستجفّها الموقوف عليه بطنًا بعد 
بطنِ» وکل قوم تقون ا فإذا اقرا 
المستقل؛ کانوا قد آذوا ما لم یستقٌوه ەمن الوق وهنا لا پجوز: 


لكن إذا صلب من الوَرَثة ضميتًا؛ فلهم ذلك مع أنه لو لم يكَنْ وقمًا 
لم تحلً الأجرةٌ على قول مَّن يقول: لا يجل الدَينُ المؤجل بالموتِ» 
وكذا على قول مَن يقول: يجل؛ في أظهر قوليهم» أو يُفرّقون بينّ 
الإجارة وغيرها""» كما يُفرّقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو 
وتء فإن الجكّرَّ يكونٌ على المشتري والوارثِ» وليس لهم أخذه ِن 
البائع وَركة الميتِ؛ في أظهر قوليهم» واه أعلٌ" . 
9 قي الأصل: (وغيره) والمتبت من (ز): 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأَجَرّ أرضًا فمات. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١٤/۳۰‏ . 


۲۲ القَوَاعد اللوز اة في اخْږ ختصار الذرَرِ ا لمْضبّة 
شل 


بقولِهم قال : لَه ا e‏ اخدا هن الصف قال : انه u‏ 
إلا ما بلَعَّنا أن بعض الناس حكى فيه خلاقًا؛ قولٌ: بالجواز» وقولٌ: 
بالمنع» وقولٌ: يجوز سنة فقظ . 


ولم يُمّتِ أحد بتحريوه إلا بعض أهل هذا الزمان؛ لشْبْهوٍ عرضَت 
لهم» لكونهم اعتقدوا أن المَقَصَّعَ بمنزلة المستعير» وغمَلوا عن كون 
المنافع مستحَقَّة لأهل الإقطاع» وغمّلوا عن كون السلطان أذ في 
الانتفاع بالمقظع استغلالا وإيجارًاء ولو أَذِنَ المعيرٌ في الإجارة؛ 
ارت واا E‏ 


ق ۹ ھا e e‏ ا 

ومن أخذڏ عوضا عن عين محرموٍ» أو نفع محرم؛ مثل: أجرة حَمالِ 
الخمر»› وصانع الصليب» والبغێئ › ونحوه؟ صد بها وا 
وتكون صدقتّه بذلك كفارةً عما عله من المحرّم؛ فإن هذا العِوَّضَ لا 
يجورٌ الانتفاع به؛ احا ادال اا دا 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ضمان الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/7 

(۲) قوله: (إعانة له) سقط من الأصل› والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). وفي مجموع 
الفتاوى: (لأنه استوفى العوض). 


ڪتَابُ الإجَارة 


بل يتصدق به» كما نص على ذلك أحمدٌ في مثل حامل الخمر» 
وأصحاب مالك eT‏ 


ومن اکر منفعة لفعلِ محرم؛ کالغناءِ» والزنی› وشهادة الزور؛ 
گان رە دما 


وكذلك إن أكراها لفغل ما وجت علةء مل أن يغ علد شهادا 


فا ا چو 


وإن كان لفعل يختصُ لأهل القَرْباتِ؛ كالكراء لإقراء القرآن والعلم 
والإمامة والآذان» أو للحج عن غیره» أو للجهاد الذي لم يتعين : ففيه 
۰ # 
نزاع. 

وإن کان الكراء لعمل؛ كالخياطة والتجارة والبناء: جاز 


4 
س 
0 


ذا تقل تحل إلى بلة فلا جور لأعل البلد أن باخذوا عقا على ما 
يَجنيه النحل من أرضهم» فإنه لا ينقَص من ملكهم شيئًاء والعسل هو 


(۱) قوله: (ذلك) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و (ز). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن آخذ عوضًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ENAIY‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن اكتَرّى. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
°۸ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


من الظلول التي هي من المباحاث» وهي أحق بالبَذلِ من الكااء 
فإن هذه الطلول لا يمكنْ أن يجِمَعَها إلا النحل؛ لكن إن كان لصاحب 
اف تا ال ےو اد 2 
Baa a‏ 

ويصحٌ استفجارٌ الأعمى واشتراؤه عند جمهور العُلَّماءِ؛ كمالك 
واس حتف واعمد ق المشهور ع ولا بد من أن يُوصَفَ له المبيع 
والمستاجرء قات وجد لاف قادال لفسځ“. 

ولا يجوز ن يستأجرَ من صلی عنه فرضصًا ولا نافلةء في حیاټه ولا 


فی مماته› فإذا اوصی بدراهم لمن يه 1 عله ؛ تلن بها فته ك 


î Sy, »‏ و 
ويستعينون عليها بصدقته › من غير أن ينقص من أجر المصلي شيتاء كما 
قال: «مّن فر صاتمًا فله مثل اجره“ e‏ 


(۱) قال في الصحاح ٥‏ : (الطل : أضعف المطر)ء قال في مطالب اولي النهى 
۳ : (وطلول: جمع طل - وهو المطر الخفيف -» يجني» أي: يتغذى نحل 
منها؛ أي : الطلول على الزهر والشجر من الندى). 

() قوله: (من) سقطت من الأصل و (ز). والمثبت من (ك). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا نقل نحل. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


1/۹ . 
)٤(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويصح استئجارٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/7 


() رواه آحمد (۱۷۰۳۳)» والترمذي (۸۰۷). وابن ماجه )۱۷٤١(‏ من حدیث زید بن 
خالد طا . 


ڪتَابُ الإجَارة 


ومن جه غازبًا فقد E‏ 


وأما تعليم القرآن والعلم بغيرٍ أجرةٍ؛ فهو من أفضل الأعمالء 
اا لے اھ ال NT‏ يعم بالاضطرارٍ من الدينِ» وگان 
انسلف كله Holaday oN‏ 
الاساء. 

وتعليم العلم الذي بث به؛ فرضْ على الكفاية» ويجورٌ أن يُعّى 
رزقًا من بيتِ المالِ مع الحاجة. 


e eT 
.' وهل يجوز مع الخنى؟ على قولينِ‎ 


وإجار الإقطاع جائز» وللمستأجر منه أن يوجرَها. 


وما إذا مات المقطع» أو انقطعَ إقطاعه: فالمقطع الثاني لا يلرمه 
إجارة الأولٍء وليس له أن يقلعَ ما فيها مجاتًا؛ بل يخير بينَ أن يبقى 
بأجرة المثل» أو يوجر للمُوْجَرٍ إجارة مستأنفة بما يتفقان؛ لكن ليس له 
أن يُلزمَه بأكثرَ من أجرة المثلء وإذا استأجَرّها صاحبٌ الزرع؛ جاز» 
فإنه يتمكنٌ من الانتفاع بهاء ولصاحب الزرع المَسحء E‏ 
بانتقال الإقطاع» 0 لأحدهما إلزام رشي ولو استاج رها 


(۱) رواه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹٩(‏ من حدیث زید بن خالد طن . 

بطر آل الفکری سن کر (رلا جور آن مار ا إلى ها في مجموع 
الفتاوی ۲۰۳/۳۰ . 

(۳) وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما تعليم القرآن. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۲٠۰٤/۳۰‏ 


القواعد اوو تة فى اختكا اور اة 


غيره جاز على الصحيح› وقام فيها مقام المؤجر. 

وهذه المعاملاتٌ الواقعةٌ على البساتين المسماةٍ بالضمان؛ سواءٌ 
كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاجهاء أو بعدّهماء أو بيتهماء 
les Ble NE E a‏ 
تلف الثمر بآفة سماوية؛ وجب وضع الجائحة عن المستأجر؛ سواءٌ كان 
ا وا اق ك 

ولو قال العامل: ضيتة بكذا وإن كان أكلة الجراد؛ فهو شرط 
فاه شرط غرَرٍ وقمارٍ» وإذا كان مع الشرط قد ضوتّه برض دون 
ءوض المثل الخالي من الشرط» وحينئلٍ يُفرَق بين صحة العقلِ وفساده 
على المشهورٍ. 

6 کات فاسداء کان اواج رد المقوض بء أو قك 

وإن كان صحيًا ؛ زِيدَ على نصيب الباقي من المسمُى بقدرٍ قيمةٍ ما 
بين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدَيه» فإذا كان المُسمّى ألما والباقي 
ثلث الثمرة؛ كان نصيبّه ثلث ما بقِيّ من الألفِ» فينظرٌ قيمة الجميع 
ا 6 ع ال ےا 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإجار الإقطاع . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
VY‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهذه المعاملات. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4° 

(۳) سقط من الأصل بمقدار كلمة» وهو في مجموع الفتاوى سقط أيصًا في نفس 
الموطن. 


ڪتَابُ الإجَارة 


E : 


ر ت 


ومن استأَجَرَ دارا بجواره رجل سوءٍ» فمثل هذا عيب في العقارء 
إذا لم يعلَّمْ به المستأجرٌ؛ فله فسح الإجارة" . 

ومذهبٌ الأنمَةٍ الأربعة: أن الشَبًابة" حرام» ولم يتنارَع إلا 
متأځُرو أصحابه“ يِن الخُراسانيينًّ ؛ ذگروا فيها وجهَين» وأما العراقيونَ 
قظعوا بالتحريم» وهم أعلمٌ بمذهبه» وبكل حالٍ؛ فهو وجه ضعيفٌ» 
وقد قال القاف 4 (الفا مكرو ته انا 


والمحرمٌ استماع آلاتِ اللهو؛ لا سماعُهاء فمن اجتارّ فسوعَ كفرًاء 
أو غيبة» أو شَبًابة؛ لم يحرْمٌ عليه» ولو استمعَ ولم يكر بقلبه أو يِه أو 
لسا ات اة 


2 ۰ ص ت ۰ 2 oe ar,‏ »0 
وما روي ان ابن عمر سيمع راعي غنم يشبب؟ فسد أذنيه» وقال 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال العامل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


0/۳ 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَّرَ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
AN‏ 


() نوع من المزامير»ء قال أبو هلال العسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 
ص۲۲٤‏ : (اليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي» والعامة تسميها: الشبابة). 

(6) الضمير يعود إلى الشافعي» كما في أصل الفتوى في مجموع الفتاوی :۲٠۲/۳۰‏ 
حيث قال: (ولم يتنازع فيها من آهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


لنافع: هل تسمَعْ؟ قال: لاء فأخرج آماک وروق عن ال دا 
فهو بين أن عدم السماع أَوْلّى» ولكن لا يدل على أن السَبَابة جائزة 


فإن ابن عمرَ کان مارا فسمع» لا مستمعٌ» والسامعٌ لا يحرم عليه» كما 


لا يُوْجَرٌ السام لقراءة القرآنء إنما يُوْجَرٌ المستمعء وسد أذنَيّه مبالغة 
فى الع وار کان اغا لا سا ا ا مها لن ف آنل 
یسمعَ ما لا يجوز استماعه"" . 

وأيصًا؛ فالرفیق لم بُعلَمْ أنه كان بالعّا» فلعله كان صغيرًا» والصبيان 
يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ. 

وأيضًا؛ لو فَذّرّ أن الاستماع ا ر و ا 
لم يُعرفا متى ينقطع الصوت؟! 

وأيصًا؛ رَمّارة الراعي ليست مُطربةٌ كالشَبًابة التي تصَمٌ من 
اليراع ٠"‏ فلو فُدّرَ الإذن فيها؛ لم جز الإذن في اليراع الموصول» وما 
يتبّعه من الأصواتِ التي تفعل في النفوس فعل حمَيًا الكؤوس . 

وأيضًا؛ فقد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماءِ على المنع يِن الغناءِ 
والنوح» فقال: (أجمَعَ كل مَّن نحمَظ عنه من أهل العلم على إبطال 
إجارة النائحة والمغتية) فإذا كانت المغنية لا يجوز استئجارُها مع 
(۱) رواه ابو داود .)٤۹۲٤(‏ 
(۲) في الأصل: (استماعا) والمثبت من (ك). 


(۳) اليراع : القصب. ينظر: الصحاح ٠١٠١/۳‏ . 
() الإشراف لابن المنذر .٠٠٠١/٠‏ 


ڪدَابُ الإجَارَة 


أن الغناء رخص فيه للنساءِ في العرس؛ فكيف بالشَبًابة التي لم بها 
أحدٌ من العَلّماءء لا للرجال ولا للنساءء لا في عُرْس ولا في غيره» 
فلا يجوز أن يعطي لمن يشبّب له. 


ا لیس کل جائز فعلّه؛ جائرًا إعطاءٌ العوضٍ عليه؛ لأن في 


الحديث: (لا سبق إلا فى خف أو حافر» أو نصل»'» فقد نھی عن 
السَبَي في غير الثلاثة مع جواز المصارعة والمسابقة بالأقدام. 


أما من يصلَّح للّعب؛ فيرح له في الأعياد» كما كانت الجاريتان 
ان والب لا يتمم ولاايتهاهماء فقال بو بکر: اأ 
الشيطان في بيتِ رسول او!»» فقال: «دَغُهما يا أبا بکر» فتّها ايام 
عيلٍ»» او كما قال E:‏ 


فمن اتدل بجواز الغناءِ للصغار في يوم العيدِ على أنه مباح 
للرٌجال؛ فهو مخطئ. 


وكذلك من استدلٌ على جواز اليراع بالحديثِ الذي سد فيه أنه ابن 
عمرّ٬‏ شال نافځًا؛ لو كان الست صحیًاء فک وهو ایت 


(۱) رواه آحمد (۱۰۱۳۸)» وأبو داود »)۲٥۷٤(‏ والنسائي »)۳٥۸١(‏ وابن ماجه 
(۷۸)» من حديث أبي هريرة ية . 

(۲) قال النووي في شرح مسلم ۱۸۳/١‏ : (هو بضم الميم الأولى وفتحهاء والضم 
أشهرء ولم يذكر القاضي - أي: عياض - غيره» ويقال أيضًا: مزمار» بكسر 
الميم» وأصله صوت بصفير). 

(۳) رواه البخاري (۳۹۳۱)» ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة 


ا 
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CE‏ قاله ابو داود» ولكن رواة الخلال من وجوو تصدى بعحضها 


وبالحملة: و ا وا و 

وما وف «من غلك آي فقد ملك رقكَ؛ إن شاء ا 
شاءِ أعَقكڭ»)؛ خزبتٹ باطل مالف E‏ ومن أعتقل جوارَ ملك 
للذي علَّمَه؛ ا فان تاب وإلا فل“ والجرالمهال ل 


وا و إن من علَّم امرأء ة آيةً من القرآن؛ ملك 
واف 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهبٌ الأئمَةٍ الأربعة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۲٠١١۱/۳۰‏ 

() هكذا في (ك) و (ز) ومجموع الفتاوی» وفي الأصل : (أباعك). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما روي...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
to 1۸‏ 


ڪَلَابُ الوَفّفِ 


كاب الوَقَفِ 


Ê 3‏ ر ف 
يجوز بيع الأشجار التي في المسجد» ويشترّى بثمزها ما يغل على 


الوقفِ» إذا كان فيه مصلحة» وللناظر أن يغيرَ صورة الوقفِ من صورة 
إلى صورةٍ أصلَحَ منهاء كما غير الخلفاءٌ الراشدون صورة المسجدين 
a 9‏ و 


و 


(۱) 


2 


7 


تمت توسعة المسجد الحرام في عهد عمر وفي عهد عثمان أيضا ويا . رواها 
الآزرتى غار مك ۸/١‏ 

وأما توسعة المسجد النبوي؛ فروى البخاري )٤٤١(‏ عن عبد الله بن عمر ولا : 
أن الصجذ كان على عهد ررد ا4 4 ما بالبن» وتفه الجريد رضنا 
خشب النخل» فلم یزد فيه ابو بکر شيًاء وزاد فيه عمر» وبناه على بنیانه في عهد 
رسول الله ية باللبن والجرید» وأعاد عمده خشبًاء ثم غیره عثمان فزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصّة» وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسَقَفه بالساج». 

روى الطبراني في الكبير(۹٤۸۹)‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصرَء واتخذ مسجدًا في أصحاب 
الم كات يخر اهف السلرات: فلا رل عبد ا3 بت الال اب بيت 
المالء EES‏ فكتب عبد الله إلى عمر» فكتب عمر: (أن لا تقطعهء 
وانقل المسجد» واجعل بيت المال مما يلي القبلةء فإنه لا يزال في المسجد من 
يصلىی) . 
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وغلى التاظر آن يغمل ما يقدر عليه من الحمل» وياغذ على ذلك 
ال ا عه ر و ا و ا ا ع ف 


وإذا جعل الواقفُ للناظر أن یخرجَ من شاء ويدخڃل من شاء» ويزيد 
وينقص ؛ فذلك راجع إلى المصلحة الشرعية» لا إلى شهوته وهَواه؛ بل 
يفعلٌ من الأمورٍ المخيّرٍ فيها ما كان أرْضى له ورسوله» وهذا في كل 
من تصرف لغيره بالولاية؛ كالإمام» والحاكم» والواقف"» وناظر 
الا رر خي و ارف واا ر ا واوا 
راه مطلقًا؛ لم يكَنْ هذا الشرظ صحيًا؛ بل باطلا؛ فإنه شرط مخالث 
لتاب اللو» ومن شرط ما لیس في تاب اللو فهو باطل. 


فإذا عُزل عزلا موافقًا لأمر الله؛ لم يكَنْ للمعزولِ أخذ شيءٍ من 
ال ته ود ان ف د مرا 48 06 رورا ت اکان 
فقد قال اة : «مَن عول عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد" . 


ومن وقف وقفا ولم یخرج من يه؛ ففیه قولان مشهوران : 
احدهما: يبل ؛ وهر فول مالك» واخمل فی إحدی الروايتين› 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجور بيع الأشجار. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۱/ .۲٠۰‏ والفتاوی الکبری ۲۸۲/٤‏ . 

0 في الأصل و (ك): (والوقف) والمثبت من (ز). 

(۳) رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ڪا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جعل الواقف...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٦۷/۳١‏ والفتاوی الکبری .۲۷۰/٤‏ 


ڪدَابُ الوَفَِ 


وأبی حنيفة » ومحملك. 


والثاني: يلرّم؛ وهو مذَهَبٌ الشافعيٌ» والرواية الأخرى عن أحمدَه 


4 RR KA“ 
وقول لا بي حنيفة» وقول ا‎ 


وإذا شرَطٌ الواقفٌ المحاصَصَة بيتهم؛ فهل يعطى أربابٌ الوظائفِ 


مکملا؟ 


ال إن کان الذي يحضل بالمحاصّة لأرباب الوظائف التى 
ا ل ؛ کالبواب» والقيْم» والسوًاق» ونحوهم› أجرة مثلهم ؛ 


وإن كان ما يحصَل دون أجرة المثلء وأمكنٌ مَن يعمل بذلك؛ لم 
يحتج إلى الزيادة. 


وإن كان الحاصل لهم أقلٌ من أجرة المثل» ولا يحصل من يعمل 
بأقلٌّ من أجرة المثل؛ فلا بد من تكميل أجرة المثل لهم؛ إذا لم تقَمْ 
مصلحة المكان إلا بهم . 


وإن أمكنَ أن يُْجِمَعَ بين الوظائف لواحيٍ؛ فعل ذلك ولا يكر 
العددٌ الذي لا يُحتاج إليه مع كون الوقف قد عاد إلى ييه . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن وقف وقَمًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری .۲۳٣/٤‏ 

8 بطر آمل الشرئ من قول (وإذا فرط الواقت....) إلى هتا فى عجمرغ :الفاری 
۱“ والفتاوی الکبری ۲۷۲/٤‏ . 
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وقولهم: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛ أي: في الفهم 
والدلالة. فيفهم مقصوده من وجوو متعددة كما يهم مقصود الشارع. 


والأصل: أن كل ما شرط من العمل من الوقوفِ التي تَوقّفُ على 
الأعمالء فلا بد أن بكرن قرا ؟ إما واجا وإما اء آما شراط 
عمل محرم فلا يصح باتفاقي المسلمِينَ ؛ بل كذلك المكروه» وكذلك 
ا 


وقد اتف المسلمون على أن شرو الواقفِ تنقيمٌ إلى صحيح وإلى 
فاسكِ» كما في سائر العقود» ومن قال: إن شروط الواقف کنصوص 
الشارع» فمراده: أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف» لا في 
e‏ العمل بها؛ أي: أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظهٍ المشروطةء 
كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه» فكما نعرف الخصوص والعموم 
والإطلاق والتقييدَ E as‏ الشارع» كذلك يُعرَّف في الوقفِ 
من ألفاظ الواقفِ . 


مع أن التحقيق في هذا: أن لفظ الواقفِ ولفظ الحالفِ والموصي› 
وکل عاقيٍ؛ يحمل على عادټه في خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ سواءٌ 
وافقت الخرمة العربات أو الغرية المولدةء أو الخرية اللضوة» أو 
كانت غير عربية» وسواءٌ وافقَت لغة الشارع أو لم توافقه» فإن المقصود 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقولهم : نصوص. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۹/۳۱ . 


ڪَلَابُ الوَفّفِ 


في الألفاظ دلالتها على مراد الناطقينَ بهاء فنحن نرجع ‏ في معرفةٍ كلام 
ا ا و و و وكذلك في خطاب كل أمةٍ وكل 
قوم فإذا أو الوقف» أو الوضصة؛ أو 
لر أو غير ذلك بكلام: : جع في ا ای ا 
فراعم من اتهم في الطاب وما يقترن بلك من الا سبانت: 


وأما ن نجعلَ نصوص الواقفِ أو نصوص غيره من العاقدينَ 
كنصوص الشارع في وجوب العمل بها؛ فهذا كفرٌ باتفا المسلوينَ ؛ إذ 
9ا با وم رور 

والشروط إن وافقتٹ کتات اش؟ كانت صححةء وإن خالفته؛ كانت 
باطلة» كما ثبت عنه أنه قال: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو 
باط وان کان مات فرط ا 
والإجارة والوقفِ وغيره باتفا الأئمَة؛ إذ الأخد بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

فإذا شرَط فعلا محرمًا ظهَّر أنه باطلٌ؛ فإنه لا طاعةً للمخلوق في 
معصية الخالق» وإن شرَط مباحًا لا قربةً فيه كان أيصًا باطآا؛ لأنه شرَّظ 
شرصًا لا منفعة فیه» لا له ولا للموقوفي علیه» فإنه في نميه لا ينتفع إلا 
بالبرٌ والتقوى . 
a e SS‏ 


وواه اللخارى 600 ومسلم )١١(‏ من حديث عاففة 
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وأما بذلٌ المالِ في مباح في حياته ؛ فله فيه منفعةء أما بعد الموتِ 
فالواقث والموصي لا ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوف عليه من 
المباحاتِ في الدنياء ولا يثابان على بذل المالِ في ذلك في الآخرةء 
کرد م لمال تى الاطل» وها ر ات 


Sl‏ أو حافر» أو 
نصل»*؛ فلم يُجوَرّ بذلّ الجُعْل بشيءٍ لا يُستعان به على الجهادِ وإن 
کان مباخا» yS‏ قَةٍ على 
فكيفَ ببذل العوض المؤبدِ فى عمل لا منفعة فيه» لا سيّما 
والوقفُ محبّس مؤبد؟! فيكون في ذلك ضررٌ على حبس الوَرَثة وسائر 
اأ ن بن الال كي اؤ محا ا حا وفى ذلك ضرر 
على المتناوَلِينَ باستعمالِهم في عمل هم فيه مسخرون» يعوقهم عن 
مصالحهم الدينية والدنيوية بلا فائدةٍ تحصل» لا له ولا لهم. 


کک 


وقد بِسَطنا الكلام في هذه القاعدة في غير هذا الموضع . 

إذا عرف ذلك: فقراءءٌ القرآن كل واحدٍ على جِدَيّه؛ أفضل من 
قراءته مجتمعينَ بصوتٍ واحلٍ فإن هذه تسمّى قراءةً الإدارةء وقد 
كرهَها طوائف من آهل العلم؛ كمالكٍ وطائفةٍ من أصحاب الإمام أحمدَ 
وغیرهم»› ومن رخص فيها - كبعض أصحاب أحمدَ - لم يَلٌ: إنها 
أفضل من قراءةٍ الانفرا؛ يحصل لكل واحدٍ جميعٌ القراءةء وأما هذه 


(۱) تقدم تخریجه ۱۲۹/۲ . 


ڪدَابُ الوَقَفِ 


فلا يحصَل لكل واحلٍِ جميع القراءة؛ بل هذا يَيّم ما قرأه هذاء وهذا 
يم ما قرأه هذا. 

وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة تَقدَمٌ بها على القراءة 
في جوف الليل» أو بعد الفجر» ونحو ذلك من الأوقاتِ» فلا قربة في 
تخصيص مثل ذلك بالوقفِ. 

ولو نذَرَّ صلاة أو صيامًا أو قراءةً أو اعتكاًا في مكان بعينِه؛ فإن 
كان للتعيينِ مَرِية في الشرع؛ كالصّلاةٍ في المساجدِ الثلاثة؛ لزم الوفاءُ 
به» وإلا لم یتعينْ بالنذر الذي أمَّر الله بالوفاءِ به» فإذا كان النَّذْرٌ الذي 
أمّر الله بالوفاء به لا يجب أن بُوفّى منه إلا بما كان طاعة بانّفاق الأممَة؛ 
فلا یجب أن بُوفی منه بمباح» کما لا یجو أن بُوفٌی منه بمحرم باتفا 
العلماء في الصورتين» وإنما لنارًعوا في لزوم الكفارة؛ فكيت بغير اللَذرِ 
من العقود التي ليس في لزويها من الأدلة الشرعية ما في الذر. 

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة؛ فهذا ينبني على إهداءِ ثواب 
العباداتِ البدنية كالصّلاةٍ؛ وفيه نزاع : 

فمن كان مذهبًه آنه لا يجورٌ إهداءٌ ثوابها؛ كأكثر أصحاب مالك 
والشافعيٍ : كان هذا الشرط عندّهم باطلاء كما لو شرَّط أن يحمل عن 
الواقف ذنوبه؛ فإنه لا تزر وازرة ورد أخرى. 

ومن کان مذهبه أنه يجورٌ إهداءٌ ثوابها للميتِ؛ كأحمدَ وأصحاب 
أبي حنيفة وطائفةٍ من أصحاب مالك والشافعي : فهذا يعتبر أمرًا آحَرَء 
وهو أن هذا إنما يكون من العباداتِ» والعباداتُ ما فد بها وجه الله 
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تعالى» فأما ما يقع مستحَقًا بعقلِ إجارة أو جعالة؛ فإنه لا يكون قربةً 
ا جار غ الاج ولل عله فاه بجر الاجا على الا 
والأذان وتعليم القرآنء يقول. . .“. 

وما الضرنق التي دحل فى لوقف على الصرفية فله ثلاث 
شروط : 

أحدھا: آن یکول عدلا فی دینه. 

الثاني: أن يكون ملازمًا لغالب الآداب الشرعية في غالب 
الأوقاتِ وإن لم تكن واجبة؛ مثل: أدب الأكل والشرب» واللباس 
واو والسفر والرکوب» والصحرة والعشرة والمعاملة مع الخلق» الف 
قير ذلك من آذاب الشرية فرلا وفعلا ولا تلفت إلى ٠ا‏ أ حدنه يعض 
المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدينِ؛ من التزام شكلِ 
مخصوص في اللْبسة ونحوها مما لا يُستحَبٌ في الشريعة» فإن مبنى 
الآداب على اتباع الستّة. 

ولا لشت ايشا إلى ما بده عض الها من الأذاب المشروعة 
يعفد = لقلة علمه - أن ذلك ليس من آداب الشريعة؛ لكرنة ليس فيما بلكه 
من العلم» بل الاعتبارٌ بالآداب بما جاءَّثْ به الشريعة قولا وفعلا وترگا. 


(1) في الأصل و(ك) بض له في هذا الموضع» وهو كذلك في مجموع الفتاوى »٠۲ /۳١‏ 
والفتاوی الکبری ۰۲٦۱/٤‏ وقد كتب فى هامش الأصل : (فرّغت هنا). 
ينظر صل الفتوى من قوله: (والأصل: أن )إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ۲٥۸/٤‏ . 


ڪدَابُ الوَفَفِ 


والشرط الثالتٌ فى الصوفئ: قناعَتّه بالگفافِ من الرزق؛ بحيتُ لا 
E‏ فمن کان جاسا لفضول المال؛ 
ل يكن فن الصرتا الين تة صد إجراءٌ الأرزاقي عليهمء وإِن کان قد 
يسح لهم في مجرَدٍ السكنى في الربَط ونحوها. 

ومن جمع هذه الثلات؛ کان من المقصودين بالربط والوقف عليه . 

وما فوق هؤلاءِ من آرباب المقاماتِ العَلِيّةٍَ والآأحوال الزكية؛ 
فيدخلون في العموم؛ لكن لا يختص الوقفٌ بهم ؛ لقلتهم ولعسر تمييز 
الأحوال الباطنة على غالب الخلق» فلا يمكن ربط استحقاق الدنيا 
بذلك. 


وما واو ن ی ی و وی ر 
مشية؛ ل Ow‏ الوقفَ› ولا يدخلون في مُسمّى الصوفية ؛ ل ا 
إن كان ذلك الرسم ڪا فان بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه 
نوع من التلاعب بالدينٍ» وأكل أموال الناس بالباطل» وصَدٌ عن سبيل 


الله 

ومَّن كان من الصوفيةٍ المذكورينَ فيه قدرٌ زائد؛ مثل: اجتهادٍ في 
نوافل العباداتِ» أو سعي في تصحيح أحوال القلب» أو علم الكفاية؛ 
فهو آولی من غیره. 


ء لے 


ون لم یکن ماد بالآداب الشرعية؛ فلا يستحق شيًا البتة. 


وطالب العلم الصّدّيتي الذي ليس له كفاية؛ أوّلى ممن ليس فيه 


القَوَاعِد النُوْرَانِيَةٌ في احْتِصار الذُرَرِ المُّضيَة 
الآدت الشرع ولا عل عند بل مثل هذا لا يستحق شي" 
فصل 


وليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر 
الفع الخاف ل أن بك العاف لخا ابع قا قا 
وللحاكم أن يعترضَ عليه إذا خرَّج عما يجب عليه . 

وإذا كان بين الحاكم والناظر مُنارَعة؛ حگم بيتهما غيرهما حح 


AE 
.` الله‎ 


کی 


وقرابة الواقف؛ أحق من الفقير المساوي له . 


وما فصل من الوقفِ؛ صرف في مصالح مثله؛ مثل مسجد آخَرَ 
وفقراء الجيران» ونحو ذلك» خير من أن يُرصَدَ لعمارة أو غيرها؛ فإنه 
لا فائدة في رَصدِه محٌ زيادة الوقفِ؛ إلا لمن يتولى من المباشرينَ 
لقانم 


يقر امل الكرى من قول راما الرف ٠:‏ إلى ها في مجن الفعاري 
۱ . والفتاوی الکبری ۲۱۲/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للحاكم. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ۲٦۹/٤‏ ˆ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقرابة الواقف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ۲۸۳/٤‏ . 


وصرفه إلى إمايه ومؤذنه مع فقرهما؛ وْلی من غیرهما . 

وليعلَمْ أن الجهاتِ الدينيةً - مثلٌ: الخوانق والمدارس» وغيرها -؛ 
لا یجو ن زل فيها فاسقٌ» سواءٌ کان فسقه بظلوه للخلق» وتعدّیه 
بقولِه وفِعْلِه» أو فسقه بتعدي حدود الله التي بيته وبين اله . 

ومن ينزلٌ بشرط الواقفٍ؛ لم يج صرفّه» ومن أعان على ذلك فقد 
أعان على الإثم والعدوان" . 

وإذا رى الناظرٌ تقديمّ أرباب الوظائف الذينَ يأخذودَ على عمل 
معلوم؛ كالامام والموذن: فقد أصابَ ؛ إذا كان الذي يأخذوته لا 
لی کل م فی عاو الاس كما آنه يجب تقديم الجابي والعامل 


والصانع والبناءء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمَله في تحصيل 
المال أو عمارة المكان؛ بقدمون باغ الأجرة. 


ووا الفاكهي في أخبار مكة .)۲۳١۲ /٥(‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما فصل من الوقف. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۱۷/۳۱ والفتاوی الکبری .۲٤٠٩/٤‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولْيعلَمٌ أن الجهاتِ الدينيةً. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۰۱۹/۳۱ والفتاوی الکبری .۲٤۳/٤‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


le Es 
[فالجاعلً]“ جَعَل مثلَ ذلك لأصحابهاء يُقَدّمٌ على ما تأخذه الفقها‎ 
. بخلافي المدرّس والمفيدِ والفقهاء؛ فإنهم من جنس واحر"‎ 

وإذا كان الوق على معبّن» ولم يقبلّه؛ فالتحقيق أنه ليس كالوقفِ 
المنقطع؛ بل الوقف هنا e‏ واخداء تم إنه بقل إلى من 
بعده» ا مثلٌ: آن يقف عليه بشرط کوڼه 
فقرا أو عدلا + فقائت الصفة؟ انل الرقت إلى من بعد قان الطقة 
الثانية يتلمَوْنَ الوقف من الواقفِ لا من الموقوفي عليه فلا يُشترط في 
أستحقاق الانية اسسحقاق الأولى. 

والقبول شر في استحقاق المعيّن في الموقوفي عليهم» فإذا لم 
يقبلٌ؛ كان كما لو رد الوصية واحدّ من المُوصّى لهم» ولم يقَدَ ذلك 
في استحقاق بقية الشركاءء بخلاف ما إذا وقفَ على من لا يجورٌ؛ فإن 
هذا دحل في مسائل تَفُريق اأص وبوج جيل الست ار 
ولهذا صار فيه نزاعَ» فالصحيحٌ: أنه يصِحٌ» وإن لم يقبل المُعيَنُ؛ لكن 
لا یستجق شیا حتی یقبل» وکذا لو رده لا يبطلٌ؛ بل ينتقل إلى مَّن 


بعده . 


(1) في النسخ الخطية: (فالجعل) والتصحیح من مجموع الفتاوی ۰۲۲/۳١‏ والفتاوى 
الکبری ۲٤٠١/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا رأى الناظرٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ ,+ والفتاوی الکبری .۲٤٤/٤‏ 


ڪَلَابُ الوَفّفِ 


ومن شرَظ كون المقرئ - مثلا - عَرَبًا؛ فهو شرط باطل» والمتأهُل 
آخ با خا من ال ب إذ لیس فى التعّب مقصود e‏ 


وهل يجب آن يُوصِيّ لأقاربه الذينَ لا يرثوته؟ على قولَينِ» هما 


CC 
8 روایتان‎ 


إذا وقف وَققّاء ثم قال: (ونظرّه إلى حاكم المسلمينَّ بمّشق)؛ 
کلیس کر ما اغب مین اه شی اف لرل بک ی الندر 
N E‏ الذي كان عليه حاكِمُ البلدٍ زمىَ الواقف؛ ألا 
يكو له نظرٌ؛ وهذا باطل باتّفاق المسلمِينَ؛ فإن ذلك يقتضي بطلانَ 
الشرع في الوقوف العامة التي لم يعيْنْ ولي الأمر لها ناظرًا خاصًا» وفي 
E‏ 
ay‏ 

ولو شرَّط اللإمام على الحاكم أو شرَّط الحاكم على خليفيِه أن 
پک بھی م کل ا غر ار ات ران 

ولا يسو لواقفٍ ألا يجعل النظرّ في الوقف إلا لذي مذهَب معيَن 
دائمًا مع إمکان آلا E IDET‏ 
ذلك؟! 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شرَط كون. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری .۲٤١/٤‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل يجب آن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری .۲٤٣١/٤‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فالحاكم على أي مذهَب كان» إذا كانت ولايته تتناولٌ النظرَ في 
الوقف؛ كان تَمُويضه سائعًا» ولم يَجْرٌ لحاكم حر نقض ذلك» ولو ولى 
كل حاكم شخصًا؛ كان الواجبٌ على ولي الأمر أن يقدم أحَقَّهما . 


ومن وقف على ولدَيّْه عمرَ وعبدِ الو بيتهما بالسوية أبدّا ما عاشواء 
ثم على أولادهما من بعإهماء وأولادِ أولاوهماء وتسْلهماء وعقبهما 
بطتًا بعد بطن» توفي عبد اش وخلَف أولادًاء فرفع عمرٌ لول عب اله 
إلى حاكم يرى الحكم بترتي الجمع» وسأله رفع يَدٍ ولد عب الله عن 
کل ی ف ار ات جیا 
E RR TE EET‏ 
آولاوهما)؛ هو لترتيب المجموع على المجموع» أو لترتيب الأفراد 
على الأفراد؛ بحيثت ينتقل ww‏ کل فیا أولاده؟ فيه قولان"» 
فإذا حكم الحاكم باستحقاق عمرّ الجميعَ بعد موتِ عبد اللو؛ كان 
لاعتقاده أنه لترتيب المجموع» فإذا مات عمرٌ فقد يكون ذلك الحاكم 
يرى الترتيبَ في الطبقة الأولى فقط» وقد يكون يرى الترتيبَ في جميع 
البطون؛ لكنْ ترتيب الجميع على الجميع» وشعر کر طبقا من 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا وقف وَفقًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ۲۷۳/٤‏ . 

(۲) قال في الاختيارات للبعلي (ص :)٠١۹‏ (والأظهر فيمن وقف على ولديه 
نصفين» ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهماء بطتًا بعد بطن: أنه 
ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده» وإن لم ينقرض جميع المستحقين من البطن 


ڪدَابُ الوَفَفِ 


الطبقتين في الوقفِ دون مَن هو أسفل منهاء وقد يرى غيرّه وآنه بعدَ 
ذلك لترتيب الأفرادِ على الأفرادء فإذا حكم حاكم ثان فيما لم يحكم 
فيه الأول بما لا يناقض حكّمَّه؛ لم يكن نقصًا لحكوهء فلا يْقَض الثاني 
إلا بمخالفة نص أو إجماع. 


ولا يجورٌ إكراءٌ الوقفِ لمن يضر به باتفاق المسلمِينَ . 


ولا يجورٌ اكتراءٌ الشجرٍ بحالٍ» وإن سُوقِي عليها بجزءٍ يسير جيلة؛ 
لم يَجُز ذلك في الوقف باتفاق العلماء" . 


رقن وا مدرسة» وشرط على آهلها الصارات الخمس فيهاء ليس 
ا و ا کا کان کے اک کے لہ 
الصورة بعينها الشيح عر الدينِ بن عبد السلام غير دهن العلفاء؟ لأدلةٍ 
متعددةٍ» وقد بسّطناها في غير هذا الموضع . 


ويجرز الاين أن بارا في الممجد ا قى الفارات الم 
را ات ااا ن ك 
أفضل لهم من أن e‏ في المدرسة» والامتناع من أداءِ الفرضٍ في 
المسجد الأقصى لأجل جل الجاري؛ وَرَعَ فاسد» يمن صاحبَه الثوابَّ 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وف على. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ ۰۸ والفتاوی الکبری .۳٤٤/٤‏ 

9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ إكراء. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ۲۷۲/٤‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


1 ق الك فی 1 ا 

قوله کله فی حدیث غائشة: من اشترط شر طا لیس فی کتثاب ال 
فھو باطل؛ وإن کان مائة شرط» كتاب اله أحقٌ» وشرط اش أوتّن» هذا 
حديث متمق على عمويه وأنه من جوامع الكلم التي أوتيّها بث 
بهاء فهو عام في جميع العقودٍ» وإن كان سببُها اليتق ؛ فالعبرة بعمويه. 


ولكن تنارّعوا في العقودِ المباحاتِ؛ كالبيع والإجارة والنكاح؛ هل 
معنى الحديث: من اشتَرظ شرطًا a‏ 
اشتَرط شرطا يُعلَّمٌ أنه مخالف لما شرعه اله؟ هذا فيه نزاعَ؛ لأن قوله 
في آخر الحديثِ: اعا اة لح ور ا ار يدل على آذ 
الشرط الباطل ما حالف ذلك» وقوله: «مَّن اشكر شرطًا ليس في كتاب 
الله فهو باطلٌ»؛ قد يفهم منه ما لیس بمشروع . 

وصاحبٌ القول الأول يقول: ما لم يله عنه من المباحاتِ فهو مما 
ِن فيه» فيكو" مشروعًا بكتاب الو» وأما ما كان في العقودِ التي 
صد بها الطاعات؛ کالَّذرِ؛ فلا بد أن یکن المنذورٌ طاعدًء فمتى كان 
مباځًا؛ لم يجب الوفاءٌ به. 


وكذلك الوقفُ وحكم الشروط فيه» فإذا وصى أو أوقف على 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن وقّف مدرسة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
co /۳۱‏ والفتاوی الكبرى 1/٤‏ 
(۲) تقدم تخریجه ۲/ ۱۳١‏ . 


)۳( في الأصل و (ز): ليكون. والمثبت من (ك). 


ڪدَابُ الوَقَِ 


معن وکان كافرًا أو فاسقًا؛ لم يكن الكفْرٌ والفسق هو سببَ 
الأسحقاق» ولا شرطا فيه بل عو وسين ما أعطاء وان كان سنا 
عدلا» فكانت المعصية عديمة التأثير» بخلاف ما لو جعَلَّها شرطًا في 
ذلك على جهة الكفارء أو الفسّاقٍ» أو على الطائفة الفلانية بشرط أن 
يكونوا كفارًا أو فساقًاء فهذا الذي لا رَيْبَ في بطلانه عند العلماء. 


ولكن تنازعوا فى الوقف على جهة مباحة؛ كالوقف على الأغنياء 

وهنا آصلان : 

أحدهما: أن بَذلّ المالِ لا يجوز إلا لمنفعةٍ في الدين أو الدنياء 
وهذا ممق عليه بين العلماءء ومن خرّج عن ذلك كان سفيهًا مبذرًا 
لماله وقد نه ثعالى عن التيذير» ونهى عن إضاغة المال فى 
الحديثِ”' ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفِه في الدنياء ولا 
ينتفع به في الدين إن لم ينْفِقّه في سبيل الى وسبيل اله طاعتّه وطاعة 
رسرلهء قان تعالے اھا ت الد عل ما اف يما بحت الاعات 
لا يثيبٌ عليهاء ولا يكون في الوقفِ عليها منفعة وثوابٌ في الدينء ولا 
منفعة في الوقف عليها في الدنياء فالوقفٌ عليها خالٍ من المنفعة في 
الدين أو الدنيا؛ فيكون باطلا؛ كمن خصَّص الغنيٌ لكونه غنيّاء معَ 


i ¢ 


N)‏ وهو ما رواه الببخاري c(1۷(‏ ومسلم CE‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
طن ۰ عن النبى ميه قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الآمهات» ومنعًا وهات›» 
وود البنات» وكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


مشاركة الفقير له في أسباب الاستحقاق سوى الغنى» مع زيادة 
استحقاق الفقير عليه» فهذا مما يُعلَّمٌ بالاضطرار أن الله لا يِجِبّه» فلا 
کا ف 


وأيصًا : المال يمم منه الوارت» فلو أن فيه مصلحة؛ لما جاز منعٌ 
الوارثِ» فأما منعٌ الوارثِ منه» ولا مصلحة للواقفِ ولا منفعة؛ فهذا لا 
يجوز تنفیذه. 

وأما الوقفٌ على الأعمال الدينية؛ كالقراءة والحديثِ والفقه ونحو 
ذلك؛ فهذا هو الأصل الثاني وذلك ل يمكن أن يكون في.ذلك ثراع 
في جوازه إذا كان على ما شرَعَه الله وأوجَبّه من هذه الأعمالء فأما من 
ابتدعَ عملا لم يشرغه اش وجِعَلّه ديتًا؛ فهذا يُنهّى عن عمل هذا 
العمل» فكيفَ يُشرَع له أن يقفَ عليه الأموال؟! بل هذا من جنس 
الوقفِ على ما يعتقِده اليهود والنصارى عباداتِ» وهي من الدينِ 
المُبدَلِء فبابٌ العباداتِ والدياناتِ متلمًى عن اللو ورسوله» فليس لأحدٍ 
أن يجعل شيًا عبادة أو قربةً إلا بدليل شرعيّ» فالدَعٌ المذمومة شرعًا : 
هي ما لم يشرغه اله ؛ أي : لو أمره. 


ولا خلاف بين المسلمين: أن من وقف على صلاةٍ أو صيام أو 
e o‏ چ ن 4 ا 3 ا 
قراءةٍ او جهادِ غير شرعيٌ ؛ لم يصح وقفه» وفرق بينَّ المباح الذي يفل 
٤‏ ٍ 2 َ‫ 5 ٍ 
لأنه مباح» وبين ما يتخُذ ديتا وعبادة وطاعة» فمن جعَّل ما ليس قربة 
ولا طاعة أنه دين وطاعة؛ كان ذلك حرامًا باتّفاقهم» ووَفْمه على ذلك 


4 


اطلٌ. 


ڪَدَابُ الوَفْفِ 


لكن قد يقَعٌ التّزاعَ في بعض الأمورٍ؛ هل هو من باب الفَرباتِ» آم 
لا؟ كما تنارّعوا في مسائل الاجتهاد» كمَن يرى وجوبً القراءة على 
المأموم» وخر یکرهها له. 

فمن علِمَ في شيءٍ أنه بدعة؛ لم يَجْزّ أن يوقفَ عليه باتفاق العلماءء 
اقوط البقعة لار يا هى عه واللى عا أرب مانا 
للنص والإجماع. ۰ 

ا الاسنة ت ورضاه؛ 
الت a‏ تین آنه موافقٌ لكاب الله؛ أنفِذء E‏ 
TT‏ 

ومن هذه الشروط : ما يُحتاج تغييره إلى همو قويةٍ وقدرةٍ نافذة 
يدها و وإلا فمجرَدٌ قيام الشخص في هوى نفيه 
لجَلْب دنياء أو دفع ممَضرة دنيوية» إذا خرج ذلك مخرج الأمر بالمعروفي 
والفى عن الكر؟ لا یکاد ينجح سعیه» ولا حول ولا قوة إلا بال . 

فمَبيتٌ الشخص في مكان معيّن دائكًا؛ ليس قربة ولا طاعة باتفاقي 
العلمای ولا کون ت إ۷ ناوا انیت تی لال ی رت 
الإنسان في العْرِ للرباط» أو في حرس في سبيل اللو» أو عند عالِم أو 
رجل صالح ينتفع به» EE SCE E‏ 
کا ابی من الهو با تی ار ارات الخمس» أو قراءة 
القرآن» أو إهدائه غير ما عينّه الشارع؛ ليس مشروعًا باتفاقهم؛ حتى لو 


ق 


دو الكاة في مسجل غير الثلاثة؛ لم يتعينْ › ولهم في وصول العباداتِ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


قولان؛ لكن لم يمَلٌ أحدّ: التفاضل في مكان دون مكان» ولم يمل 
أحدّ: إن القراءة عند القبر أفضل» مع أن الميتَ ينتفع بسماعِهاء فقوله 
بدعةٌ باطلة؛ لان الميتَ بعد مويه لا ينتفع بأعمال يعملُها هو بعد 
الموتِ» لا من استماع أو قراءةٍء ولا غير ذلك باتفاقٍ المسلمِينَّء وإنما 
ب انار ما عیاه فی ا 


رإلزاة المسل آلا يعمل ولا يحضصدف إلا فى بق معي؛ مشل 
کنائهم ؛ [باطل]'. 


ومتى نقصوا مما شَرَّط لهم الواقف كان لهم أن ينقصوا من 
المشروط عليهم بحسب ذلك» وال عل" . 


إذا تعدّى الناظرٌ في الوقفٍ؛ مثل: أن يصرف المالً إلى مَّن لا 
ستو إلى تفه آو غیره آو قرط فه؟ مقل: آن يدع اسراح ما 
يجب استخراجه من مال الوقفِ؛ فإن الواجبَ إذا لم يستقِم أن يستبدَل 
به ناظرٌ غيرّه يقومٌ بالواجب» أو بصم إليه أمينْ» ولمستجقي الوقفِ 
مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرَّج والمصروف بتعيين الأماكن 
الر و ن الا جر اا ارو ما واا ااك 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» وهو من مجموع الفتاوى . 
ويتظر أضل الفرى نكرل (ف ر ال ق ات عاف روا إلى ها تی 
مجموع الفتاوی ۰۲٦/۳۱‏ والفتاوی الکبری .۲٤۷/٤‏ 

(۳) جاء في هامش الأصل: (آخر المجلد الرابع» والحمد لله وحده). وبعدها: (أول 
المجلد الخامس). 


ڪدَابُ الوَقَِ 


صدقه فيما يخبرُهم أو كذبه» وعلى عدلِه وجَوره» فقد ثبت في الصحيح 
آن النبیّ ية استعمل رجلا يقال له: ابنْ اللَشية فلما رجع e‏ 
ا ر فی ق ارال 2 م فارز لري 
والسفض كلك 


واا ا الوقف كذلك» كمن أوقّفَ ولم يُخرجه عن يده 
على مذمّب مالك وإحدى الروايتين عن أحمدَ وأبي حنيفة: فهنا لا 
يبل البيعٌ بمثل ذلك» وما وجب لأهل الوقفِ من أجرة تستَقِرٌ على 
الغار الذي غر المشتريى. 

وا انت يد الي على الرقيه وله غاد مستمرة في 
صَرفه» وذكروا أن تلك العادة من شروط الواقف؛ كان ذلك بمنزلة اليل 
على المالٍ لا ترفعٌ إلا بحجةٍ شرعيةٍ تبيّن أن شر الواقفِ بخلافِه» فإن 
يد المصارف على الوقف والآيدي المستقرة على الملك» والوقف عيتّه 
ومصرفّه؛ لا رقع إلا بحجةٍ. 

والشهادةٌ بمصرف الوقف مقبولةء وإن كان مُستَتدّها الاستفاضةً؛ في 
أصحٌ قولي العلماءء ولا يُعلَمْ مصارف الوقوفي المتقادمة إلا بمثل 
ذلك . 


. ومسلم (۱۸۳۲) من حديث آبي حميد الساعدي نه‎ »)٠١٠١( رواه الببخاري‎ O) 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ره تر 


وإذا كان في شرط الواقف : أنه لا يُوْجَرٌ أكثرَ من سنتين» وتعطل 
وخربً» ولا تمك إجارته وعمارته إلا بأربع ستينَ ؛ ا كذلك» وإن 
كان فيه مخالفة لشرط الواقف المُطلق» وا فع لك 

ومن وقف وققًاء وشرط نظرَه له مدةً حياته» ثم يِن بعدِه إلى 
الأرشدِ يِن أولاده» فغاب عن البلد؛ فأجاب طائفة: بأن النظرَ للحاكم 
مدة العَيْبةء وأن الواقف إذا خرج عن الأهلية؛ كان النظرٌ للحاكم» ٩‏ 
للد ا عا آن اهال إل لزل لا كود إل مد ممات: 


قلت : - قال شيخ الإسلام -: كأتهم جعَلوا توليةً لوقف كتزويج 
الأبّم إذا غاب الول ا نظرّ؛ لأن لهذا ولاية الاستقلال 8 
الاستئذان» وليس في التأخير تفويتُ كفءٍ» بل مضت الستَةٌ بأن الأئمةَ 
TR‏ 
وليسً آمرٌ الولاياتِ كالتزويج وحفظ المال"“؛ بل الولاية على 
الولاياتِ أوسع من الولاية فلن الم والمال»ء فإذا مات المدرس - 
مثا - فلا پُولْیه حاکم دة ع را اكات .ا الان اتر 
عن الاستقلال بالحياة؛ ينتقل؛ كالموتِ» وينتقل إلى الأبعدِء كما في 
وليّ النكاح . 


وقوله: (بعده)؛ كقول النبيّ : (لا نب aka‏ أ بعد 


)١(‏ قوله: (المال) زيادة من (ك)» وسقطت من الأصل. 


(۲) رواه البخاري .)۳٤٠٥(‏ ومسلم )۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 


ڪَابُ الوَفُِ 


ق ا ا E‏ 
مشروظ بالأهلية» فقولّه: (بعده) يعودٌ إلى القسمين: عدم الأهليةه 
وعدم الوجود بالكلية. 


ويُّصرَّف رَيعُ الوقفِ في مصالح المسجدِ» مثل: عِمارته وتَلويره 
وفَرْشِه وإمامه ومُودِه کفایتهم بالمعروف» وما فصل بعد ذلك؛ يجوز 
ره إلى ماخر وفي مصالح الجيران؛ ل ؛ رزق قاضي الناحية 

إذا حكم حاكم باختصاص الوقف بفلان؛ لأنه لم عقب من ولد 
الواقف غير أمّه» وثبَتَ أن فلانة الأحتَ الأخرى أعقبث فلاتًا؛ فس 
ا ن ب الاقات مقدمة على الى . 


والوقف على اليتامى لا يدڅل فيه يتامى الكفار» وأما الغلامْ 
الصغيرٌ الذي أعيِىَ وليس له أب يُعرَّف؛ فيدخل» وإن لم يُعرَف هل 
مات آبوه فى دار الحرب . 

وإذا عَدِمٌ بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه؛ انتقل نصيبه لو 
عاش إلى ولده» وإن لم يستجقّ هو شيًا؛ لأن الطبقة الثانية يأخذون عن 
الواقف. 

ونارَعَ بعضهم فيما إذا عُِموا قبل رَمَّن الاستحقاق» ولم يُنَازعوا 
فيما إذا انتقَّتِ الشرُوط في الطبقة الأولى أو بعضهم: لم يلزمْ حرمان 
الطبقة الثانية إذا جدت فيهم الشروط» ولا فرق بين الصورتين. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


(علی زیل» ثم على اولاده» نم اولاد اولاده)؛ 
أحذهما : أنه لترتيب الجمع على الجمع؛ كالمشهور في قولِه: على 
زيل وعمرو» ثم على المساكين . 
والثانى : أنه لترتيب الأفراد على الأفرادء كما فى قولِه: لإوككڪم 


.»4 رص سے 


صف م ترك از وجڪ ) [الس ا E‏ أي لکل واحل نصف ما ترکت 
زوجته» وکذا: مت کم € ررتے.: ج؛ إذ مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي توزيعَ الأفرادِ على الأفراد؛ نحو: لبس الناس 


ثيابهم› ورکب الاس دوابّھہ. 


الا واا اقت الاك الشرع حرف الى و م آل 
يكفيهم أقل من ذلك» وغيرهم من الفقراءِ مَحَفِيٌ بغير هذا الوقفِ» أو 
پساویهم فیما ل من ريعه» وهم ك مله عند التراحم ونحو ذلك ؛ 
جاز ذلك . 


وأقارت الاقف الغ اولي من الأجانب مح التساوي في 
الحاجة» ويجورٌ أن يُصرَّف إليه كفايثه إذا لم يوجذ أحَى منه. 


ا و aE ٣‏ ا 2 La‏ 
وإن قدرَ وجود فقير مضطر؛ کان فع صرورنه واجبا» وان فدر 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عدم بعض. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری .۳٤۹/٤‏ 


ڪتَابُ الوَفُِ 


اھ کے و ا . رو ۶ ,۱(۶) 
تنقيص غيره من غير ضرورةٍ تحصل له؛ تعينَ ذلك» والته أعلم 


e‏ في الوقاب؛ 2 ج الرظيفة ر وت یا من 
0 ا لی هو إما و واجٽٰ» او 


فأمًا المحافظة على بعض الشروط مع فواتِ المقصود بالشروط ؛ 
فلا يجوز . 

فاشتراط عدم الجمع؛ باطل مع هاب بعض أصل الوقف» وعدم 
N a N a‏ 


لوجهين : 

أحدّهما: أن ذلك إنما شرط عليهم معَ وجودِ ريع الوقف؛ سواءٌ 
کان كاملا أو ناقصًاء فإذا ذمّب بعض أصل الوقفِ؛ لم تكن الشروظط 
مشروطة في هذه الحال» وفَرْق بين قفص ريع الوقفِ مع وجودٍ أصله» 
وبين ذهاب بعض أصله. 

الوجة الثاني : أن حصول الكفاية للمُرتّب بها أمرٌ لا بد منه؛ حتى 
لو فَدَّرّ أن الواقف صرح بخلافي ذلك؛ لكان شرطًا باطلا؛ مثْلٌ أن 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ على ناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


يقول: إن المرب بها لا يرترق من غيرها ولو لم يحصّل له كفاية» فلو 
صرح بهذا؛ لم يصِحٌ؛ لأنه يخال كتابً اء فإن حصول الكفايةٍ لا 
بد منهاء وتحصيلها للمسلم واجبٌ» إما عليه» وإما على الكفاية من 
الس وا سواءٌ شْبَةَ بالجُْل» أو بالأجرة» أو بالرزق؛ فإنما 
غاس العافل أن بحل إا وئ له يما شرط ل" 


وإذا شرَط للناظر معلومًا؛ فليس في شرطه کونه بُقَدَّمٌ على غیره؛ بل 
هو مذكورٌ بالواوٍ التي مقتضاها التشريڭ» لكن إذا كان َم دليل منفصل 
يقتضي جوارً الاختصاص والتقدّم؛ مثلٌ كونه يأخذ أجرةً عمَلِه مع فقره 
كوي الي ؛ عيل بذلك الدلل القضل الدر . 

والمالّ المشروط للناظر؛ مستحَقٌ على العمل المشروط عليه» فين 
يوم عول يستجق ؛ ا 

رلا رر الورک عا قاو وان کان الخ ماغاء وکا سار 
الصفات المباحة» وكذا لو شرط عليهم التزام نوع من المحم آو 
الا ا ا ا ا ا 
الى تعب الفربه عماها: 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الشروط في الوقفِ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٠١/۳١‏ والفتاوی الکبری .۲٤١۱/٤‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرّط للناظر . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ۲۷۰/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمال المشروط . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ ۷. والفتاوی الکبری ۲۷٣/٤‏ . 


ڪدَابُ الوَفَِ 


بقي الكلامٌ في تحقيقي هذا المناط في أعيانِ المسائل» فإنه قد يكونْ 
متفقًا عليه » وقد يختلف فيه الاجتهاد فيَظّرٌ في الشرط إن لم يكن فيه 
مقصودٌ شرع خالص أو راجخ؛ كان باطلاء فإذا شرَط ألا يرتزق في 
وظيفة أخرى؛ نر في ذلك كما تقدَمء والوقفٌ هو من باب الرزق 
والمعاونة على الدّين» بمنزلة ما تررَقّه المقايِلة والعلماءٌ من الفَيْء 
ليست كالجعالةء ولا كالإجارة على عمل دنيوئ”'. 


ويجورٌ لوَلِيّ الأمرٍ أن ينصبً ديواتًا مستوفيًا لحساب الأموال الموقوفة 
عند المصلحة» كما ينصب لحساب الأموال السلطانية» وله أن يفرض له 
على عمَله ما يستجقه مثله من كل ما يعمل فيه بقدر ذلك المال والغمل؛ 


رص 


لقوله : ( والعملین علا راترب: ۰٠.‏ وقد استعمل لا رجلا وحاسبه" . 


ونصبٌ المستوفي الجامع للعمال المتفرقينَ هو بحسب الحاجة» فقد 
یکون واجبًا إذا لم تتم چ قبض المال وصَرفِه إلا به» وكذا نصبُ 
الحاكم قد يجب إذا لم تصل الحقوق إلى مستجمَّهاء أو لم يتم فعل 
ال 0 0 ر ع ا ا 
وقد كان الب ك يُباشِرٌ الحك واستيفاءَ الحساب بنفسه في المدينةء 
وفیما بعد يولي من يقوم بالأمر» ولما كثرتِ الرعية على عهدِ الخلفاء؛ 
استعملوا القضاةء ودوّنوا الدواوينَ . 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز الوقفٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


۱ والفتاوی الکبری ۲۳۹/۲. 


(۲) تقدم تخریجه ۱١۱/۲‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فإذا قام المستوفي بما عليه؛ وجب له ما فُرض له» وإذا عمل ولم 
حط جُعْله؛ فله آن يطلب عن العمل الخاصض» فإن ما وجب بطريق 
المعاملة؛ e‏ 


ومن وقف» ثم ظهر عليه دين» فأمكنَّ وفاءٌ الدين من غير بيع 
الوقفِ؛ لم يج بيع الوقفِ. 


وإن لم يمكلْ وفاؤه إلا ببيع شيءٍ من الوقفِ› وهو في مرضٍ 
الموتِ؛ بيع باتفا العلماء. 
وإن كان الوقفُ في الصحة؛ فهل يُباع لوفاءِ الدّين؟ فيه خلافٌ في 


مذهب اخ وعیره» ومنعه و 

وأجرة إثبات الرقف والسعى فى مصالحه؟ من تركة الميت لا من 
ت 
عه . 


واذا عن ناظراء ثم عن ناظرا غيره من غير عل للأول؛ برجَعٌ فيه 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله : (ويجورٌ لول الأمر . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری .۲۸۳/٤‏ 

2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن وقف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری .٠٥١/٤‏ 

(۳) هكذا في النسخ الخطية» والذي في أصل الفتوى كما في مجموع الفتاوى 
١‏ والفتاوى الكبرى /٤‏ ۲۷۷ أن ذلك ليس من تركة الميت» قال كله: 
(ليست أجرة إثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة الميت» فإن ما زاد على 
المقر به كله مستحق للورثة» وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر 
منه» وليس عليه السعى ولا أجرة ذلك) . 


ڪدَابُ الوَقَِ 


إلى عرف مثل هذا الواقف وعادة أمثالِه» فإن كان مثل هذا رجوعًا؛ كان 
رجوعًا» وكذلك إن كان في لفظه ما يقتضي انفراد الثاني» وال فف 
عرفت المسألة فيما إذا أوصی بالعينِ لشخص» ثم وصّی بها لآَحَرَ؛ هل 
ر عا > ام ؟ 


وما علمّه الشهودٌ من حق في تَركته يصل الحقٌ إلى مستجقّه 
بشھادتهم؛ لم يکتموهاء وإن کان ياخذه من لا يسعحقه» ولا يل إلى 
من يته ؛ فليس عليهم آن بوينوا واحدًا منهما. 


وإن کان في يده بتأويل واجتهادٍ؛ لم يكُنْ عليهم أيصًا دَزعُه من 
يده؛ ل عات العاوں عل من لا اوا له . 


س 
۶ 
0 


أجابَ بذلك فيما إذا عَلِم الشهود ب بحق لبيتِ المالِ في تركة؛ هل 


يجب کنْمه» آم آ ا 


ومن قال: إذا مت فداري وقف› تي تعافی ولزمَّه ديون؛ جاز بيع 
الدارٍ ووفاءٌ الذّينٍء واد كان العلن صا كما هى اح قوي الغلماء: 
ولس هذا بابل من التدبير؛ وقد باع لنب بي المَدبَرَ في الدّين .0 


8 في الأصل: لاء والمشت من( ور 

9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرة إثباتِ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ۲۷٣/٤‏ . 

۳) رواه البخاري »)۲۱٤١(‏ ومسلم (۷) من حدیث جابر بن عبد الله وا: أن 
رجلا أعتق غلامًا له عن دُبْرء فاحتاج» فأخذه النبي كيا فقال: «من يشتريه 


مني . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


3 ١ ھ‎ 


الأموال التي لها أصلٌ في كتاب الله تعالى ثلاثة: 

مال المعكة كرد قي قرلا و ا و ن و ن 
خمسة. الاآية [الانتال: »]٠١‏ فهذه المغاِم للغانمينَ وخمَسها له. 

والثاني: المَيْءُ؛ وهو الذي ذكره في سورة الحشر؛ حيث قال: 

وما أف الله على رولو مم ٠‏ . .© ر . ٠»)‏ وقوله: فما ْف 

عَيّوي؛ أي: ما حركتم» ولا أعملتم» ولا سقتم؛ فهو ما صار 
للمسلوينَ بغير إيجافِ خيل ولا ركاب؛ فإن الله أفاءه على المسلمِينَء 
ا ا ا 0 E‏ 
صالحًاء والكفارٌ عبدوا غيرّه؛ فصاروا غير مستجِمَينَ للمال» فأباح 
لل الاب دون آن بكرا أنفسهم» وأن يسترجعوا الأموالً 
منهم» فقد فاءَت؛ ق اا وا 


ویدخل فيه : جزية الرؤوس»› وما يوذ من العشور» وما پصالح 
عليه الكفارٌ من المال الذي تخار وما عنه خوقًا؛ گاموال بت 


النضير الذينَ كانوا شرقي المدينةء فقال: هو آل لخ لزي كفروا مِنْ 


= وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرة إثباتِ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ . والفتاوی الکبری ۰٥٥/٤‏ . 

)۱( ينظر أصل الفتوى في الفصل في مجموع الفتاوی ٥٥۸/۲۸‏ والفتاوى الكبرى 
1/٤‏ 


ڪَدَابُ الوَفّفِ 


اَهَل آلکتب ) ۱1 2 : ‘[Y‏ فذگر مصارفَ الفيْء بقوله : }6 أا ا ڪل 
رولو من اَهَل لمر قرت انول وزی الق والیی کک ن ألسّييل... 
©) الآيةء إلى قوله: لفق أ ب ر 


اخ 


للفقراء المهلجرن الذي 
@) إلی قولہ: ولیت جاو من بهم را ے: ۰٠۰‏ فهولاءِ 
المهاجرون والأنصارٌ والذِينَ جاؤوا من بعدِهم إلى يوم القيامةء ولهذا 
ا واو عدوا ج ارا ن اساب اوی 
a‏ 

وين الفيءِ ما ضربّه عمرٌ على أرض العَلوة'» فلا يُخمّس في قول 
الجماهير؛ ا حف ۽ ومالك› وأحمد» ویخمسن غدل الشافعيّ وبعض 
اآصحاب اخم وذكر ذلك e‏ عنه» والفيءُ e‏ للنبي 45 
في حياته ؛ في قول أكثر العلماءء وقال الشافعي وبعض أصحابنا: كان 
ا 

وأما مصرفه بعد مويه : فقد اتفقَ العلماء على أنه يُصرَّف منه أرزاق 
الجن الذينَ يقاتلون الكفارَ. 

وتناعوا: هل يُصرَف في سائر المصالح» أم يختص به الغا 
لی و ی ااا ا ا کی الیو که اا ب ا 
هو قول مالك وأبي حنيفة ؛ بل يُصرَف في المصالح كلها. 


l0‏ ابن ابي شيبة (۳۲۹۷۷)» وابن زنجويه في الآموال )۲۲١(‏ والبيهقي في 
الکبری (۱۲۸۲۱). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وغل القرلير : ى م فد مما عات اهل المي كرلة 
۶ بر في ٍ س و و ك روي و يد 
آامورهم» ومن يقرتهم القران ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤدن لهم٬‏ 
2 و 
وسد تُغورهم» وعمارة طرقاتهم وحصونِهم › وإلى دوي الحاجات› يبدا 
بالأهمٌ من ذوي المنافع؛ نص عليه عامة الفقهاءِ من أصحاب أحمدَ 
والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم . 


لك مذهَبً الشافعيّ وبعض أصحاب أحمد: أنه لا حقٌ فيه 
للأغنياءِ الذينَ لا منفعة للمسلمِينَ بهم» ومذهبٌ الجمهور - كمالك 
وأحمد وغيرهما - أن للأغنياءِ فيه حقًا؛ إذا فصل واتسََّ عن حاجاتِ 
المسلمينَ» كما قال عمرٌ: «ما من مسلم إلا وله في هذا المال حق»» 
وكان لجميع المسلمِينَ فرض في ديوان عمرَ؛ عَيْيْهم وفقيرهم"» وعلى 
هذا فلا عى الغنيٌ شيكًا إلا بعد الفقير إذا فصل عنه؛ هذا مذَهَبُ 
الجمهور؛ كأحمد في الصحيح عنه ومالك والشافعي - كما تقدَّمّ - 
ا 

وأما الما الثالتٌُ: فهو الصدقاث التي هي زكاءٌ الأموالء وهذا 
مصرفه ما ذگره اله تعالى في قوله: «إَِما أَلصَدَقَت للَفقَر وألسسكنِ 
والعملين لاء ©) ررتر: . » الثمانية الأصناف» وقد اتفق 
المسلمونَ على أنه لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سَمّى اله تعالى . 


(۱) رواه عبد الرزاق (۷۲۸۷)» وابن آبی شیبة (۳۲۹۷۸). 
(۳) الأموال لأبى عبيد» (باب فرض الأعطية من الفىء» ومن يبدا به فيها؟)» 


ڪدَابُ الوَقَفِ 


ا قن حا الأ صل دك صلا أخر ونقول؛ 

موان بيت الال قى هدد ارما هی امات متها ما غږ 
الفيْء'. أو الصدقاث» أو الحُمس» فقد عرف حكمُ هذا. 

ومنها ما صار إلى بيتِ المال بحو 
المي ولا وارت له 


وين ذلك ما فيه نزاع» ومنه ما هو متفق 


بحق غير هذا؛ ل ن قات فن 


و 0 


عليه . 


ب 
0 


وصنف فض بغير حقٌ» أو بتأويلٍ يجب رده إلى مستجقّه إذا أمكنّ» 
ركد تعر فلك؛ مطل : ما رعذ من مصاحرات العمان وغجرم الي 
أخذوا الهدية وأموال المسلمِينَ ما لا يستجِفًولَّه؛ فاستَرْجَعّه ولي الأمر 
منهم» أو من تركاتِهم ولم يُعرَّف مستجقه» وما فض من الوظائف 
النحاةة فيه الأموال آلتي تحر رها لخدم العلم = مغلا > هي :+ ما 
صرف في مصالح المسلمينَ عند أكثر العلماء؛ کااسي: والخائنِ 
ی ا 
صاحبه» فإنه صرف إلى ذوي الحاجاتِ. 


X 


$ E 


ت 
سے 


إذا تبي دان الاضلان فقون من کان من ذوي الحاجاتِ؛ 
كالفقير والمسكين وابن السبيل: فيجورٌ؛ بل يجب أن يُعظوا من 
الراب هو الان ال ا ان السا ر المَيْءِ مما 
فصل عن المصالح العامة التي لا بذ منها عند أكثر العلماء؛ سواءٌ كانوا 


(۱) في مجموع الفتاوى :٥1۸/۲۸‏ (من الفيء). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


مشتغلينَ بالعلم الواجب على الكفاية آم لاء وسواءٌ کانوا في زوايا أو 
ربط ام لا؛ لکن من کان متمیرًا بعلم أو دین؛ كان أوّلى ومُقَدَّمًا على 


دی رہ 


وأحق هذا الصنف من ذكرهم الله تعالى بقوله: (إللشقراء اريت 
اا ف کی اک تی ا ف آلا © 
انبره ۰٣‏ فمن کان مشغولا بالعلم والدين الذي أحصِرَ به في سبيل 
E‏ 

ويُعظى قضاءٌ المسلمِينَ وعلماؤهم منه ما يَكفيهم» وأرزاق المقاتلة 
وذراريُهم؛ لا سيّما بني هاشم الطالييينَ والعباسيينَء فيتعينْ عطاؤه 
نالفي والس والمصالح ؛ لن الزكاةً محرمة عليهم . 

والفقير الشرعي ليس هو الفقير الاصطلا حن الى يقي بلبسة أو 

۶ Rs 0 

يقةٍ؛ بل كل من ليس له كفاية فهو فقي أو مسكينٌ . 

وقد تنارَعّ العلماء: هل الفقيرٌ اشد حاجةء أو المسكين؟ أو الفقيرُ 
کن ته والیسک کین یسال ؟ عل وة آقرال. 

واتفقوا على أن مَن لا مال له» وهو عاجرٌ عن الكسب؛ فإنه يعطى 
E E E‏ 
() قوله: (فهو أَوّلى من غيره) بيض لها في الأصل» وكتب في هامشها: (لعله: فهو 


آ کے ی غ ات نے O‏ و( 
() في (ز): (إعطاؤهم). 


ڪدَابُ الوَقَفِ 


الفقهاءِء او الفلا حينَ › أو غيرهم »› سواء کان چا أو تاجرا» أو فى 
رباط» أو غير ذلك مما لا یکفیه. 

ومن کان موسا شا کان ف ولا ومن کان من هؤلاءِ منافقًاء أو 
مظهرًّا لبدعةٍ مخالقًا للكتاب والستَة من بلع الاعتقادات أو العبادات؛ 
فانه ر ES‏ ال وین عقوبته أن يحرم حتی يتوبً . 

وأما مَن كان SES‏ والمباحية» ومن يه ا وة 
على النبيٌ بيا ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة 
رل اف او هااا جل اة وا وا عدا 
والنَهْيّء أو أن العارف المحقق يجوز له التدينْ بدين اليهودِ والنصارى» 
ا وأمثال هولاءِ : فإن هؤلاءِ 
كلهم منافقونً EE‏ وإذا هر على أحإهم؛ وت واا اق 
المسلمينَ › وهم کثيرون في هذه الارمة: 

وعلى ولا الأمورٍ أن يُلزموا الفقراء باتباع الہ OT o‏ 
من الخروج من ذلك» ولو اذى من التغاوق ما ادعاه» ولو زعم انه 
يطير في الهواءِ» أو يمشي على الماءِ. 

ٍ e ek 2 َة‎ 3 ٌ 

ومن كان من الفقراء الذينَ لم تشعلهم منفعة عامة للمسلمِينَ عن 
الكسب» قادرا عليه؛ لم جر أن يعى من الزكاة عند الشافعيٌ وأحمد» 
وجورّه أبو حنيفة . 

ولا يجوز أن يعظى ين الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراءء 
ولا یقیم بها سماطًاء لا لوار ولا لغیر وارٍ؛ بل یجب أن عى ملگا 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


للفقير المحتاج؛ بحيث ينْفِفًها على نيه وعِياله في بيته» ويقضي بها 
ديته» وفي حاجاټه . 

وليس في المسلمِينَ من ينكرٌ صرف الصدقاتِ وفاضل آموال 
المصالح إلى الفقراءِ والمساكين› ومن نقّل ذلك فهو إما جاهل» أو 
کافر بالين» أو يون النقل عنه كبا أو مُحرَقًاء فأما مَن هو متوسط 
في العلم فلا يُخُفى عليه ذلك» ولا ينهى عن ذلك» ولكن قد اختلط في 
شتالا رال الساطات ال والياطل :قافرا كرود من درت 
الحاجاتِ والدين والعلم؛ لا يُعظى أحدّهم كفايته» ويتمرَف جوعًاء 
وهو ل يسال ون al‏ يعطيه» وأقوامٌ كثيرون يأكلون 
أموال الناس بالباطل» ويصُدّونَ عن سبيل الو قوم لهم رواب أضعاف 
حاجاتهم» وقومٌ لهم رَواتبٌ مح غِناهم» وقومٌ یتولون جهاتِ کمساجدً 
وغيرٍهاء فيأخذون معلومَهاء ویستنیبون من يعطونه شيئًا يسيرًا» وأقوام 
في الربط والزوايا باعذرة مالا سرن ويأخذون فوق حقوقهم» 
ويَمْنعونَ مَّن يَستجقٌ» وهذا موجودٌ في مواضعَّ كثيرة لا بازع في وقوعِه 
اخم 

ا ا و وإعطاء 
الولاياتِ والأرزاق من هو أحق بهاء والعدل بين الناس وفعلّه بحسب 
الإمكان: هو من أفضل عمل ولاق الأمور؛ بل وين أوجَبها عليهم» فإن 
الله تعالى يأْمَرٌ بالعدلِ والإحسان»ء والعدل واجبٌ على كل أحدِ في كل 
ت وكما أن النظرَ في الجندٍ والعدل بيتهم» وزيادة مَّن 

يستجق الزيادةًء وفص من يستجق النقص» وإعطاءَ العاجز عن الجهاد 


ڪدَابُ الوَقَِ 


من جه أخرى: هو من أحسَنِ أفعالٍ ولاة الآمورٍ وأوجَّبها؛ فكذلك 
النظرٌ في حال سائر المرتزقِينَ من أموال المَيْءِ والصدقاتِ والمصالح 
والوقوف . 


ومن ادعی الفقرَ ممن لم يعرف غناه» وطلّب الاه الصدقات؛ 
جاز للإمام أن يُعطِيّه بلا بينةٍ بعد أن يُعْلِمَه أنه لا حقّ فيها لني ولا 
لقويٌ على الكسب. 


وإِن دَگر أن له عيالًا؛ فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه قولان في مذهّب 


ومتی”' رأى الإمامٌ أن يُقَيمَ بينة؛ فلا خلاف أنه لا يجب أن تكونَ 
البينة من الشهود المُعدَلِينَء وإن لم يرتزقوا على أداء الشهادةء فكيف 
إذا أخذوا عليها؟!" لا سيّما معَ العلم بكثرة من يشهدٌ بالزور» ولهذا 
كانت العادةٌ أن الشهود بالشام المرترةة بالشهادة؛ لا يشهدون في 
الاجتهادياتِ؛ كالإعسار» الت والعدالةء والأهليةء والاستحقاق 


ونحو ذلك؛ بل يشهدون بالجسْيّاتِ؛ كالذي سَيعوه ورَأوه» فإن الشهادة 


(1) هكذا في (ك) و(ع)» وفي الأصل و(ز): (ومن)» وفي مجموع الفتاوى 
۸ : (وإذا). 

(۳) قوله: (وإن لم يرتزقوا على أداء الشهادةء فكيف إذا أخذوا عليها؟!) مشكل» 
والعبارة في أصل الفتوى في مجموع الفتاوی ٥۷۳/۲۸‏ والفتاوى الكبرى 
٤‏ (بل يجب أنهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة» فتردٌ شهادتهم إذا أخذوا 
عليها رزقا). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


و ٤‏ 8 ن ن ٍ 
بالاجتهادياتِ يدخلها التأويل والتهمء فالجِعْل يسهّل الشهادة فيها بغير 
تَحَرّ» بخلافِ الحِسَيًاتِ» فإن الزيادة فيها كِب صريخٌء لا بُقَدِمٌ عليه 


3 من يقم على صرح الزور. 


ومن نقّل عن حاكم أنه قال: إنه لا يستحق من هولاءِ إلا 
المکس ‏ والا ع ا فهذا لم قله أحدّ ومن قال ذلك قَدِحَ 
في عَدالته» واستبدِل مکانّه» وإن کان الناقل عنه مفتريًا علیه؛ عُوقِبَ 
عقوبةً تردَعُه وأمثالّه من المفترينَ على الناس» وعقوبة مَن افترى على 
الاس وتكلّم فيهم بما يخالف دين المسلوينَ؛ لا يحتاجٌ إلى دَغُواهم؛ 
بل العقوبةٌ في ذلك جائزةٌ بدون دَغُوى أحد؛ كعقوبة مَن يتكلم في الدين 
بلا علم» فيُْحدّتٌ بلا علمء ويفتي بلا علم» وأمثال هولاء" يعاقبون. 


فمن قال: لا يستحق من الأموال إلا الأعمى والمكشَح والرَمنٌ؛ 
فقد أخطاً باتّفاق. 


وات إ0 ارال نيت الال على اعدف اصافا هة 
لأصنافي؛ منهم الفقراء وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيتِ 
ا ل ي الزكاةٍ بلا رَبْب» وآما من الفيءِ 
ومن المصالح؛ فلا يستحقون إلا ما فصل عن المصالح العامةء ولو 
)١(‏ قال في الصحاح :۳۹4/١‏ (الأكسح: الأعرج» والمقعد أيضًا). 
(۲) زيد في (ك) و(ع) و(ز): (ممن يعصدى للأشعار [في (ع) و(ز): للاشتغال] 


والفتوى ويكون ذلك بلا علم؛ فكل هؤلاء. . .)» ولا توجد في الأصل» ولا في 
أصل الفتوى في مجموع الفتاوی والفتاوى الكبرى. 


ڪدَابُ الوَفَِ 


ا ارقا ما کی رامال بیت الال 

و مُستغرَقة بالمصالح؛ كان إعطاءٌ العاجز عن الكسب فرصًا على الكفايةء 
فعلى المسلمينَ جميعًا أن يطعموا الجائعَء وکسا العاري» ولا ڀدعوا 
بيتهم محتاجًا» وعلی ا أت برف ذلك من الال المشح ك الفاضل 
عن المصالح العامة التي لا بذ منها. 

وآما مَن يأحذ لمصلحة عامةٍ؛ فإنه أذ محَ حاجيه بلا نزاع» وم 
فتاه على ولیس كالقاضي» والشاهدِ والمفتي»› لاسي 
والمقرئ› والمحدثِ. 


o » % »‏ ۴ و 2 
وفي أرض العَنْوةٍ ثلاثة أقوال: 


۶ 2 ۶ 


أحدها: آنها تسم ؛ كما هو مذَهَّبٌ الشافعيٌ» وإن طابث نفوسهم 
بالوقف؛ جاز» فلو حکم حاکم بَفْفِها من غير طيب أنفيهم؛ نَقِض 
e‏ ؛ نص عليه الشافعي ذ في «الاَمٌ». 

وجمهور الائمة غالفوة ا 
ًا ؛ جائ حسَنٌ» وحبَسَها عمرٌ بدون استطابة انيهم ولا نزاعَ أن 
كل أرضٍ فتَخَها عمرٌ لم يَقَسمْهاء وكان مذهَّبُ عمرَ في الفَيْءٍ: أنه 
لجميع المسلوينَ؛ لكن يُفضّل بيهم بالفضائل الدينيةء وأما أبو بكر 
فسوًّى بيهم في العطاءِء إذا استَوَوًا في الحاجة . 
(1) قوله: (حكمه) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 


)۲( تقدم تخریجه ٤۲۷/۱‏ . 


(۳) رواه ابو عبيد فى الآموال .)1٤۹(‏ وعنه ابن زنجويه فى الأآموال .)۹٤۷(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وروي أن عمرَ قال: «لئن عشت إلى قابل؛ لأجعلٌ الناسَ ببّانًا 


€) 


واضاا ٤‏ أ ان واحدة: 


وكان تفضيلّه بأسباب أربعة: اجتهاده في قتالِ الأعداءء والعناءِ عن 
السلمين فى مصالجيم؟ عملم ولاب والعاة إلى الإسلا 
والحاجة فقال: «إنما هو الرجل وبلاؤه» والرجل وعَناؤه» e‏ 
وسابقتّه» والرجل وفاقته» . 


فصل 
وإحياءٌ المواتِ جائ بدون إذن الإمام في مذهب الشافعيٌ» 
وأحمد» وات يوسفَ› ومحمك. 
واشترطه أبو حنيفة . 
وقال مالك : إن کان مما قرب من العامر»ء وتشاحّ الناس فيه؛ 
وجب إِذن الإمام» وإلا فلا. 
وأما إحياء أرض الخراج: فهل يملكه بالإحياءِ ولا خراجّ عليه» أو 


یکون بيده وعلیه الخراځ؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد". 


)۱( رواه أبو عبيد في الأموال »)٦١١(‏ وعنه ابن زنجویه .)٩٥٩(‏ 

(۲) رواه احمد (۲۹۲). وأبو داود (۲۹۰۰). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإحياء الموات ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸۸ والفتاوی الکبری .۲۳۱/٤‏ 


ڪََابُ الوَفُِ 


ومن له حقٌ في بيتِ المالٍء فأحيلَ على بعض المظالِم» فقلتُ 
له" : لا تستخرځ انت هذاء ولا تِن على استخراجه؛ لأنه ظل؛ لکن 
اطِلْبْ حمَكَ من المال المحصّل عندَهم» وإن كان مجموعًا من هذه 
الجهة وغيرهاء فإ ما اجتمعَ في بيت المالء ولم يرد إلى أصحابه؛ 
فصَرْفّه في مصالٍح المسلوِينَ الى من صَرْفِه فيما لا ينتفع به أصحابه. 


واا فانه یصيرٌ مختلطًا »› فلا یبقی محکومًا بتحریمه بعيزه › مع 
كون الصرف إلى مثل هذا واجِبًا على المسلمينَّء فإن الولاةَ يظلمونَ 
تارة في الاستخراج» وتارة في صَرْفِهاء فلا تجل إعانتهم على الظلم في 
الاستخراج» ولا أحذ الإنسان ما لا يسسحفه. 


وأما ما يسوع فيه الاجتهادٌ من الاستخراج والصرف؛ فكمسائل 
الاأجنهادء وسا ل سو فيه اجتهاد من الأخلِ والإعطاء؛ فلا يُعاوّنون؛ 
کن إا كان المضررف إله سفوا دار الها غود جار أغنه ن كل 
ال بجر طرهة الال المجهرل مالك 


اتترا من اعات إلى ممه فمل الازلے [فراره بایدی 
الظلمة» أو السعيّ في صَرفه في مصالح المسلمِينَ ؛ إذا كان الساعي في 
ذلك ممن یکره آصل آخله»؛ ولم يعن على أخذه؛ بل سعى في منع 


أ خحله؟ 


(۱) قوله: (فقلت له)» هي في (ك) و(ع): قال شيخ الإسلام: قد قلت لمن سألني 
غن ذلك . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في اختصار الذُرَرِ المُضيّة 


فلو اح بے ا ا را ل الااہ کے ل 
المحرماتِ أو ترك الواجباتِ» فإن الإعانة على الظلم من فعل 

وإذا لم تمكن الواجباث إلا بالصرف المذكور؛ كان ترگه من ترك 
الواجباتِ» وإذا لم يمكنْ إلا إقرارّه بيد الظالِم أو صَرْفه في المصالح؛ 
كان التهي عن صَرَفِه في المصالِح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره 
بي الظالم» فكما يجب إزالةٌ الظلم يجب تقليلّه عند العجز عن إزالته» 
فهذا صل عظيم . 

وأصل آَخَرٌ: وهو أن الشبهات ينبغو نيا في الأبعد عن | لمنفعة 
فالا بعك کما بكسب الحَجّام: «أّن بطعمه الرقيقَ والناضح'. 

فالآقربٌ ما دحل الباطنَ من الطعام والشراب» ثم ما ولي الظاهرّ 
من اللباس» ثم ما ستر مع الانفصال من البناءِ»ء ثم ما عَرَّض من 
الركوب» فهکذا یترتب الانتفاع بالرزق» وكذلك أصحاينا e‏ 


(۱) تقدم تخریجه ۱۱١/۲‏ . 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن له حقّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸ والفتاوی الکبری ٠١١/١‏ . 


باب اللَقَصة 


ر ت 


باب الاقطة 


وإذا وق المركبٌ في البحر وغرق› وفيه زيت» فانكفاً الزيت على 
وجو الاب فمن جك قد غل مال اليعصوم من الل وله اجره 
المثل في أصَح قولّي العلماءء والزيتُ لصاحره بلا نزاع؛ إلا عند 
الحسنء Na e EC‏ 
رل الل ناكار ا ا وي اا ا 

ONiag E E N E E 
لأن للحيوان حرمة في نفيه» بخلاف المتاع؛ فتخليصه لحقّ الحيوان»‎ 
` ته چ مته صا لان الجاع‎ 

وان کان في السفينة رَمَانُ؛ فهو لَقَطه؛ إن رجي وجو صاحبه عرف 
حولا» وإن کان لا بجی وجوده؛ ففي تعریفِه قولان» وعلی القولَينِ : 
(۱) روى عبد الرزاق »)4۳٥۹(‏ والبيهقى فى معرفة السنن »)۱۸۲٠١(‏ عن عمر طن 

أنه قال: «ما أصاب المشركون الا ثم أصابه المسلمون بعد فإن 

أصابه صاحبه قبل آن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو أحق به» وإن جرت عليه 

سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة». 
(۲) لعله يشير إلى ما رواه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن 


خالد الجهنى وط آنه قال: سئل رسول الله ية عن الشاةء فقال: «خذهاء فإنما 
هي لك» أو لأخيك» أو للذئب». 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


٤ “ê ٤‏ ا ا د 
له أكل الرمّانء أو يبيعه ويَحفظ ثمته» ثم يعرفه بعد ذلك . 
7 ر 3 ۰ ° 4 
ا جات ف وة اة کان 
وجَدَها في فلا" . 
وإذا جاء العغار فجقل النام"» وخلفوا أثاثا ودواتٌ» فضمّه 
مسلمٌ» وطالت مده ولم يظهرٌ له صاحبٌ؛ فيجور له أن يستعولّه» وأن 
يتصدق به على من ينتفع به 
چ 0 ٣ ٤‏ ۴۹ 0 ۰ 2 8 
ومن استنقذ فرسا من آيدي العرب» ثم مرض الفرس»› ولم يقر 
على المشى: جاز له بيعه؛ بل يجب فى هذه الحال أن يبيعَّه لصاحبه» 
ا ak‏ : 
وإن لم يكن وكُلّه؛ نص عليه الأئكةء ويحفظ الثم . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وقع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ والقتاوی الکیری ۱۹4/٤‏ 

© فظو اسل الفعرى من قر ر مرف الل ما لن ها فى مجبوع اناري 
۰ والفتاوی الکبری ۱١۳/٤‏ . 

(۳) قال في الصحاح :٠٠١۷ /٤‏ (جفل» آي: أسرع). 

0 يقر أل الرن من هرل راذا جا الا ٠‏ إلى ها کى مجمرع الفتاری 
والاري الكرع ۹6/6 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن استنقَدّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ .۰ والفتاوی الکبری ۱١١/٤‏ . 


ڪََابُ الوَصَايا 


ات افوضايا 


ليس للوَصِيّ بيع العقار إلا لحاجةء أو مصلحةٍ راجح فيهء وإذا 
دگر أنه باه للاستهدام؛ لم يكن له أن یشتریه لیتیم اسر . 

إذا كان المي ممن يكتبٌ ما عليه للناس في دفتره» أو کان له وکیل 
يكتبٌ بإذنه ؛ فإن وصِيّه يرجح في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط 
وكيلِه» فما كان مكتوبًا وليس عليه علامةٌ الوفاء؛ كان بمنزلة إقرارٍ 
الميتِ» فخط الميتِ وإقرارٌ الوكيل فيما َكل فيه أو خطه؛ مقبولء 
ولكن على صاحب الدّين اليمين آنه لم يقبض ولم يبر اا 


يستجقّه» وأما إعطاء المَدّعي ما يدّعيه بمجرَدِ قوله؛ فلا يجوز . 


وتثبت الوصية: بشاهل ويمين. 

ولو ثبت للصبيٌ أو المجنون حق على غائب؛ من دين أو قرض أو 
أرش جنايةٍ» أو غير ذلك مما لو كان بالعًا عاقلا حلّف على عدم الإبراء 
أو الاستيفاءِ فى أحدِ قل العلماءِ؛ يحكم به للصبيٌ والمجنون» ولا 


)١(‏ بنظر أضل الفترى من قولةء (ليس لوئ : :)إلى هنا في مجموغ الفكارى 
TT‏ والفتاوی الكبرى TAT‏ 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الميت. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
«T10 /\‏ والفتاوی الکیرک </ TAY‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


حت 


ولو اأعى مدع على الصَبِيّ أو المجنون حًا ؛ لم یحکم له» ولا 
يُحلَّفان. 


ولو أوصى لصغير لم يحلِف وَلِيّه؛ لأن الوصية لا يحلِف الموصى 
له على استحقاقها» وإن كان" قد آحدَت بعض الناس التحليف فيها. 


e A 4‏ 
وتصِح للحمل» ولم يقل أحد: إنها تخر إلى حينِ بلوغه» ولا 
E‏ 


۶و ت 


إذا أوصی أن بُحَجَّ عنه بألف» فقال وچل' آنا احج باربعمائة؛ 
وجب إخراحٌ جميع ما أوصى به إن خرَجَ من ثلِه» وإن لم يخرج لم 
يجب على الوَرَثةٍ إخراج الزائ على الثلثِ؛ إلا أن يكونً واجِبًا؛ بحيث 


وکن له ست بني e lS‏ 


ك 


مذهب | حمل u e‏ أن هله e‏ 


لکل اب سن ماتا وللموصی له بمثل نصیب ابن : e eR‏ 
e‏ اذا آخذف الثلث ٠‏ عشرون؛ آغطیت صاحبٌّ النصيب ا 


() قوله: (كان) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك) واع) و(ز). 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو ثبت للصبي . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری .۳۷۲/٤‏ 


ڪََابُ الوَصَايا 


کی با الات افا عد للف ذلك ار ولا طرق حل ياء 
وجوابٌ هذه المسألة معروف في كتب العلم. 


وإذا كان حلط طعام اليتيم بمال الوصي أصلَحَ لليتيم؛ فل 
CD ert:‏ 
ذلك ۰ 


عت ان کان تل سال س اا الو رترت ا 


عقارًا؛ ات ت أفل الآ رين فن ثلث المل؛ أو من الدرهم 
الموضى .د" 


ومّن كان متبرْعًا بالوصية؛ فما أنفقّه على إثباتها بالمعروفي؛ فهو من 
الا 


ولا يجوز للمريض تخصيطص بعض أولاده بعَطيَوٍّ منجزة» ولا 


o ر‎ 


وصيڌ٬‏ ولا ان يقر بشيءِ ليس في ذمټه› وإذا فعل ذلك؛ ر یه 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن له ستة بنينً. . )٠‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری /٤‏ ۳۷۳. 

0 في الأصل و: (الموصى)ء والكت من (ك): 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان حَلْص. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری ٤۸٦/٤‏ . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوصى لأخته. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری .۳۷٤/٤‏ 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوی من قوله: (ومَّن كان متبرعًا . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری /٤‏ ۳۸۷. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


بدون إجازة الوَرَثةء وهذا كله بالاتفاقيء ولا يجوز لأَحدٍ من الشهودِ أن 
يشهد على ذلك شهادة يعينْ بها على الظلم» وهذا التخصيص من 


الائ المرجة للتار حي قد روي . 


ولا يجوز أن يخص في الصحة أيصًا في اصح قوي العلماء. 


رلا رز الراك الذي فل أغد الففل؟ بل عله آذ ير ذلك فى 


حياة الظالم الجائر وبع موله» کما يرد في حياته في اصح قولّي 
اللا 


ن دو ۰ ۰ ا ۰ 
وسيل عن رجل توفي في الجهادِ» فجمّع صاحبه جميعَ تركته في 


مدة ثلاث سين بعد تعب؟ 


9 


(۲) 


فأجابً : إن كان وَصِيًّا ؛ فله أقل الأمرين من أجرة المثل أو كفايتهء 


العبارة في مجموع الفتاوی۹/۳۱٠۳:‏ (حتی قد روى آهل السنن ما يدل على 
الوعيد الشديد لمن فعل ذلك). 

ولعله یشیر إلى ما رواه آحمد )۷۷٤۲(‏ واللفظ له» وأبو داود »)۲۸١۷(‏ والترمذي 
(۲۷) وابن ماجه )۲۷٠٤(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب: «إن الرجل 
ليعمل بعمل آهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر 
عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل آهل الشر سبعين سنة» فيعدل في 
وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». 

وينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ للمريض. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۰۸/۳۱ والفتاوی الکبری .٠۷١/٤‏ 

ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يخصّ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۳۰۹/۳۱ والفتاوی الکبری .۳۷١/٤‏ 


ڪََابُ الوَصَايا 


وإن كان مُكرَهّا على العمل؛ فله أجرة المثل» وإن عمل متبرعًا؛ فلا 
شيءَ له؛ بل اجره على اللو وإن عمل ما يجب غير متبرّع؛ ففي وجوب 
e ENN a‏ 

ولو قال: بيعوا غلامي من زيٍ» وتصدَقوا بثمنه» فامتنع زي من 
شرائه؛ بیع من غیره ونصدّقَ بثمنه . 

ا و ر ا ا غل اله 
الفلاني» فلم تَبَعْ لكونها وقمًاء أو غير ذلك: فإنه يُشترى بالثمن الذي 
عيتّه غير تلك الأرض» وتوقَفُ كما قال. 

ولو وصّى لزيلٍ فلم يقبل؛ لم يكن لغيره. 

ولو وصّى أن يُعَقَ عبده المُعيّنُ» أو نذر عتقَ عبدِه المُعيّنِ» فمات 
المعيْنُ؛ لم يقم غيره مقامه. 

شرن ين البرضى به رالمرقرت وين يذل المرصى لد رالموقرف 
عليه» فالوصية بشراءِ معيّنِ والتصدقِ به ؛ كالوصية ببيع معيَنِ والتصدقِ 
بثمنه؛ لأن الموصى له هنا جهةٌ الصدقة والوقف؛ ن باقيةء والتعيينٌ 
إذا فات قام بدله مَقامّه» كما لو أتلّفت الوقفت ملف أو تلت المُوصّى 
به؛ فإِن بدَلّها يقوم مقامَها" . 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وسَيّل عن رجل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

۱ والفتاوی الکبری /٤‏ ۳۸۷. 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: بيعوا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱۱" والفتاوی الکبری ۳۷٦/٤‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ولا بجو أن یوی علی مال الیتامی إلا من کان قویا خبیرا ہما ول 
عليه» أميًا عليه» وإذا لم يكن كذلك؛ وجب الاستبدالٌ به» ولا يستحق 
الج السا لك آج سل 

من کان عندّه يتيٌ له مالٌ» وهو وَصِيه؛ فله فعل ما يراه من مصلحة 
في مالِه» من تجارةٍ وشراءِ عقارِ بغير إِذنِ الحاكم. 

وإن لم يكن وَصِيّه» وكان الحاكمُ هو الناظرّ في أموال اليتامى» 
وهو عادلٌ يأمَرٌ فيه بالمصلحة؛ وجب استفذانه في ذلك. 

وإن كان في استغذاه إضاعة المالٍ؛ مثلٌ: كون الحاكم أو نائبه 
eee dela E‏ 
فيه بالمصلحة "من غير إذن حاكم. 


قصل 
وإتلاف الحيش الذي لا يمكنْ تَضمينه؛ کافةٍ سماوية؛ کالجراد. 
وإذا تلف الزرع بافةٍ سماويةٍ قبل تمكن الأجير من حَصاده؛ فهل 

يوضع فيه الجائحة كما توضع في التمر المشترّى؟ على قولين› آصخھہا 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يُولى.. .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ٤٤/۳۰‏ والفتاوی الکبری .۲٠۳/٤١‏ 

(۲( في الاضل: (المصلحة). والمثبت من (ك) واز). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان عندّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ والفتاوی الکبری .۲۱۳/١‏ 


ڪََابُ الوَصَايا 


وأشبَهُما بالكتاب والستّةٍ والعدلِ: وضع الجائحة فيه" . 


وكذلك كل خوفٍ يمع من الانتفاع ؛ هو من الآفة السماوية . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإتلاف الجيش. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ والفتاوی الکبری ۱۸٦/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك كل خوف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰ والفتاوی الکبری ۱۸۷/٤‏ . 


ڪتَابُ القَرَائِض 


تاب القَرَايِضٍ 


ينبغي للميتِ أن يوصي لأقاربه الذينَ لا يرثوته» فإن لم يُوص؛ 
ا وا ا ن ا 2 


¢ ي له ء۶ ¢ ءل 
امراة ماتت» وخلافت زوجا» وينتا» واما» واختا من ام؟ 


قال: يقسّم على آحدّ فشر سهماء لبنت ستة وللزوج ثلائة 
ولام سهمان» ولا شيءَ للأختِ؛ فإنها تسق بالبنتِ اتفاقًا . 


وهذا على قول من يقول بالردٌ؛ كأحمد وأبي حنيفة. 


ومن لا يقول بالردٌ؛ كمالك والشافعي؛ تَقَسَمّ عندّه اثني عشَرَ 
سهمًا› کما لا والباقي لبيتټِ المال". 


وظاهرٌ هذا: أنه رد على الزوج؛ وفيه نظرً . 

(۱) وهي قوله تعالی: ولا حص اة ولوا لمر وال والمسڪين وهم ينه 
فووا م کوک مروا ©6 )€ راےء: ۸]۔ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ينبغي للميتِ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری .۳۳۹/٤‏ 

9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (امرأآة ماتَتْ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری ۳۹۵/٤‏ . 

(۳) هذا من تعليق البعلي كن على فتوى شيخ الإسلام» ووافقه الشيخ ابن عثيمين 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


في ذلك» قال في تسهيل الفرائض ص ۸۸ معلقًا على هذه الفتوى: (فإنً ظاهر 
هذه القسمة أنه برد على الزوج» وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة: 

الآول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد» وقد علم أن القائلين 
بالرد لا يرون الرد على الزوجين» فقسمة المسآلة المذكورة عندهم من ستة عشر» 
للزوج أربعة» وللبنت تسعة» وللأم ثلاثة. 

الغاتي: أف الأضحاب لم ينقلرا عن الشيخ آنه برق الرد على الزوجين سم 
اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها» بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة 
المذكورة: (إن فيها نظرًا). 

الثالث: أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما أحد الزوجين ولم 
يرد عليهما ففي صفحة )٠١(‏ من المجموعة رقم ١‏ من الفتاوى: في رجل مات 
وترك زوجة وأختا لأبوين» وثلاث بنات أخ لأبويه» قال الشيخ: للزوجة الربع» 
وللآخت النصف» ولا شيء لبنات الآخ» والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو 
للعصبةء وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء» وعلى الآخر فهو 
لبيت المال. 

وقال في صفحة )٥۲(‏ من المجموعة المذكورة؛ في امرآة خلفت زوجًا وابن 
أخت: أن للزوج النصف» وأما ابن الأخحت: ففي أحد الأقوال له الباقي» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه» وفي القول الثاني لبيت 
المال» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي» قال: وأصل المسألة تنازع العلماء 
في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب» فمذهب مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يکون ماله لبيت مال 
المسلمين» ومذهب أكثر السلف وآبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي 
الأرحام» ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى آن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين 
المسألتين» ولو كان يراه لرد عليهما؛ لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو 
كانا من أهله» والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو 


سَبقَةٌ قلم . والله أعلم). 


ڪتَابُ الفَرَائِض 


و‌ 


۶ 


ما بال قوم عَْدَوْا قد مات 


وو 
0 


۴ 
فقالتِ امرأة من غير عترتهم 
٤‏ 

oe | ۰»‏ اه ۽ د 
في الع ر ى جي و ب رم 
8 ا و0 5 هّ 
فإن يكن ذكرا؛ لم بعط خردلة 
با ف ة ا # رة 
انی کات لک اہ کذِ 
إني ذكرت لكم آمري بلا كِب 


کے 
جوابه : 


فأصبحوا تقون المال والحُلَآد 
آلا أحَبّركمْ أعجوبة مَغلا 
فأخُروا القَسْمَ حتى تعرفوا الحَمْلا 
واو غه آنثی فقد فصلا 
من کان يعرف فرض الل إذ نرَلا 


فما أقول لكم جَهْلا ولا مَيْلا 


Oily 


زوج وأم» واثنان من ولد الام وغل صن الأب» والغرا 
الحامل ليست [أم]" الميتِ؛ فللزوج النصفت» وللامٌ السدسُ» ولول 


الام الثلث» فإن كان الحمل ذگرًا؛ فهو أځٌ من أب» فلا شيءَ له 
اتغافاء وإ کان الحمل آنتی؛ فهو آغت من آب: لها الصف وهن 

فاأصلها من ستة» وول الى تسعة. 

وأما إن كان الحمل من آمٌ الميتِ: فهكذا الجوابُ في أحدِ قولي 
العلماءِ؛ ات ا والمشهور عن أحمد. 

وعلى القول الآحر: إن كان الحمل ذكرًّا؛ يشارك ولد الام كواحدٍِ 


(1) في النسخ الخطية: من . والمثبت من أصل الفتوى في مجموع الفتاوى . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


E9 


منهم › ول ص وهو قول مالك والشافعێ › وروا غو اخ 


آما الطلاق؛ فيم إن کان عاقلا مختارًا؛ لکن ترتّه عند جمهور 


العْلّماء؛ كأحمد» وأبي حنيفةء والشافعيّ في القديم» كما قضى به 


0 4 ا‎ 4 os 

عثمان في امراة عبد الرحمن بن عوف لما طلقها في مرض موته»› ورثها 
و 

تمان 


وتعدَدٌ أطول الأجلين من عِدَّةٍ الطلاق أو عِدَةٍ الوفاة في أحد 


الوجوو» وقيل: بل عِدَةَ الطلاتي» وقيل: بل عِدَةَ الوفاة. 


2 


9 
7 


(€) 


وس بے 4 ےھ « f‏ )( 
وهل يكمل لها المَهر؟ على قولينِ . 
وان كان قد زال عقله+ فلا طلاق عل . 


يقر أصل العرى من قرت ا( ابال 0 إلى ما فى ممع الفتاري 
۱ والفتاوی الکبری ٤٩۱/٤‏ . 

رواه مالك في الموطاً ۲ . وعبد الرزاق (۱۲۱۹۲). 

قال في مجموع الفتاوی ۳۷۱/۳۱ فیمن طلق زوجته في مرض موته ليمنعها من 
الميراث: (وعلى هذا القول: ففي وجوب العدة نزاع» هل تعتد عدة الطلاق» أو 
عدة الوفاةء أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال» أظهرها: أنها تعتد أبعد الأجلين› 
وكذلك هل يكمل لها المهر؟ قولان» أظهرهما: أنه يكمل لها المهر أيضًا؛ فإنه 
من حقوقها التي تستقر كما تستحق الإرث). 

ينظر أصل الفتوى من قوله: (في مريض. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوی الکبری ٤٩۲/٤‏ . 


ڪتَابُ القَرَائِض 


فصل 


رت ذوي الأرحام E‏ واخها فی المشهور عنه» 
وأبو عة وطوائف من أصحاب الشافعئ › وقول لمالك إذا فسد تيت 
المال. 


والقزل الثانى : برت بیت المال؛ وهو رل الشافعئ› ومالك» 
وأحمد فى رواية. 

ومن جهَرَها أبوها على الوجه المعتادِ في الجَّهاز؛ فهو تمليك لهاء 
ODE 2 4‏ 
فليس له الرجوع بعد موتها؛ بل ينتقل ما في يها إلى الورثة . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن جهَرَها أبوها. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


ڪتَابُ النُڪاح 


ت 


تاب الاح 


إذا رطا بُخرجَّها من بلهاء ولا بتزوچً» ولا یتسرّی علیها: 
فهو شرط صحيح في ظاهر مذهّب أحمد ومالك في جميع العقودء وهو 
وجه في مذهّب الشافعي يخر من مسألة صداق السرٌ والعلانية. 

وكذا إن كان متقدَّمًا على العقدِ» ولو لم يذكرّه حي العقَدٍ. 

ويطرده أحمدٌ في جميع العباداتِ» فإن النية المتقدمة عنده 
كالمقارنة. 

ولأحمد قول ثان: أن الشروط المتقدمة لا تؤثرُ. 


وقيه فول قالت: ارق بين الشرط الذي بجعل الحقد غير مقصرد؛ 
كالتواطؤ على أن البيعٌ تلجئة"“ لا حقيقة لهء وبين الشرط الذي لا 
یخرجه عن کوڼه مقصودًا ؛ کالخبار ونحوه. 


م 


2 8 ء۶ ء۶ س ء۶ 
وعامة نصوصه وقدماءِ اصحابه ومحمفي المتاخرينَ على ا 


(1) في النسخ الخطية: (بيع التلجئة)» والتصحيح من مجموع الفتاوی ١٠١١/۳۲‏ . 
وبيع التلجئة: هو أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيرٌه ملكه فيواطئ رجلا على 
أن يظهرا آنه اشتراه منه؛ ليحتمي بذلك» ولا يريدان بيعًا حقيقيًا . ينظر: المغني 
7/٤‏ . 

(۲) قوله: (أن) سقطت من الأصل› والمثبت من (ك) و(ع) و(ز) ومجموع الفتاوى . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الشرط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسَخاها 
حتى عَقِدَ العقد؛ ينعقد العقد بهاء وعلى هذا جوابٌ أحمدَ في مسائل 
الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك . 

وإذا تزوجٿ ولها زوج لم تستَشعر موته ولا طلاقَه: فهي زانيةء لا 
مهرّ لهاء وإن اعتقدت موته أو طلاقّه؛ فهو وَطءُ شبهةٍ بنكاح فاسكٍ؛ 
لها ال رقا الماسي: أن لها التي رضن خمد روا : أن 
مهرٌ المثل؛ كقول الشافعئ” . 


9 1 a 


كون المراة مستحاضة: عيب يعبت به فسخ النكاح في آظهر 


وما يمنع الوط سا كانسدادِ الفرج» أو طبعًا؛ كالجنون 
والجذام: ثبت الفسح عند مالك وأحمد» والشافعێ . 


وفيما يمنعٌ كمال الوَظءِ؛ كالنجاسة في الفرج؛ نزاع. 


والمستحاضة أشدٌ من غيرهاء فإذا فسخ قبل الدخول؛ فلا مهرَ. 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا شرط ألا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰.۱۲ والفتاوی الکبری ۷۸/۳. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوجت. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری ۷۹/۳. 

(۳) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی ۱۷۲/۳۲ والفتاوى 
الکبری ۳/ ۸۱. 


ڪتَابُ النُڪاح 


واف كان بعله = وفيل ‏ إن الصداف بس بهذ الخلرةو د أو كان 
قد وطتها؛ فإنه يرجم بالمهر على من غرّه. 

ون قيل: لا يستقرُ؛ فلا شيءَ عليه. 

وله آن حلفت مَن ا5عى الغرورَ عليه : آنه لم يرّه. 

وله الخيارٌ ما لم يصدرْ منه ما يدل على الرضاء بقولِ أو فعل. 


فإن وطكها بعد ذلك؛ فلا خيارّ له؛ إلا ن يدعي الجهل» فهل له 
الخيارٌ؟ فيه نزاعء الأظهرٌ: ثبوت الفسخ. 


فصل 


لیس للعمٌ ولا لغیره أن يزوج موليته بغير َء إذا لم تكن راضيةًء 
باتفاق الأنَة» وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرغية؛ بل لو رضِيّث 
بغير كَفْءٍ؛ كان لولئ آَحَرَ الفسح» وليس للعمٌ إجبارٌ البالغة بكفيِء 
فکیفَ بغیر کفءِ؟ ! 

وإذا قال لها: إن لم تأذّني زوَجَكٍ الشرع بغير اختيارٍك؛ لم يصح 
الإذن ولا النكاح. 

وليس للزوج منعٌ الام من بنقها إذا كسَمَتْ حالّها؛ بل إما يمتها من 
كشفِ حالِها» أو تسكن بين جيران من أهل الصدق يكشفونَ حالها'. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للعم...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


القَوَاعِدٌ النُوْرَاَِّةٌ قي احْتصار الذرّر المْضبَّة 


وليس للولئٌ عَصلها عن الكَفءٍ إذا طلَبنّه» فلا يمنع» فإن منع ؛ 
زوّجَها الوَلنٌ الآَحَرٌ الأبعدء أو الحاكم. 


و 


سعر : 

û 7 ‌‏ ء۶ ‌ ۵ ء 2 ه 

جدتیى امه وآابى جاده واناعمةله وهو خالى 
أفيناياإماميرحمَك الل ١‏ ويَفيكً حادثاتِ الليالى 


الحوابٌ: 
رجل وَج ابه أمّ أخرى ‏ وأآتى البنتَ بالنكاح الحلالِ 


فآتَتْ منه بالتي قالت الشف ر وقالت لابن هاتيكً: خالى 
رجا تزوَجَ امراق وتزوَجَ ابنه بامها» فولِد له بثت: ولاینه ابنْ٬‏ 
فبنّه هي المخاطبة بالشعرء فجَدَّتها أَمٌ أمّها؛ هي أمٌ ابن الابن زوجة 
الأ وا غاا ا اه ر ع اح ا اا و 
خالها أخو أمّها من الام والله أعلم. 
والصحيح: تزويجٌ ابنة تسع بإذِهاء ولا خيارَ لها إذن» وهو أعدل 


٥٩/۳۲ =‏ والفتاوی الکبری ۷۹/۳. 
وأصل السؤال في الفتوى: (وسئل ك#: عن رجل زوج ابنة آخيه من ابنه» 
والزوج فاسق لا يصلي» وخوفوها حتى أذنت في النكاح»› وقالوا: إن لم تأذني 
وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك» وهو الآن يآخذ مالها؛ ويمنع من يدخل عليها 
لكشف حالها؛ كأمها وغيرها؟). 

(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (شعر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوی »۳٦٦/۳١‏ 
والفتاوی الکبری ۳/ .۸٩‏ 


ڪتَابُ النُڪاح 


الأقوالي» وظاهرٌ مذهب ا 
ق | ا E‏ أ ا فا )۲( 
ومن استمتع بجارية؛ فلا يجوز أن يستمتع ببناتِها . 


نكا المُحلّل؛ حرام بإجماع الصحابة: عمرَء وعشمادًء وعليع» 
وابن مسعوو» واب عبّاس» وابنِ عمر» وغیرهم؛ حتی قال عمرٌ: 
«لا اوتى بل وار ا ا ول ا 
ناح إلا نکاحَ رغبةٍء لا نکاح دُلْسةٍ» وقال ابن عباس لما قال له 
رجلٌ : أرأيت إن تزوجتّهاء ومُطلفُها لا يعلمء لأَجلَّها لهء ثم أطلمّها؟ 
فقال: «مّن يخادع الله ييخدَغه» لا یزالان زانیین ؛ وات کا حشري ا 
إذا عَلِمَ الله من لبه أنه يريد آن يُجلّها»“» والعَن رسول الل المُحَلَلَ 
ال له»» قال التريذي : جا صحیځ ‏ . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری .٩۱/۳‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استمتعَ . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ . والفتاوی الکبری ٩٤/۳‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق (۱۰۸۰۳). 

(6) رواه آحمد »)٤٤۸٤(‏ والترمذي »)۱۱١۰(‏ والنسائي .)۳٤١١(‏ 

.)۳٦۱۹۲( وابن أبي شيبة‎ »)۱١۷۷١( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 

0) رواه عبد الرزاق (۷۷۷٠۱)ء‏ وابن أبي شيبة .)۳٦۱۹۱(‏ 

(۷) رواه البیهقي .)۱٤۱۹۳(‏ 

(۸) رواه عبد الرزاق (۱۰۷۷۹)» بنحوه. 


(4) رواه الترمذي (۱۱۲۰)» ورواه آحمد .)٤۲۸۳(‏ والنسائی »)۳٤۱١(‏ من حدیث 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقد اتف آتمة التری غل آنه اا فرط الفجال ف العقبء کان 
باطلاء وبعضُهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرفِ المطرد تأثيرًا. 

وأما الصحابة والتابعون وأكثرٌ أئمة المَنْوى: فلا فرق عندّهم بين 
الشرط المتقدم والعرف» وهو قول أهل المدينة وهل الحديثِ. 

والنصارى تعيب الإسلامَ بنكاح المحلل» يقولون: المسلمون قال 
لهم نيهم : (إذا طلقَ أحدکم زوجته؛ لم جل له حتی تزنی)ء ونبینا لا 
بريءَ من ذلك» هو وأصحابه والتابعون لهم وجمهور ا الا 


فصل 
لا يشترّط في صحة النكاح؛ الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في 
المذاهب الأربعة؛ إلا وجهًا ضعيقًا للشافعيّ وأحمد. 
بل إذا قال: أَذِنَتٌ لي؛ جاز عق النكاح» ثم إن أنكرَتِ الإذنَ؛ 
فالقول قولٰها مع يمينها . 
وإن صدَقَّتْ على الإذن؛ فالنكاځ ثابت باطتًا وظاهرًا. 
والذي ينبغي للشهود: أن يشهدوا على إذن الزوجة؛ ليكون العقد 


(۱) دمج المصنف هنا كَنْوَييْنِ لشيخ الإسلام من قوله: (نكاح المُحلّل. . .) إلى هناء 
ينظر أصل الفتوى الأولى في مجموع الفتاوی .٠٠١٤/۳۲‏ والفتاوى الكبرى 
۳ وینظر آصل الفتوى الثانية في مجموع الفتاوی ۳۲/ ١٠١٠ء‏ والفتاوى 
الکبری ۳/ ۹١‏ . 


ڪتَابُ النُڪاح 


متفقًا على صحته» ويؤمن من فسخه بجُحودها» ويعلم صدق الول في 
دَغواه الإذْن. 

وأما الحاكمُ أو العاقد الذي هو نائبه؛ فلا يُزوّجُها حتى يعلمَ أنها 
أذنث» وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدًا على العقدٍِ أو وكيل الول . 

وأما مذكَبٌ أبي حنيفة ومالك وأحمدَ في روايةٍ عنه: فلو لم تأذَن 
حتى عقد النكاح؛ جاز» واا ر ال 

وكذلك العبد إذا تزوَجَ بدون إذن مَواليه» ثم أذْن بعد العقدِ» فهو 

: ر E A E‏ 
على هذا النزاع» ويْسمّى نكاحَ الفضولئ ''. 

وشهودٌ النكاح يشرط فيهم العدالةٌ الظاهرةء ومن اشترط أن يكونوا 
مبرزينَ - يكوتوا من المعدَلِينَ - عند الحاكم؛ فإذا عقد المعدَلٌ؛ صح 
العقدُ؛ لأنه مستورٌ ومبرز عند الحكام» وإن كان قد يكون فاسقًا في 


لاط 


NETE‏ ولا يقيم في بللِ إلا شهرًا وشهرين؛ فله آن 
يتوج ؛ لکن ينح نکاحًا مطلقًا» لا يشترط فيه توقيتًا . 

وإن نوی طلافًها حتمًا عند انقضاءِ سمره؛ كرو قل ذلك؛ وفي 
صحة النكاح نزاع. 


)١(‏ دمج المصنف هنا فتويين لشيخ الإسلام من قوله: (لا يشترط في صحة...)ء 
ينظر أصل الفتوى الأولى في مجموع الفتاوی .٠٥١/۳۲‏ والفتاوى الكبرى 
۳ وینظر آصل الفتوى الثانية في مجموع الفتاوى ٤١/۳۲‏ والفتاوى 
الکبری ۹٥/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ولو نوی آنه إذا سافر واعجه آمسگها» وإلا طلتها؛ جاز. 

فإن اشترط التوقيت؛ فهو نكا المتعة الذي اتف الأربعة وغيرُهم 
غل تخروة وان كان طا دصرن فت ما مط واا لل فط 
كما قد كان ذلك في صدر الإسلام. 

فالصوابٌ: أن ذلك منسوخْ؛ كما ثبت في الصحيح بعد أن رص 
لهم فيها عام الفتع ولأنه لا ييْتُ فيها أحكامٌ الزوجيةٍ من الإرثِ» 
والاعتداد ب الرناة ونحوه من الأحكام. 

وشَرْطه قبل العقدٍ؛ كالمقارن في أصح قولّي العلماء. 

وأما إذا نوى الزوجّ الأجّل؛ ففيه نزاع» يرخص فيه أبو حنيفة 
والشافعئ» ويكرَهُه مالك وأحمدٌ وغيرهماء فهو كما لو نوى التحليل» 
فاته مما انق الصحابةٌ على النَهّْي عنه؛ لك نكاح المُحلّل شر من نكاح 
الخزة لال قب ` 

وأما العزلُ؛ فقد حرَمَه طائفة؛ لكن الأتمَةَ الأربعةٌ على جوازه بإذن 
الا 


(۱) رواه مسلم )۱٤١١(‏ من حديث سَبْرة الجهني وله . 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يركض ...) في مجموع الفتاوى ٠١١/۳۲‏ 


ڪتَابُ النُڪاح 


فصل 


الجمع بينَ المرأًة وخالة أبى المراةء أو خالة أمهاء آو ف انها 
أو عمة أمُها؛ كالجمع بين المرأة وعمَتِها وخالتِها عند أئمة المسلمِينَء 
وذلك حرام باتفاقهم . 

وهل له أن يتزوجَ المعتدة منه في نكاح فاسلٍ؟ فيه قولان لأحمد: 

أخدهما* ا گمذھب آہی سثيفة والشافی: 

والثاني : س کمذهب ل 


ومن له جاريةٌ تزني؛ فلا جل له وظوها حتی تحیض ویستبرگها من 
EER‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة عقدًا ووطئًا» ومتى 
ویلھا مح کنا زان کان کو6 

وإذا احتاجت أَمَنّه إلى النكاح؛ فليُعمًّها إما أن يطأهاء أو 
يروْجًها . 


() ينظر أصل الغتوى من قوله: (الجمع بين المرآق. )٠.‏ في مجموع الغتاوى 
۰۲ والفتاوی الکبری ۱۰۱/۳ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن له جارية. . .) في مجموع الفتاوی ۳۲/ ١١٤٠ء‏ 
والفتاوی الکبرى ٠٠١١/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا احتاجت. ..) في مجموع الفتاوی »٠٠١١/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری ٠١۳/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ووَظءٌ المرأة في دبُرها؛ حرام بالكتاب والسَّةء وهو قول جماهير 
ال راتات عل هو ارت الصي وقد ١:‏ انا الس 
a A f (DS 2‏ ه و 
دي أدبارهنٌ»' « وقوله: انوا حرد { [البقَرَة: ٠]۲۲۳‏ الحرث: و 
الل 


فصل 
وَطءٌ الإماءِ الكتابيَاتِ بملكِ اليمين أقوى من وطيِهنّ بملكِ النكاح 
عند عوامٌ أهل العلم من الأئمَّةٍ الأربعة وغيرهم» ولم بقل عن أحلٍِ 
تحريم ذلك» کا رن ون ال ن ام الات وإن کان 
ابن المنذِر قد قال: (لم يصح عن أحدٍ من الأوائل تحریم نکاجهنً)» 
فقد روي عن ابن عمر”» وهو قول الشيعة. 


(۱) رواه حمد (۲۱۸۵۸)» وابن ماجه )۱۹۲١(‏ من حديث خزيمة بن ثابت طه. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ووَظءٌ المرأة. . .) في مجموع الفتاوى »۲٦٦/۳۲‏ 
والفتاوی الکبری ۱١۳/۳‏ . 

(۳) وهو ما رواه البخاري )٥۲۸١(‏ - فيما ذكره شيخ الإسلام في مواطن آخرى من 
الفتاوى -» عن نافع» أن ابن عمر ويا : كان إذا سئل عن نكاح النصرانية 
واليهودية» قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا آعلم من الإشراك 
شيا آكبر من آن تقول المرأًة: ربها عيسی» وهو عبد من عباد الله»» وروی ابن 
آبي شيبة :)۱١1٦١(‏ عن ابن عمر وا : «آنه كره نكاح نساء آهل الكتاب»» وقراً 
ولا تخا الششرگت ی بوم یسر .)۲١‏ 


ڪتَابُ النُڪاح 


وفی كراهة ِکاحهنٌّ عند عدم الحاجة؛ زا والكراه خرو 
فی مذهب حمل والشافعئٌ › ومالك . 


وكذا کف وطءِ الإماء متهم نزاع» روي عن الحس أنه کرهه» 
وأما التحريم فلا يعرف عن أحكٍ. 

وأما الأَمَةَ المجوسية؛ فالكلامٌ فيها مب على أصلين : 

أحدّهما: أن نكا | لمجوسیاتِ لا یجوزء كما لا يجورٌ ناح 
الزات وهو مذَهَبٌُ الأئمَةٍ الأربعة» وذكره الإمام خمد ية 
من الصحابة» وحكي عن الشافعيٌ قول بجواز ذلك؛ بناءً على جواز 

الأصل الثاني: آن مَّن لا يجوز نكاحُهنً؛ لا يجوز ووه بملكِ 


اليمين؛ کال ات وهو مذمَبُ مالك والشافعئ وأحمد وغیرهم . 
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وحكي عن أبي ثور: إباحة وَطْءِ الإماء بملك اليمين على أي دين 
كاتواء وأظن أنه تدك عن يعض المتقدمية"" : 


۲٥١/۸ واختار شيخ الإسلام الكراهة مع وجود المسلمة. ينظر: الفروع‎ )١( 
.۳۱۳ اختیارات البعلي ص‎ 

(۲) قال في الإنصاف ٠٠١/۸‏ : (واختار الشيخ تقي الدين كنه: جواز وطء إماء غير 
آهل الكتاب) . 
وروی ابن أبي شيبة »)۱٦۳۱7(‏ عن مثنى» قال: کان عطاء وطاوس وعمرو بن 
دينار: «لا يرون بأسًا أن يتسرّى الرجل المجوسية)» وعن ابن المسيب نحوه 
.)۳۱٥(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقوه : إلا ع روجهم أرما گت ١‏ ن [المؤمنون: ]٠‏ جعَلّه 
ار و و الا للجمع بين الأختينٍ؛ حين قالوا: 
اها ايا وها '» وما حرم فيه الجممٌ بالنكاح» قد 
تنوزع في تحريم الجمع فيه بملكِ اليمين. 


ومن زنی بامرأق» ثم وجّد معها بنتاء لا یعلم: هل هي منهء ام لا؟ 
لا تجلٌ له؛ لأنها إن كانت من غيره؛ حرمت عليه عند مالكٍِ» وأبي 
حنيفة» وإحدى عن أحمد» وإن كانت بنته من الزنى؛ فأغاّظ 
من ذلك» وإذا اشتَبهَتٌ عليه بغيرها؛ حرمت . 

وإذا تزوّجّ الحرٌ القُرَشيْ أَمَهّ؛ فولده رقيقٌ لسيدِ الأَمَةٍ باتّفاق 
العلماد لان الولك ت N‏ والرف + وم باه في السب 
والرلاي اة كات الرلة ممن اسر جه مالاقاق؛ فو رق 


(1) رواه مالك في الموطاً ٥۳۸/۲‏ وعبد الرزاق (۱۲۷۲۸)ء عن قبيصة بن ذؤيب» 
أن رجلا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهماء فقال عثمان: «أحلتهما آيةء 
وحرمتهما آية» فأما آنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده فلقي 
رجلا من أصحاب النبي بيه فسأله عن ذلك فقال: «لكني أنهاك» ولو كان من 
الأمرالى ىة ودف أحدًا يفعل ذلك لجعلته نکالا٤.‏ فقال ابن شهاب: 
أراه علنًا . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وَطءٌ الإماء الكتابيًاتِ. . .) في مجموع الفتاوى 
۳۲ والفتاوی الکبری ۱۰٤/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن زنى بامرأةٍ. . .) في مجموع الفتاوى 
A /Y۲‏ 


ڪتَابُ النُڪاح 


بالاتفاق» وإن كان ممن تنوزعَ في رق جنيه؛ وقع التزاع في رقه 
کالعربت»› والصحيح: أنه يجوز استرقاق العرب والعجم؛ لما في 
«الصحيحَينِ» أنه بي قال لعائشة - وعندها سَبيةٌ من بني تميم -: 
«أعتقيها ؛ فإنها من و إسماعيل»» وجاءت صدقات بني س فقال : 
«هذه صدقات قويِنا»» وقال: «(هم اشد أمَتي على الّجّال»» قال ابو 
هريرة' لإ آزال اجب پختی بى قبب: بعد هله التلاث التى 
ر a‏ ك 1 لاہ (۲) 
سمعتهن من رسول الله کل . 

وفى «الصحيحين» أنه قال: «من قال: لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك 
لهه ل الملك وك الجمد؛ وعو على کل شیء قدي فشر هرات گان 
من أغتق آربعة ال م کے اعا 

وسَّبّى وازن - وهم عرب - ثم أعَقَهم بعد أن طلبّهم من 
المسلمينء وبوا ذلك له وقد وهم المسلمرة من سبايا 
أوطاسَ» وهم من بني هَوازن» ولما جاءنه جُرَيرَةٌ بنتُ الحارثِ 
تطلبٌ منه شيا يعينّها في كتابتهاء فقال 4ة : «هل لك في خير من 
ذلك» أقضي ديتَك› وأتزوجك»» فعا فتزوجّها» فقال العاشي: 


أصهارٌ رسول الله بي فأرسّلوا ما بآيديهم» فلقد عتَقَّ بتزويجه إياها 


(1) قوله: (من) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 

(۲) رواه البخاري (۳٤٥۲)ء‏ ومسلم (١۲٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة ڪاه . 
(۳) رواه البخاري »)1٤۰٩٤(‏ ومسلم (۲۹۹۳)» من حديث أبي أيوب ڪن . 
(6) رواه البخاري )۲۳٠۷(‏ من حديث المسور بن مخرمة طن . 

)٥(‏ رواه مسلم )۱٤٩۸(‏ من حديث آبي سعيد الخدري ڪيه 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


مات عل بیج من بني المصطل فل فك على جواز اسحرقاق 
العرب» ومتعَه أبو حنيفة» والشافع في القديم . 


فإذا تزوًّجَ الحو مملوكة؛ فولدّها رقيقٌ إلا أن يكون من العرب عند 
آبي حنيفةًء ولكن لو زنى العربي بمملوكة؛ كان الول رقيقًا اتفاقًا؛ لأن 
الست غير لاحن بايه"". 


۴ rR 2 4 ٩ e ۳ i 
ومسألة ابن ريج" ؛ محدثةء لم يمَتِ بها أحدٌ من الأئمَةء إنما‎ 


آئئ بها طاق من المت خر عا الما الالء فان جاه 
ال 

ومن قلّد فیها شخصًاء ثم تاب؛ عفا الله عنه» ولا يفارق امرألّه 
وإن کان قد تسَرَجَ فیها ؛ إذا کان متأولا . 


وإذا وگل ذِمَيّا في قبولٍ نكاح امرأةٍ مسلمة؛ يشب تزويج الذميٌ ابنته 


(۱) رواه آحمد )۲٣۳۹۵(‏ وآبو داود (۳۹۳۱) من حديث عائشة وبا . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَجَ الحر...) في مجموع الفتاوى 
۷۱“ والفتاوی الکبری ۱۱۱/۳ . 

(۳) وهي أن يقرل الرجل لأمرآد: إا طاقعك انت طالى قله لاء وشخ الإسا 
مصنف مستقل فيها باسم : (قاعدة في المسألة السريجية). ينظر: مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری ۱۳۷/۳ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسألة ابنٍ سرج . .) في مجموع الفتاوى 
۳ ۰.۰ والفتاوی الکبری .۳۱٣/۳‏ 

(6 فط آل الفعری من فر اون فة قا .)فى مجع الفعاری 
Y/Y‏ 


ڪتَابُ النُڪاح 


الذمية من مسلم٬‏ ولو زوَّجًها من ذِمَيّ؛ جاز» وإِذا زوَجَها من مسلم» 
ففيه نزاع؛ قل : يجورًء وقيل: لاء فيُوكل مسلمًاء وقيل: يزوْجُها 
الحاكم. 

وکونه وليًا في تزويج المسلم؛ مثل كونه وكيا في تزويج المسلمةه 
ومن قال: إن ذلك جائ قال إن الملكٌ في النكاح يحصُل للزوي» ل 
للوكيل باتفاق» بخلاف الملكِ في غيره؛ ففيه نزاع لأحمدَ وغيره» فلو 
وگل مسلم ذِمَيّا في شراءِ خمر؛ لم ير وخالف فيه أبو حنيفةء وإذا 
كان الملك يحصل للزوج؛ فر یا الد پرا رکا فی ترو 
الا اا ی و ل ا 
کن ١‏ ج له راء كلك الد إذا توكل في نکاح مسلم؛ وإن 
كان لا يحل له نكاحٌ مسلمةٍ؛ لكنٌّ الأحوظ ألا يفعل؛ لما فيه من 
التراع. 


ولو و افر آو صَبِيّا غير مميز» أو مجنوتا؛ لم يجْز. 

ولو وگل عبدًا بغير إِذن وليه أو وگل سفيهًا بغير إِذن وليه أو صَييً 
مميْرّا بغر إذن وليه ؛ ففيه نزاعَ لأحمد وغيره" 

ومن تزوًّجَ وشرٍط عليه : أن كل امرأَةٍ تتزوّجُها فهي طالقٌ» وکل 


تتسرًى بها؛ فهي حرة» ثم تسرٌّى» أو تزوج : 


ا 


» 
مه 
2 


(۱) في الاصل: توکله. واا شر“ من (ك). 
(۲) ینظر أصل الفتوی من قوله: (وإذا وگل ذِمَبًا. . .) في مجموع الفتاوی ۱۷/۳۲» 
والفتاوی الکبری ٠١۲/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فقال أبو حنيفة : تطلّقٌ التي تزوّجَهاء وتعتَقٌ» وهو قول مالك إذا لم 
C9‏ 


E 


ومذهَبُ أحمدَ: لا يقم به طلاق ولا عِتاقٌ؛ لكنْ للزوجة الأولى 
الخيارٌ بين المقام وفراقه . 


وقال الشافعيئٌ: لا يقعٌ به شي ولا تملك المرأة فراقه . 


ومن تروچ ؛ فأتت امرآته بولك جد شھر؟ لم يلحقه اتسن ولا 
تر عليه المهر باهاق: 

وئ الو كرلانء اهما آنه باطل؛ دحب مالك وأحمد 
وغیرهما. 


ETT‏ ولا مهرَ ولا ف ولا متعة إذا لم يدخل بها؛ 
كاز القرد افا فة إا حلت افرة قل الول 


وينبغي أن يمر بيتهما حاكمٌ يرى فسا العقدِ؛ لقطع النزاع . 
وال ا ع ”الف صحیح› ولا يل له وَظْوّها حتی تضعَ؛ 


)١(‏ قوله: (إذا لم يعم كما ذكر) مثبعة في جميع النسخ الخطية» وهي غير مذكورة 
في صل الفتوى . 

(۲) قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهو أعدل الأقوال). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن تزوجَ وشرط.. .) في مجموع الفتاوى 
۲ الفتاوی الکبری ۱۲٤/۳‏ . 

)٤(‏ قوله: (الآخر) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع). 


ڪتَابُ الذُڪاح 


وقيل : يجوز الوَطْءٌ قبل الوضع ؛ كمذهب الشافعيٌ . 
باطل باتفا المسلمينَء ولا مهرَ قبل الدخول. 

وإذا ركن إلى الخاطب؛ حرم الخظبة على خطبته عند الأربعةء وإن 

وفي صحة نكاح الثاني قولان» هما روايتان عن أحمد. 

وت ع الخاطية ون عات على ذلاف: 

وتَرَوَحٌ العبدٍِ بغير إِذنِ سيه إذا لم يُجزه سيده؛ باطل باتفاق» وإن 
أجارّه فهو تصرف الفضوليٌ» فيه نزاع . 

وإذا عر المرأة» وذگر آنه حر ودل بها؛ وجب المهرٌ بلا نزاع؛ 
لكن» هل يجب مهرٌ المثل؛ كقول أبي حنيفة والشافعيّء أو المسمى؛ 
کقول مالك» أو خمسان؟ فيه نزاع» وهی ثلاث رواياتِ عن أحمد. 


وهل عا برقبته ؛ کقول آخمد فی المشهور عنه» او بذِمَته کقول 
الشافعيّ في الجديد؟ فيه نزاعًء والأولٌ أظهرٌ؛ لأنه جناي . 


(۱) ينظر صل الفتوى من قوله: (ومَن تزوّجًّ. . .) في مجموع الفتاوی ٠٠١/۳۲‏ 
والفتاوی الکبری ٠٠١/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتَرَوّج العبد. . .) في مجموع الفتاوی ۲٠٠/۳۲‏ 
والفتاوی الکبری ۱۲۹/۳ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


IE Fo ف‎ E ٍ 

ومن کان مصرا على الفستق؛ لا ينبغي آن يزوج 

وإذا تزوًّجَ امرأةً على أنها بكر فباتَت ثَيّبّا؛ فله المَسْخ» وله أن 
يطالِبَ بارش الصّداق» وهو تفاوتٌ ما بين مهر البكر والق” . 


واي الزوجين وجَد بالآخَر ا أو جذامًا» أو بَرَصّا؛ فله فسخ 
النكاح إذا لم يرضَ بعد ظهور العيب» وقبل الدخول يسقَظ المهرُ 
وول ا 


وإذا تعذرتِ النفقة من جهة الزوج؛ فلها فسح النكاح» والفسح 

للحاكم» فإن فسحُتٌ هي نفَسَّها لتعذرٍ فسخ الحاكم أو غيره؛ ففيه 
CEP‏ 
ا 


۰ 


ی 


وهل لوَلِيُّها أن يطالبَ بفسخ النكاح» إذا كانت محجورًا عليها؟ 
)6( 
على جهن : 


(۱) ینظر أصل الفتوی من قوله: (ومَن کان مُصِرًا. . .) في مجموع الفتاوی ٠٦٠/۳۲‏ 
والفتاوی الکبری ٠۲۷/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَجَ امرأةً. . .) في مجموع الفتاوى 
۷۳۳ والفتاری الکری ۱١۸/۳‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأي الزوجين. . .) في مجموع الفتاوی »١۷١/۳۲‏ 
والفتاوی الکبری ۱۲۸/۳ . 

0 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وک فی کی ای‎ )٤( 
. ۱۲۸/۳ والفتاوی الکبری‎ 

() ینظر آصل الفتوی من قوله: (وهل لوَلِيّها. . .) في مجموع الفتاوی »۹۲/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری ۱٤١/۳‏ . 


ڪتَاب الد ڪاح & 2 


E‏ ا ج وا وط اء ارا هنا 
الزوج رَذّها» فخاف أن يطلب براءتها من الزوج الثاني» فادّعى عند 
حاکم أنها جاریته» وأنه یرید عِتْقَّهاء ویکتبٌ لها کتابًا فزوّجَّها القاضي 
على أنه وَلِبّهاء وكانت خليةً من الموانع» ولم يكَنْ لها وَل أَولى من 
الحاكم؛ صح النكاح» وإن ظنّ الغا اعا میاه وکات ع 
الأصل؛ [فهذا الظن]“ لا يدح في صحة النكاح. 

وهذا ظاهرٌ على أصل الشافعيٌ» فإن الزوج عندّه لا يكون وَلًِا. 

وأما مَن يقولٌ: إن المعَقَةَ يكون زوجها المعتِق وَلِيّهاء والقاضي 
ا اا هلد الا ول کر ر من جيعا: 
ولكن من كونها حُرَةَ الأصل؛ ففيه نظر . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من مجموع الفتاوى 
1| 

(۲) ينظر صل الفتوی من قوله: (وإذا حضرث. . .) في مجموع الفتاوی ٠٠۳/۳۲‏ 
والفتاوی الکبری ۱۲۹/۳ . 


القَواعِدُ اللُرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


من خلف ابتًا وابنتین غير رشیدتين ؛ فللأخ الولاية من جهة الأمر 
بالعروف والهى عن العكر: N E AT‏ فله مَنْعُهاء 
وأما الحَجْرٌ عليها فلوَصِيُها إن كان» وإلا فللحاكم» ولأخيها رفع أمرها 

وإذا طلّب العبدٌ النكاحَ؛ أجبر السيدٌ في مذهَب أحمد والشافعئ 
على أحد قولیّه على تزویجه؛ لأنه کالإنفاق عليه. 

وتزويج ا إذا طلبت النكاح من كفءِ؛ واج باتفاق 
العاسا: 


وصح قولّه: «يا معشر الشباب» مَّن استطاعً منكم الباءةً 
فيزوج » واستطاعة النكاح: هو القدرةٌ على المؤنةء ليس القدرة 
على الوطء فإن الحديت إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطي 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن خلّف ابًا. . .) في مجموع الفتاوى ٤١/۳١‏ 
والفاری الكرق :١١١/۴‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلّب العبد. . .) في مجموع الفتاوى ٥۸/۴۲‏ 
الارن الکری ۴ ١۴۴‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۰٩٦٥(‏ ومسلم )۱٤٠٩(‏ من حدیث ابن مسعود طا . 


باب الأؤلِياء 


ولهذا أمَر م لم ا فإنه وجاءٌ. 


2 7 ت کھ هھ 1 4 ko‏ ٍ 
ومن لا مال له: هل يستحَبٌ له أن يقترضَ ويتروّجً؟ فيه نزاع لأحمد 
)0 
0 ۰ 


ت 


»2 م 717 2 ٤‏ *. ٍ 
ومن کان سفيها محجورا عليه؛ لم يصح تزويجه بغير إذن وليه 


و ا 
ويقرق بينهما. 


2 


وإذا تنارَعَّ الزوجان: هل نح وهو رشيدٌ» أو سفية؟ فالقول قول 
ا 


ومسالة ابن سَرّيج؛ لم يُفْتِ بها آحدٌ من المتقدميَ» وقد أنكِرٌ على 
من آفتی بھاء و ل کون كنكاح النصارى» والدَّورٌ الذي 
توهّموه باطل» فإنهم ظتوا آنه إذا وقع لت وقع المعلق» وإذا وقع 
المعلق لم يقع المنجرٌء وهذا غلَط؛ فإن المعلق إنما يقعٌ لو كان التعليق 
صحيًا» والتعليق باطل؛ لأنه محال في العقل والشريعة» وهو وقوع 


وإذا کان قد تسرٌج وحلّف بالطلاق معتقدًا آنه لا يَحْتَث» ثم تبيّنَ له 
فيما بعد أن التسريج لا يجورٌ؛ فلْيّميك امرأته» ولا طلاق عليه فيما 


فر آل الع من تو (رم قرله. .)ن جع القارق 1/۲ 
والفتاوی الکبری ۱۳۳/۳ . 

() ينظر أصل الفتوی من قوله: (ومن کان سفيهًا . . .) في مجموع الفتاوی ۳۲/ »٠۰‏ 
والفتاوی الکبری ۱١١٣/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


a 3‏ 
مصی ۰ ويتوب في المستقبل . 


ومن آعطى قومًا شيئًا» واتفقوا على أن يزوجوه بنتّهم» فماتت 
البنتُ؛ لم يكن له أن يرجح عليهم بشيءٍ مما أعطاهم» وإن كانوا لم 
يفوا له بما طلَبّه منهم ؛ فله الرجوع. 


ر 
و‌ ا 


التحليل محرَمٌ» لا يُجلّها؛ لكنْ مَن قَلَدَ فيه المُجرَرَ له» أو فعله 
باجتهاوٍ» ثم تبيّن له تحريم ذلك؛ فالأقوی أنه لا يجب فراقها؛ بل 
يمتنع من ذلك في المستقبل» وقد عفا الله عما مضى . 

ومن تزوَّجَ امرأةً مده ثم طلَمَهاء وادعى أنه مملوڭ؛ لا يقبل قوله 
بور د دعواه» فإنه لو اذعى أنه تاو باد بينة» ولم يعرف خلافت 
ذلك : 

کل کل ا علد درد مال گاھب آل حه واائی 
وأحمد في قول لهما. 


وقيلً : لا قبل بحال» كمذهب بعض المالكية» وإحدی الروايتين 


والثالت: يقبل مطلقاء وھا الشافعئ › وروا ن اخ 
ا ٍ وك ,۽ ت ت 
فلها أخذ حقها واك قدو آنه مملرك؟ .فاه جات» تعلق بر فته ها + 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسألة ابن سرّيج. ..) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوی الکبری ۱۳۷/۳ . 


باب الأؤلِياء 


فلها المطالبة على كل حال . 


ولا بصلځ لأحد آن نح مولیت راز اوا ا ا 
وم وجوه غل آنه ا » فبان آنه رافضيٌ لا يصلّي»› أو كان 
قد تاب» ثم عاد إلى الرَفْض ۳ الصلاة: فإنهم کون نکاحه» إذا 
فا ا ا 

ومن قال لأبي زوجته: إن أبرأثني بثك أوقعتٌ عليها الطلاقء فقال 


و 


والدّها : أبرأتك» بغير حضورهاء وبغير إذنِها؛ في هذه المسألةٍ نزاع : 

فمذهبٌ أبي حنيفة والشافعي وأحمدَ في المنصوص عنهما: أنه ليس 
للأب آن يخالِعَ على شيءِ من مال ابنټه ؛ سو کات مخ جرا لها او 
لا. 


ومذهَب مالك : يجوز أن يخال عن ابنته الصغرى› وروي عنه انه 
يخالعٌ عن البكر مطلقاء وروي عله : عن ابنته مطلقا . 

ومذهَبٌ مالك پخرَّج على أصول أحمد من وجوو: أحدّها: ان 
للأب أن يطلق ويخلعَ امرأة ابه الطفل في إحدى الروايتينِ. ويجوز في 
إحدى الروايتين للحكم في الشقاق؛ أن يخلع بشيءِ من مالِها 
دون إذنِهاء وتطلق على الزوج بدول إذنه» وو للب أن زوج بنته 
و ا Y/Y‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


بدون صداق مثلها» وفي إحدى الروايتينِ : هو الذي بيده عقدة النكاح» 
وله أن بُسقظ نصف الصداق» وللأب أن يتملك لنفسه من مال ولدِه ما 


لا يضر بالولدِ؛ حتى لو زوَّجَها وشرط لنقيه بعض الصداتي؛ جاز. 


فإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف؛ لم يبق 
إلا طلبه لفرقتهاء وذلك يملكه بإجماع المسلمِينّء ويجورٌ عندّه للأب أن 
عق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة. 

فقد يقال: الأظهرٌ أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب؛ أن له أن 
يخالِعَ بمالهاء فإنه معاوضةء وافتداءٌ لنفيها من الزوج» فيملكه الأب 
کغیره من البعارضاته كما مالك افداغها ن ا ET‏ 
ااا 


وقد يقالٌ: قد لا تكونٌ مصلحتها في الطلاق» ولكن الزوجَ يملِكُ 
أن يطلقًّهاء وهو لا يقدرٌ على مَنْعه» فإذا بذلٌ له العوضَ غيرُها؛ لم 
يمكنها مَنْعُه» بخلافِ إسقاط مَهُرها وحقَها الذي تستيقّه بالنكاح» فقد 
ب ان فع رو 2 
اما ول بلك اط ها م وع اها 


م2 


فعلى قول من بصحُح الإبراء؛ يقَع الإبراءٌ والطلاق. 

ومن لا يُجرّره إن ضوته الأبٌُ؛ وفع الطلاق بلا نزاع» وعلى الأب 
للزوج ا الصداق عند آس ج ومالك› وأحمد» والشافعئ فی 
القديم» وفى الجديدٍ: عليه مهرٌ المثل. 


باب الأؤلِياء 


وأما إن لم يضمَنه إن علق الطلاق بالإبراء فقال له: إن أبرأث: 
ا 

فالمنصوصُ عن أحمدً: أنه يقَعٌ الطلاق إذا اعتقد الزوح أنه برأ 
ویرجع على الأب بقدر الصداق ؛ انه غره» وهی روا عن آي ا 

والاى: ا يقع› وهو قول الشافعيّ» ون لأحمر؟ ا 
فع فس آلا 

وأما إن طلَقَها طلاقًا لم يُعلَفّه على الإبراء؛ فإنه يقعٌ؛ لكن عند 
أحند بقن الات الصداف لاحره وعد الفافه: ل يضح له 
شيا انلم يلر له شيا : وال اعم . 

ومن زالت عُذرتها بزتى؛ فهل إذنها صمًا؟ على قولين: مذهب أبي 
حنيفة ومالكٍ: نعم» والباقون: لا" . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال لأبي زوجته. . .) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری .۳۱٤/۳‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن زالت...) في مجموع الفتاوی »٤١/١۲‏ 
والفتاوی الکبری ٠٤١/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فصل 


کو ی رز منعه من السكن بينَ الأصِخُاءِ» ولا يجاور 
الأصِكَاء؛ فإن النبيّ ية قال: «لا يُورِدَن المُمْرض على امصخ 
فنهى صاحبً الإبل المراض أن يُوردها على صاحب الإبل الصحاح» 
مع قولِه: «لا عَدوى ولا طيرة»» وكذلك رُوي: أنه لما ِم ا 
ليبايعه؛ أرسَل إليه بالبيعةء ولم يأذنْ له في دخول المدينة'" . 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۷٤(‏ ومسلم (۲۲۲۱) من حديث اص هريرة طن . 

(۲) رواه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة لث . 

9 را م ۳۳۱ من یت الشریا بن سويد 4 
ویر آل القعرى من رل ارو قاف لى ..) قى مججرع الغارق 
٤‏ والفتاوی الکبری ۱۷/۳ . 


ڪتاب الطلاڻ 


كتاب الطلاق 


ا 2% 5 ٠.»‏ اه o‏ 
من أحَذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقدِء ولم ينظْرٌ في صفته قبل 
ذلك؛ مثل قولِه: آنا تزوجتٌ بوليٌ وشهود فسات فلا يقم طلاقي؛ لأن 
نكاحي کان باطلًا : فهذا من المعَدِينَ لحدود الله تعالى» فإنه يريد أن 
س محارم الله قبل الطلاق و 


والطلاق الثلاثُ سواءٌ قبل الدخول وبعدّه في تحريم الزوجة عند 
الأئكَةٍ الأربعةء وهو قول أكثرٍ العلماء . 


2 0 4 i o ê e 
وإذا نوی طلاق زوجته؛ لم يقع بمجرد النية طلاق باتفاق العلماءء‎ 


ے 
لے 
م 


فلو اعتقد الزوح أنه طلاق» فأَقَرٌ أنه طلقّهاء ومرادٌه تلك النيه؛ لم يقعْ 
بهذا الإقرارٍ طلاق في الباطنٍ» ولكن يُواحذٌ به في الحك. 


ومن قال: فلانة طالقّ كلما تروجنُها على مذهَّب مالك : فهذا التزم 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَّن أخذ ينظرٌ. . .) في مجموع الفتاویى ۳۲/١١٠ء‏ 
والفتاوی الکبری ۳۱۹/۳. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والطلاق الثلاث. ..) في مجموع الفتاوى 
TT‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا نرّى طلاق...) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوی الکبری ۳/ ۳۲۰. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


مذهبًا بيه ؛ فلا يلزمه» بل له أن يقد مذهبا غير" . 


ء ره 


ومن أكرَهَها آبوها على إبراءِ زوجها وطلاقه› فأبرأته مكرهة بغير 
* حق؛ لم يصح الإبرا ولم يمع الطلاق الخعلق ية 

وإن گانت تحت جر الأبة وقد رای أن ذلك مضا اء فانه 
جائ في أحد قولي العلماءِ في مذهّب مالكِ» وقول في مذهَب 
e‏ 

ومن قال: أن طالق فلوئام وثرى :الا ستاء» وكان اعتقاده آنه إذا 
قال: الطلاق يلرَمُني إن شاء الله؛ أنه لا يقم به الطلاق» ومقصوده 
تخويمها لا إيقاع الطلاق: لم يمع الطلاق. 


ص 


ا ا ا 
حنيفة والشافعيٌ» ومذهَبٌ مالك وأحمد: أن الطلاق المعلَقَ بالمشيعة 
SS‏ صار الكلام عنده أنه لا يقع به 
طلاق» فلم يقصٍِ التكلمَ بالطلاقي ا 
يقم به طلاق؛ مثل تكلم العجميّ بلفظ لا هم معنا وطلاق الهازلٍ 
واقع؛ لآنه قصد التكلم بالطلاق» وإن لم يقصد إيقاعه› وهذا لم يقصد 


ل شنا ول هذا 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن قال. ..) في مجموع الفتاوی ٠٤٠٥/۴۳‏ 
7 بتظر صل الفتوی من قول (ومّن أكرَهَّها. . .) في مجموع الفتاوی ٠٠٠١/۳۲‏ 


ڪتاب الطلاڻ 


وعو بسب ما لو رای مرآ هال نت طالن» بظها أجبة ٠‏ فانت 
امرأته؛ فإنه لا يقم طلاقه على الصحيح. وال أعلب . 

وطلاق المُكرَهِ لا يق عند الجماهير؛ كمالك وأحمد والشافعي 
رم 

وإذا كان حينَّ الطلاق قد أحاط به أقوام يُعرفون بأنهم" يُعادونهء 
أو يضربوته» ولا يُمكنه إذ ذاك أن يدفَكَّهم عن نمُيه» وادعى أنهم 
أكرهوه على الطلاق؛ قبل قولّه» وفي تحليفه نزاحٌ . 

إذا أراد أن يطلقّ واحدة؛ فسبَّق لسانه فقال: ثلاثًا؛ لم يقَعْ إلا 
واحدةً؛ بل لو أراد أن يقول: طاهر» فسبق لسانّه: بطالق؛ لم تَطلق 
فیما بیته وبي اللو تعالی. 


ولو قال: كل شيءٍ أملِكه حرام عليّ؛ فعليه في غير الزوجة كفارة 
ها 


NY 


وأما الزوجة: 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال: آتتِ طالق ثلاتًا...) في مجموع 
الفتاوی ۲۳۸/۳۳ والفتاوی الکبری ۳۲۲/۳. 

(9) قي الأصل: (بأنه) والمثيت من (ك) و (ز). 

8# تفر أل اکر من قرله روطان ,فی مجع الفازف 
۰/۳ والفتاوی الکبری ۳۲۳/۳. 

0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أراد أن يطلقَ. ..) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوی الکبری .۳۲٣/۳‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


4 e 
. فمذهَّبٌ مالك : هو طلاق‎ 
وف آی ف العاف ف آظهر رلت عله كقارة بي:‎ 


ومذهَبٌ أحمدّ: عليه كفارة ظهار؛ إلا أن ينوي غير ذلك؛ ففيه 
6 2 و e‏ 
نزاع» والصحیح: آنه لا یقع به طلاق 


C۲) فصا‎ 


إذا قال الرجل: الطلاق يلزمني لأفعَلَنّ كذاء أو: لا أفعلّه» أو: 
الطلاق لي لازم لأفعَكَلّهء أو: إن لم أفعَلّه فالطلاق يلرَمُنيء أو لازم 
لي» ونح هذه العباراتِ التي تتضمَنُ التزام الطلاق» ثم حنِث؛ فهل 


يقعُ به الطلاق؟ فيه قولان للعُلماء في المذاهب الأربعة وغيرها: 

أحدهما: ل يقع› وهو منصوصُ أبى حنيفة وطائفةٍ من أصحاب 
الشافعيٌ ؛ کالقمًال واي سا اکر ي و داود وأصحابه کابن 
حزم » وقول طاوس» وکثير من علماءِ المغرب المالكية وغيرهم»› وقد 
دل عليه" كلام الإمام أحمد المنصوص عنه» وأصول مذهبه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: کل شی . .) في مجموع الفتاوى 
۳ ۰.۷ والفتاوی الکبری .۳۲٣/۳‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی ۳۳/١۳١ء‏ والفتاوى 
الکبری .۳۰٤/۳‏ 

(۳) قوله: (عليه) سقطت من الأصل» وكتب في هامشها: (لعله: عليه)» وهي مثبتة 
في (ك) و (ز). 


ڪتاب الطلاڻ 


ولو حلّف بالثلاثِ فقال: الطلاق يلرَمُني ثلانًا لأفعَلَنّ كذا؛ فكان 
طاة م السَلَفِ والحُلَّفِ من أصحاب مالك وأحمد وداود وغيرهم 
يفون : بأنه لا يقم الثلاتُ؛ لكنْ منهم من يوقم به واحدةً وهذا منقولٌ 
عن طائفةٍ من الصحابة والتابعِينَ في التنجيز» فضلا عن التعليقٍ 
واليمين» وهذا قول مَن اتّبعَهم من أصحاب مالك وأحمد وداود في 
التنجيز والتعليق والحَلِفِ. 


ى 3 


والذينَّ لم يُوقعوا طلاقًا بمن قال: (الطلاق يلرمُني ثلائًا لأفعَلَنٌ 
کذا)» منهم: مَن لا يُوقِعٌ به طلاقًاء ولا يأمُره بكفارةٍ. ومنهم: من 
يأْمَرُه بالكفارة» وبکل مِن القولين أف كير من العلماء وقد بست 
أقوال العلماء وألفاظهم» ومن نقّل ذلك» والكتبً الموجود ذلك فيهاء 
والأدلة في مواضِعَ تبلغ عدة مجلداتِ . 

وهذا الخلا الذي ذگرته في مذكَّب أبي حنيفة والشافعيّ هو فيما 
إذا حلّف بصيغة اللزوم؛ مثل: الطلاق يلرَمُني» والتّزاع في المذهبين؛ 
یو بشرط» أو محلوفًا به» فهل ذلك صريخٌ» أو 
کنایڈّ أو لا صريخٌ ولا كنايةء فلا يقم به طلاقٌ وإن نواه؟ ثلاث أقوال» 
وفي مذهّب أحمدَ قولانِ» هل ذلك صريخً» أو كناية؟ 
() ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات ٠۲١/٤‏ في معرض ذكره لمؤلفات شيخ 


الإسلام: (الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأما الحلِفُ بالطلا أو التطليق الذي يَقصد به الحلِفُ؛ فالتزاع فيه 
عن غيرهم بغير هذه الصيغةء فمن قال: (إن مَّن أفتى بأن الطلاق لا يقعُ 
في مثل هذه الصورة خالَفَ الإجماعَ» وخالفت كل قول في المذاهب 
الأربعة): فقد أخطأاًء وكَمَّا ما لا علمَ له به؛ بل أجمَعَ الأربعة وأتباعهم 
وسائر الأئمَة: على أن مَن قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه 
الصورٍ؛ لم َج نقض حكوه» ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتوى؛ 
ساغ له ذلك» ولم يز الإنكارٌ عليه باتفاقٍ الأربعة وغيرهم من 
المسلمينَء ولا على من قَلَدَه» ولو قضى أو آفتى بقولٍ سائغ يخرْحٌ عن 
أقوال الائمَةٍ الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما e ll‏ 
التزاعَ بينَ علماءِ المسلمينَء ولم يخالِف كتابًا ولا سنةً ولا معنى ذلك؛ 
بل كان القاضي به والمفتي به يستدلٌ عليه بالأدلةٍ الشرعية: فإنه ُشرَعٌ له 
أن يحكم به ويْفتي به» ولا ينمض حكمُه اتفاقًاء ولا مَلْعّه من الحكم 
امو ااا و ا اه 


ومن قال: إنه يسوعٌ المنعٌُ من ذلك؛ فقد خالف إجماعَ الأنَكَةٍ 
الأربعة؛ بل إجماعَ المسلمِينَّء مع مخالفته لله ورسوله. 

فمن قال: يجب اتباعٌ قولنا دون غيرناء من غير أن يَُيمَ دليأا شرع 
على صحة قوله؛ فقد خالف إجماعَ المسليِينَء وتجبٌ استتابته 
ر ا ا 


وگل يمين هن يمان الساوين = غير اليمين با تعالى =+ شل : 
الحلف بالطلاق» والعتاق» والظهار› والحرام» والحج» والمشى› 


ڪتاب الطلان 


ب 


والصدقة» والصيام» وغير ذلك: فللعلماءِ فيه نزاع معروفٌ؛ سواءٌ حلف 
بصيغة القسم فن الا با ي ار الفلا ا ارال 
ڀلرمتي؛ او الق فقال: إن فعلث كذا فعلي الحرام 
ونسائي طوالقء أو فعبيدي أحرارء أو مالي صدقة» وعليّ المشي إلى 
بيتِ ال واتّفقّت الأئمَةٌ على أنه يسوع للقاضي أن يقضي في هذه 
المسائل جما بات ذا حیت لا بلرمه ما حلاف په بل إما آلا يجت 
عليه شي*» وإما أن تجزئه الكفارةٌء وما زال في المسلمِينَ مَن يُفتي 
بذلك من حينٍ حدَث الحلِفٌ بهاء وإلى هذه الأزمنة؛ منهم من يفتي 
بالكفارة» ومنهم مَن يُفتي بان لا كفارةًء ولا لزوم المحلوفِ» كما أن 
متهم من فسن پازوم المحلوفي. وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي 
ا بالا بالطلان و الان والحرام وار 

وأما إذا حلَّف بالمخلوقاتِ كالكعبة؛ فلا كفارةً فيه باتفاق 
em‏ 

فالأيمان ثلاثة أقسام : 

إما الحلِف باش؛ ففيه الكفارة بالاتفاق . 

وإما الحلِفٌ بالمخلوقاتِ؛ فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالحلِف بالنبي 
قولان في مذهَب أحمد» وقد عزا بعض أصحابه ذلك إلى جميع 

وأما ما عُقّد من الأيمان له» وهو هذه الأيمانُ؛ فللمسليِينً فيها 


ثلاثة أقوالٍ» وإن كان ين الناس من اذعى الإجماعّ في بعضِها؛ فهو 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


مثلٌ كثير من مسائل التزاع؛ يدعي الإجماعَ فيها من لم يعرف الخلاف» 
ومقصوده: أني لا أعلم E‏ فمن علِم الثزاعَ وأثبه؛ كان مثبتًا عالمًا 
ومقدَّمًا على النافي باتّفاقي» فإذا كان الصحابة ثبت عنهم أنهم أفتوا في 
الحلِف بالعتق الذي هو أحبٌ إلى الو من الطلاقي؛ آنه لا يُلرَمٌ الحالنث 
به؛ بل تُجزّه كفارةٌ؛ فكيفت يكون قولّهم في الطلاق الذي هو أبعّض 
الحلال إلى اشر؟! 

وقد افق المسلمون على أن مَن حلَّف بالكفر؛ أنه لا يلزمه الكفرُء 
وقال تعالی : قد رض َه کک ا میک ) [التحريم : ۲] ٠‏ 


فصل 


والألفاظ التي يتكلم بها الناسلٌ في الطلاق ثلاثة أنواع : 


صيغة التنجيز والإرسالٍ؛ كقوله: أنتِ طالق» فهذا يقم به الطلاق› 
ولیس بحلِف »› ولا ااا : 


الثاني : صيغةٌ قسم؛ كقوله : الطلاق يلرَمُني لأفعَلَنّ كذاء فهذا يمين 
باتفاتق أهل اللغةء واتفاق طوائف الفقهاءِ . 

الثالث: صيغة تعليق ؛ كقوله : إن فعلتُ كذا فامرأتي طالقّء فهذه إن 
قصّد به اليمينَ - وهو الذي يكره وقوعَ الطلاق» كما يكره الانتقال عن 
ديه -؛ فهو يمينٌ» حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق 
الفقهاء. 


ڪتاب الطلاڻ 


وإن كان يريد وقوعَ الجزاءِ عند الشرط؛ لم يكن حالِمًا؛ كقولِه: إن 
أعطيتني ألمًا فأنتِ طالقٌء وإذا زنيتِ فأنتِ طالقّ» وقصد إيقاعَ الطلاق 
عند الفاحشة» لا مجرَّدَ الحلِف عليها؛ فهذا ليس بيمين» ولا كفارة في 
هذا عند أحلِ من الفقهاءِ فيما علمُناه؛ ل الد 


وأما ما يقَصَدٌ به الحض أو المنعٌء أو التصديق أو التكذيبٌ بالتزايه 
عند المخالفة ما بكره وقوعَه؛ سواءٌ كان بصيغة القسم أو الجزاءِ: يمين 
ج ا اق الو و ا ا ا ايم ا 
کیان إا أو تد ف ف وا آل ن معاد الات 
بالمخلوقات ؛ فلا تک ما ا و م غ فهذا 
حكم لیس في کتاب الله ولا سنة رسولِه» ولا یقومٌ عليه لیل . 

ومن قال : إن من اثبع ر و لدو اڭ ولل زتی ؛ 
فإنه في غاية الجهل والضلال أو المُشاقّة لله ورسولِه» فإن المسلمينَ 
متفقودً على أن كل نكاح اعتقد الزوجٌ أنه سائ إِذا وط فة بل ف 
ولذه» ويتوارثان باتفا المسلمينَء وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس 
الأسن فالبهردی إا ترو بن اع كان وه متها باه وير 
باتفاتي» وإن كان هذا النكاح باطاا باتفاتي» وكذلك لو تزوَجَ المسلم 
امرأةَ في عِدَتّها» ووطگها وهو جاهل يعَقدّها زوجته؛ کان ولدّه منها 
باه سه با فاق المسلهة: ومثل هذا كثيرْ» فإن ثبوت النسب لا 


8# بنظر أصل القعرى من قرله: (رالألاظ الت ينكل .)فى مجمرع الفعاوق 
۳ .۰ والفتاوی الكبرى ١١/۳‏ وهى تابعة للفتوى السابقة. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


يفتقرٌ إلى صحة النكاح؛ بل الولد للفراش. 

فمن طلقَ امرآته ثلاثاء ثم وطتها لجهله» أو تقليدًا لمُفتِ مخطى» 
أو لغير ذلك؛ فإنه يلحَمَّه السب بالاتفاق» فالولد تابعٌ لاعتقادِ الواطئ» 
مثل من عر بمملوكة» أو تزوَجَ في نکاح فاسل مُتمَقَّا على فسادِه؛ فلا 
یکون أولادُهم أولاد زى اتفاقًا» قضى به الخلفاءٌ الراشدون» هذا 
في المجمّع على فساده» فکیف بالہمختلف فره؟ ! 

فمن قال ذلك؛ عَرقّه» فإن اضر اسثتيب فإن تاب وإلا فقتل . 

وكذا مَن قال: إن الفثيا بذلك غير جائزةء فهو مخالف لإجماع 


المسلمينَ ؛ کما قدَمْناه» وال أعل". 


(1) لعله يشير إلى إلحاق الخلفاء الراشدين أولاد المشركين بآبائهم» قال ك في 
مجموع الفتاوى ٠١/١١‏ في أثناء هذه الفتوى: (أن رسول الله ية وخلفاءه 
الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد هل الجاهلية بابائهم وإن كانت محرمة 
بالإجماع؛ ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائرًا في شرع 
المسلمين) 
روى مالك في الموطاً (۲/ »)۷٤١‏ عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب 
طه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن قال: إن مَّن اتَبعَّ . . .) في مجموع الفتاوى 
۰.٤‏ والفتاوی الکبری .۳۲٣/۳‏ 


ڪتاب الطلاڻ 


قصل 


الذي عليه أئمة المسلوينَّ: آنه ليس على أحلٍ ولا شرع له التزام 
قول شخص معينٍ في کل ما پوجبه ویحرمه ویبیحه؛ إلا رسول الو ي . 

لكن مهم من يقول: على المستفي أت بقلد الاغلم الارن ممن 
يمن استفتاؤه. ومنهم من يقول: بل يتخيرٌ بينَ المفتينٌ . 

وإذا كان له نوع تمييز؛ فقد قيل: يتبع أي القولين أرجح عندَه 
بحسب تمییزه› فإن هذا أولى من التخير الاطلق: 

وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهادء والأول أشبه. 

فإذا ت رجح عند المستفتي أحد القولين ؛ إما لرْجحان دليلِه بحسب 
تميبره واا لكرن قال أعلم وأورع : فله فلك وإن خالت قرله 

Ii 


۰ 


وليس تطليق المرأة من بر الأمٌ إذا طلبنّه منه. 


ومن قال: إن أبرأتيني طلفَتَكِ» فقالت: أبرأئك فلم يُطلَفَّها؛ لم 
يصح الإبراءء فإن هذا إيجابٌ وقبولٌ لما تقدّمّ من الشروط ودلالة 


الحال والتقديرً: أبرأتكٌ بشرط أن تطلَقّني» فالشرط المتقدّمٌ على العقدِ 
کالمقارن. 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الذي عليه أئمةٌ المسليينً. . .) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوی الکبری ۳۲۹/۳. 


ڪتاب عِشَرَة النَسَاءِ وَالخُلع 


3 2 
1 كتاب حشَرَة النَسَاء وَالحلّع 8 


إذا أكره الزوج على الفرقة بحقٌ؛ مثلٌ أن يكونَ مقصرًا في واجباتهاء 


ء 4 ٤‏ و ِ 
أو مضرًا لها بغير حق من قول أو فعل؛ كانت الفرقة صحيحة . 


س 
ء 
0 


وإن كان أكره بغير حق؛ بالضرب والحبس» وهو محسنٌ لعشرتها ؛ 
لم تقع الفرقةً؛ بل إذا أبعَضَنّه» وهو محسنٌ إليهاء يطلب منه الفرقة من 
غير أن يُلرَمَ بذلك» فإن فعّل» وإلا أيرتِ المرأةٌ بالصبر إذا لم [يكن]“ 
ا و اله I‏ 

٠ اح‎ 

والخُلْعٌ الذي جاءَت به السنَةٌ: أن تكو المرأةٌ مبِضة الرجل» 
فتَفتدي نفَسها؛ كالأسير» أما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فالخل 
ا ر 


ويحرم على المرأة ألا تطيعَ زوجّها إلى فراشه»ء بل تقدم القيام 
والصًّلاةَ والصيامَ؛ بل الواجبُ أن تجيبه إلى فراشه إذا طلبّها؛ حتى ثبت 
في البخاري : «أنه لا يحل لها الضرم وزوجها شاحد إلا بإذنه» ولا تان 


() في النسخ الخطية: (يمكن)ء والتصحیح من مجموع الفتاوی ۳۲/ ۲۸۳. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا آكره الزوج...) في مجموع الفتاوى 
۲ ۲ والفتاوی الکبری .۳۳٤/۳‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والحُلْحٌ الذي. . .) في مجموع الفتاوی ۳۲/ ۲۸۲» 
والفتاوی الکبری .۳۳٤/۳‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


في بيته إلا بإذنو"'» فإذا حرم عليها الصومٌ إذا كان شاهِدًا إلا بإذِه؛ 
لأنه يمتها عن بعض ما يجب للزوج» فكيف يكون حالها إذا طلَبَها 
فامغنعت» وقال تعالی : یکت یک سفت تب ر 
ء٠‏ فالصالحة هي التي تكون قانتةً؛ أي: مداومةٌ على طاعة زوجهاء 
فإذا e‏ ولیس عليها حق بعد حقٌ اله 
ورسولِه وجب من حقٌ الزوج» وقد قال: «لو كنت آيرًا أحدًا أن يسجْدَ 


$ \ 


٠ 
7 


لحل لأمرت الراة أل تخد لزوجها»» رواه الترمنى ا 

وقال: «أّما امراًة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة)» رواه 

ارما و ول ذا دعا الرجل المرا إلى غراشه ابت 

لعتنها الملائكة حتى تصبح»» وفي لفظ : إلا كان الذي في السماء 
(VON‏ 

ساخطًا علیها حتی تصبح) '. 


اا خا ھا غل و کک من قراو وتا خد الرلد تفال لا 
تطالبه بنفقته؛ صح ذلك عند جماهير العلماءِ؛ كمالك وأحمد في 
المشهور عنه وغيرهماء فإن عند الجمهور: يصح الحلْعَ بالمعدوم الذي 


. من حديث أبي هريرة يث‎ )٥۱۹١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۱٠٥۹(‏ من حديث أبي هريرة طله» ورواه أحمد )۲۱۹۸١(‏ وابن 
ماجه )۱۸٥۳(‏ من حدیث معاد طه» وأبو داود )۲۱٤١(‏ من حديث قيس بن 

(۳) رواه الترمذي »)۱۱١١(‏ وابن ماجه )۱۸٥٤(‏ من حدیث أم سلمة ا . 

. من حديث أبي هريرة طا‎ )۱٤١١( رواه البخاري (۹۱۹۳)» ومسلم‎ )٤( 

. من حديث أبي هريرة طن‎ )۱١١-۱٤۳١( رواه مسلم‎ )٥( 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويحرمٌ على المرأة. . .) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری .۳۳٤/۳‏ 


ڪتاب عِشَرَة النسَاءِ وَالخُلع 


بطر وچوده ووجوبه» کما تخل ا أو فا 


e 4‏ س 24 E‏ 4# ا ۱ 
واما نفقة حملها ورضاح ولدها وتفه ا ا 


وجوازه. 
وكذلك إذا قالت: ا وانا اكه حقوقی › وال الولد 
و ا ودل غل لصو 


وإذا خالعَ بيتّهما مَّن يرى صحة ذلك؛ كالحاكم المالكيٌ؛ لم يجر 
لخيره أن ينقضًه وإن رآه فاسدًا» ولا يجوز أن يفرض عليه بعد هذا نفقة 
الولد؛ e‏ والحاكم متى عقد عقدًا أو 
فسخ فسسًا جاز فيه الاجتهادٌ؛ لم يكن لغيره نقضٌه . 


قسا 


يجب العدل بين زوجتيه باتفاق المسلمِينّء وفى السنن الأربعة عن 
آبي هُرَّيرةً» أن النبیٌ ڳل قال: «مَن كانت له امرآتان» فمال إلى 
إحداهما فون الأخرى؛ جاء يوم م القيامة و E‏ ما 


فعليه العدل قى القَشم؟ لکن إن آحت إحداهما أكثرء أو وطها 


الكرى؛ (وجوده). 

0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا خالَّعَها على...) في مجموع الفتاوى 
۲ ۳ والفتاوی الکبری .۳۳٣/۳‏ 

(۳) رواه أحمد »)۷۹۳١(‏ وأبو داود (۲١۴۳١‏ والترمذي :)۱۱٤١(‏ والتساتي 
(T4۲)‏ وار بن ماجه )۱۹1٩(‏ من حديٿ آٻي هريرة نه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


أكثرّ؛ فلا حرج عليه» وذ فيه أنزل: ون دَستَطِيعا أن تيلوا ب ليسا 
٠٠٠ TT‏ أي: في الحبٌ والجماع» وفي e‏ 
NERE‏ «اللهُم هذا قسْمي ي فيما أملكٌ» فلا 
تؤاخڃذني ما ا ر ا يعني : القلبَ . 


واما العدل ف الكسوة والفق ف ال 
وتنارعوا في وجوب العدلِ في النفقة» ووجوبه أقوى 


اا ات ما ا ا 
فله ذلك. 


فإن اصطلَحَ هو والتي يريد طلاقًها على أن تقيم عندّه بلا قشم 
وې افا ك جار فرك فال و 2 2 A o‏ 


و ا رم و بو TT‏ 
ھک [النساء: ۱۲۸]“ ققد وهت سود برها لان ¢ 


وگزلك بن حديچ ری كه وال 0 ل 


e o 
.` واعتدت عليه‎ 


9 روا حم :)31١١(‏ واب داود 0 (۴١‏ والخرملي (١‏ والتساتي 
«((TET)‏ وار بن ماجه (۱۹۷۱) من حديث ابي هريرة نه . 

(۲( رواه البخاري (YO)‏ 

(۳) رواه الحاکم »)۳۲۰١(‏ والبیهقي .)۱٤۷۳۱١(‏ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (يجبُ العدل بينّ زوجتيه. . .) في مجموع الفتاوى 
۰.۲۲ والفتاوی الکبری ۱٤۸/۳‏ . 

»۲۷۹ /۳۲ ينظر صل الفتوى من قوله: (وإذا نشزث. . .) في مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ڪتاب عِشَرَة النسَاءِ وَالخُلع 


١ | 


ويحب آن يعاشرّها بالمعروف» فإن تعذر ذلك وامتنع من المعاشرة 
D # ae‏ 
بالمعروف؛ فرق بيتهما . 


فصل 

رو ى او زج قال يا رسول الوء إن امرأتي لا ترد كف 
لامس» ۳ وھ س ق ا 

وتأوَلّه بعض الناس: على آنها لا ترد طالب مال وات واھ 
بال على غلاق ذلك. 

ومن الناس من اعتقدَ ثبوته ونه اَمِرَ أن یُمسکھا مع کونها لا تمنع 
الرجال» وهذا مما أنكرّه غير واحلٍ من الاأئمَّةء فإن الله له تعالى قال: 
الزن کا یک إل اة أو مش والرة لا كسما إلا ران أو شرل وُي 
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یك على انی €9 [ادرر: ۲۲“ E‏ 
بح المحْصکت المؤیکت یں تا مککك ايتفم ين يكم 
TT‏ وی رک میت کت 
[الثاء: »]۲١‏ فإنما باح نكاحَ الإماءِ في ال رھ غر مسافجات: 
ولا متخذاتِ أخدان» والمسافة: التي تساف مع كل أحلِ والمتخذة 
الخذن: التي يكون لها صديقٌ واحدٌ. 


> ر ر ےر ےر صت م ره وح‎ 2 ٤ 
5 وقال : ل واحصتت م ا ومست واڪَصكت من اَذ وتوا لکت من‎ 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ أن يعاشِرّها. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲ والفتاوی الکبری ۱٥١/۳‏ . 
(۲) رواه ابو داود »)۲۰٤۹(‏ والنسائي (۳۲۲۹) من حديث ابن عباس ويا . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا ا ر عر من زالائدة: ٠]‏ فاشترّط هذه الشروط في الرجال 
هنا» كما اشتَرّطه في النساءِ هناك› وهو موافقٌ لقوله : لن لا يكح إلا 
ا “ ©( (اشرر: ج الاية. 


ا في جواز نكاح الزانية قبل توبيها على وَين 
الأَولّى: آنه لا یجورٌ» فإنه متى تزوجَ ج زانية؛ ع ماؤه مَصوتًا 
موا بل مختاطًا بماءِ غيره» والفرجٌ الذي ؤه مشترگا؛ وهذا هو 
الزنى» والمرأة إذا كان زوجُها يزني بغيرٍها لا يميرٌ بين الحلال 
والحرام؛ كان وَطؤه لها من جنس وَطء الزاني للمرأة التي يزني بهاء 
إن لي بطأها شیرف 

ومن ضور ال أا الأ عدان. 

ومن تزوًجَ بَعْيّا؛ كان دَيُونًا بالاتفاق» ولا يدحُل الجنة يوت وإذا 
کان الا خی کان زوا خاء واا کان قرا خا گات 
خبيثةًء وبهذا عظْمَّ القولٌ فيمن قدّف عائشة أو غيرَّها من أمهاتِ 
المزمتنه ولها قال العلف ا بت مرا ت قط فليس فى 
الأنبياءِ ولا الصالحينَ مَّن تزوَحَ بَعْيّا؛ لأن ضر البغيّ يتعدّى إلى إفساد 
فراشه» بخلافی الكفر؛ فإنه لا يتعدّى” . 


ولیس للزوج أن يُسكتّها حيثُ شاء؛ ولا يخر بھا حیث شاء؛ بل 
e‏ 


(00 يقر أصل الفعرى من شرل (وري أن رجلا...) فى جرم الفتارق 


ڪتاب عِشَرَة النَسَاءِ وَالخُلع 


a a E E 
. وجب أن يعاقب عقوبة تردعه‎ 


ّ ۶ و ۶ .ك 2 ش 

ولا يجل للرجل أن يعضل المرأة» ويضي علیها حتی تعطبّه بعض 
الصداتي؛ لكن إذا أت بفاحشةٍ مبينة؛ كان له أن يعضلَها؛ لتفتدي نمَسَها 
فته وله آ ن يضر ها اهلا فيا ين الرجل و اله وال المراة 
يكشفون الحم مع من هو» فيعينوله عليه» فإن كانت متعدَية؛ بن راحت 
إلى عند مَن به ريبة؛ فهي ظالمة له» ومن تابَتْ جاز له إمساگهاء 
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3 فن الا كن لاك 1" 
فصل 


إا شاك لارا کلما للت لی سرن غل لا ترم عليه لکن 


احلا آ ن ل ان و کیا را کے عله 


س 
ص 


والثاني: عليه كفارة؛ إما ظهارٌ في قول وإما كفارة يمين في آحَرَ. 
وإنما يقولٌ بوقوع الطلاق بمثل هذه؛ مَن يُجرَرٌ تليق الطلاقي على 
النكاح؛ كأبي حنيفة ومالكٍ» أما الشافعيُ وأحمد فعندّهما لو قال: 
كلما تزوَجْنَكٍ فأنتِ طالقٌ؛ لم يقَعْ به طلاق» فكيف في الحرام؟! لكن 


(۱) ینظر أصل الفتوی من قوله: (ولیس للزوج. ..) في مجموع الفتاوی ›»۲٠٤/۳۲‏ 
(۴) يتظر أصل الغتوى من قوله: (ولا يل للرجل:.٠)‏ في مجموع الفارق 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


آجما ج ى الكهرر عه الطار فل النلكء كاف اا 
7 قال عن زوجټه: هي مثل آمي٬‏ آو هي عندي کامی؛ وأراد 

نها : مثل امي آنها تستر عليَ» فلا تهڌکني› ولا تلومني» كما تفعل 

الأمٌ مع ولِها؛ فإنه يُودّبُ على هذا القولِ» ولا تحرمٌ عليه امرأتّه» فإن 
عمرَ سمع رجلا يقولٌ لامرأتِه: يا أختي» فأدَبّه» وإن کان جاهلا لم 
ودب على ذلك 
وإن أراد: أنها مدن ھل ھی آي: في الامتناع من وطيِها؛ فهو 
ولو قال: إن بقيت أنكحُكٍ أنكح أمي تحت ستور الكعبة؛ فهو 
اف 
وإذا قالت الزوجة: أنتَ علي حرام كأبي وأمي؛ فعليها كفارة 
CD‏ 

الظهار““. 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لامرأةٍ: ...) في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوی الکبری ۳/ ۳۳۹. 

J)‏ لم نجده موقوفًا عن عمر راء وقد رواه بو داود ( ۰ ) عن أبي تميمة 
الهجيمي» أن رجلا قال لامرأته: ا فقال رسول الله ية : «أختك هي؟)» 
فكره ذلك ونهی عنه. 

7 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال عن زوجټه: . . .) في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری ۳۳۹/۳. 

(6) قوله: (كفارة) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ز) و(ع)» وموافق لمجموع 
وينظر أصل الفترى من قرله: (وإذا قالت الزوجة ٠ ٠.‏ فى مجموع الفعاوق 
٤‏ والفتاوی الکبری .۳٤۱/۳‏ 


كتاب العكد 


کتاب العد د 


المرضعة تبقى في العدة حتى تحيض ثلاتٌ حيض» فإن أحبّتْ أن 
تسترضع لولدِها لتحيض › ا ا ص فلها ذلك» واله 
أعلمٌ“. 

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة باتفاقي المسلمينَّء ومن فعل 
ذلك ؛ عوقبٌ› ويز جر عن التزويج بها ا بنقیيض e‏ 

ومن أخبرت بانقضاءِ عِدَتِهاء ثم أتثْ بول لستة أشهر فصاعدًاء أو 
لدون مدة الحمل؛ فهل يلحق الزوجً؟ على قولينِ» مذحَبٌ أحمد وأبي 
خف آنه ل پل 

هذا إذا لم تتزوج» فأما إذا تزروجت بعد إخبارٍها بانقضاءِ العدقء ثم 
ا واد ك فن ية رة فا بل الول فول واا 

وتأخرٌ الدعوى الممكنة في مسائل الجَوْرِ ونحوها؛ يدل على 

E 

کله `. 


ص 
کی 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المرضعة تبقى . . .) في مجموع الفتاوی »۲۲/٠٤١‏ 
والفتاوی الکبری .۳٤۳/۳‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز التصريح. . .) في مجموع الفتاوى 
۲ والقاوی الکیری ۳/۳٤۴؛‏ 

(۳) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أخبرت. . .) في مجموع الفتاوی »١١/۳١٤‏ 


القَوَاعد اللوز اة في احْتِصار الْرَرِ المْضيّة 
ومن ها ا ا لے العو اا و وکان 
م ٍ و ی ا ّ 
الم قاسقا أو مجهولا ؛ لم يقبّل قوله في إسقاط العدة؛ إذ فيه حق 
شى فلا روح إلا بعد العدة. 


وأما إن کان عدا غير مهم مثل آن کان غاا » > فلما حضر أخبرّها 
آنه طلّق من مدةٍ كذا وكذا؛ فهل تعكَدٌ من حين بها الخبرٌ إذا لم يقي 
بذلك بی؟ أو من حين الطلاق»ء كما لو قامث په بيدا؟ فيه غلاق عن 
أحمد وغیره» N Ns‏ 


المطلقة ثلاث اجا هن ازیج؛ ولا يجوز ان ڀواطكها على آن ترو 
ةة 
غيرّه» ثم تطلقَّه وترجعَ إليه» و جر ان ها 


ثم لو تزوجت غيره النكاحَ الصحيحَ المعروف› ثم مات زوجها أو 
طلَقّها؛ لم يجْر للأول أن يخظبَّها في العدة صريًا باتفاق المسلمينَء 
فكيف إذا كانت في عصمة زوجها؟ فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد؛ 


5 ر‎ 2 * 1 e „ (Orf E 
تواعَدَ على [أن] " تتزوجَّه ثم تطلقّه» ثم يتزوجَ بها المواعد؛ هذا حرام‎ 
. باتفاقي المسلمين؛ سواءٌ قيل : يصح نكا المُحلل» أو قيلً: لا‎ 


= والفتاوی الکبری .٠٤٤/۳‏ 

(۱) ينظر آصل الفتوی من قوله: (ومن أَقَرٌ آنه . .) في الفتاوق الکبری .۳٤۷/۳‏ 

(۲) أي: يعطيها نفقة لتتزوج غيرّه ثم تطلقه» كما في أصل الفتوى . 

) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» والتصحيح من مجموع الفتاوی ٠١/۳١۲‏ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (المطلقةٌ ثلانًا أجنبية. . .) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری ۳/ .۳٤۷‏ 


كتاب العكد 


وما يُذكرٌ عن بعض المالكية؛ فهم يطعنونً في كونه قولا. 

وما ڀذگر عن ا ال و اشتراط الوَطء؛ ۰ 
فيه وَظءُ الدَبر ر قا دا ا ES‏ 
الإجماع قبله وبعدّه. 


ولیس لرا أن تسافرَ في عدة الوفاة إلى الحج في مذهب 
ا 


وطق لاء ورال ها برقا الد فى مكاهاء تخر جن مه قل 
أن توفي ؛ فلا نفقةً لهاء وليس لها أن تطالبَ بنفقة الماضي في مثل هذه 


العدة في مذهب الأر rT‏ 


8 وواه الاری ۳١۹‏ ومسلم ١١۴١‏ من بف عانشة وء روفي 
«أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا» حتی تذوقي عسیلته ويذوق عسيلتك) . 

)۲( ا کی د ولا حول الما ١‏ فى مجع الارق 
۲ والفتاوی الکبری ۱٥۹٦/۳‏ . 

(۳) ینظر صل الفتوی من قوله: (وليس للمرأة. . .) في مجموع الفتاوی ۲۹/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری ٠١۷/۳‏ . 

() ینظر أصل الفتوی من قوله: (ومن طلق ثلانًا. . .) في مجموع الفتاوی ۰۹۹/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری .۳٤۹/۳‏ 


ڪتاب الرَصاع 


کتاب الرضاع 


یٹ عائشة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من التس ٠‏ ڪديث 
صحیځ» متلفّى بالقبول» متفَقّ على صحته وفي لفط آخر: «بحرُمٌ من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» . 

وقد استشنى بعض الفقهاءِ المتأخُرينَ من عمومِه صورتين › وبعضهم 
أكر: واا عبطا + لا بحام أن سى مه شي لان الول إ6 ارتضع 
خمس رَضصَعاتٍِ؛ صارَتٍِ المرأة أمّه» وزوجُها صاحبٌ اللبنِ أباه» فصار 
ابا لكل واحدٍ منهما من الرضاعةء وحينعلٍ فيكون جميعٌ أولاد المراً 
من هذا الرجل ومن غيرِه» وجميع اولاد الرجل منها ومن غيرٍها؛ إخو 
له؛ سواءٌ وُلِدوا قبل الرضاعة أو بعدَها باتفاق الأئمَّة» وأولادٌ 


O:\ \o:t 


أولاوهما؛ أولادٌ إخوته» فلا يجوز للمرتضع أن يتزوجَ أحدًا من 
ل وا ال و ها چ عا اا ي 
أجداده وجّداته» وإخوة الرجل وأخواته كذلك؛ أعمامّه وعَمّاته» وأبو 
الرجل وا ا E‏ لکن يتزوج بأولاد أعمامه وعماټه» وأولاد 
الأخوال والخالاتِ؛ كالنسّب سواءً فهؤلاءِ الأصناف الأربعة هم من 


(۱) رواه مسلم »)٠٤٤٥(‏ ورواه البخاري )۲٠٤٥(‏ من حديث ابن عباس ڪيا . 
(۲) رواه البخاري »)٥۲۳۹(‏ ومسلم )۱٤٤٤(‏ من حديث عائشة ا . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


السب مباحات» فكذا من الرضاعة. 


وإذا کان المرتضع ا لخا ولزوجها؛ فاولادة أولاد آولاڍهماء 
ویحرم على اولاده ما يحرم على الأولاد من التسب» فهذه الجهاتث 
اثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع . 


وما إخوة المرتضع من النسّب» وآبوه من النسّب» وأآمه من 
النسّب؛ فهم ا وأمّه وإخوته من الرضاع» ليس بين هؤلاءِ 
رعولاء ص ؛ ل بصارل رضام اة الرجل ي أف رةه 
al Oy‏ 
يتزوجٌ أآخاه من أمّه» فكيف إذا كان له أ من النسب وأختٌ من 
الرضاع» فيجورً لهذا أن يترو هذاء وبالعكس. 


وبهذا تزول الشبهة التي تعرِض لبعض الناس› فإنه يجوز للمرتضع 
أن يتزوج أخوه من الرضاعة باه من النسب» كما يعزو بأخيه من 
النسب» ويجوز لأخيه يِن النسب أن يتزوج أختّه من الرضاعة» وهذا لا 
نظيرٌ له في النسب» فإن آخا الرجل من النسب لا يتزوج بأمّه من 
النسب» أما أن تكون بنتَ ابيه» أو رَبيبة ابه - والرجل تحرْمٌ عليه بنته 
وربيبته -؛ فحرّمتٌ على أبيه بهذا الطريقء وأخته من الرضاع؛ ليست 
بنت آبیه من النسب» ولا ربیبته» فجاز أن تتزوج به. ۰ 


و 
م 


فمّن لا يحقق يقول: يحرم من النسب على أخي أن يتزوجَ آمي»› 


(1) في الأصل: (ابنه)» وهو خطاء والمثبت من (ك) و(ع). 


ڪتاب الرَصاع 


ولا يحرم مثل هذا في الرضاع» وهذا غَلَطٌ منه؛ فإن نظير المحرّم 
بالنسب؛ أن تتزوجً أخته أو ت من الرضاعة بابن هذا الأخ أو i‏ 
من الرضاعة» كما لو ارتضعَ هو وخر من امرأةٍء واللبن ا فانه 
يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوجَ أخاه وأخته من الرضاعة؛ لكن 
لكونهما أخوَين للمرتضع» ويحرم عليهما أن يتزوجا آباه وأمّه من 
ازفا كرا رهبا عن الرشاعك ل هاعر رها 

ا ها وت وال عد الاه 

وأما رَضاعٌ الكبير؛ فإنه لا يحرم في مذهَّب الأربعة» وفيمن 


(Ig 
e 


رضح قرا من الحولين نزاع ؛ مذهبُ الشافعيّ وأحمد: أنه لا یحر 


فأما الرجل الكبيرٌ والمرأة الكبيرة؛ فلا يحرم أحذهما على الاحَر 
برضاع القرائب ؛ ی أن تَرضِعَ زوجته لآخيه من النسب؛ فلا تحرم 
عل و ا و ا یچ اک 6 کرو کے اکم 
الرضاعة لأخيه من النسب؛ إذ ليس بيه وبيدّها صلةٌ ولا رَضاٌء إنما 
حرمت على أخيه؛ لأنها أمّه من الرضاع» وليست أمٌ نفيبه من الرضاع» 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :٠٠ /٠٤‏ أن طائفة من السلف والخلف 
ذهبوا إلى أن إرضاع الكبير يحرم» وذكر آنه يجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم» 
ثم قال: (وهذا قول متوجه). وفي الاختيارات للبعلي ص :٤٠۰۸‏ (ورضاع الكبير 
تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت» بحيث 
لا يحتشمون منه للحاجة) . 

(۲) واختار شيخ الإسلام أن الرضاع بعد الفطام لا بنشر الحرمة وإن كان دون 
الول يتظرة الا تارات ابعل ضس ١۸‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


و EEE‏ لإإخوته من النسب؛ ئها انما 
أرضعَت الرضيع› ولم ترضع غيره. 

نعم» لو كان للرجل نسوة يطوهن› وأرضعَت كل واحدة؛ هذه 
طفاا» وهذه طفلا؛ لم يجْز أن يتزوَ أحدّهما الآَحَرَّء ولهذا لما سيل 
ابن عباس عن ذلك؟ فقال: «اللَقَاحُ وا 

ولو کان أخوه من النسب ابن زوجټه؛ حرمت خلبه زوجت لأنها 


آ أو اة hl‏ وکلاهما حرام. 
وأمًا أم أخيه من الرضاعة؛ فليست أهّه» ولا امرأًة أ ايه ؟ لا وخا 


فإذا قال القائل: إن النبيً ية قال: «يحرّم من الرضاع ما يحرم من 
النسّب»» وأمٌ أخته من النسّب؛ حرام عليه» فكذا من الرّضاع. 


فلغا:. هذا ليس وتدلیس» فإنه تعالی لم يقل : « حرمت آمَهات 
آحواتِکم»» وإنما قال: حرمت يڪم اه نک [التیساء: ۲۳]“ 
ولا تکخوا ما کح ٤ابآڑگم)‏ رارے۔: ۰۲۲ فحرَمَ امه ومنکوحة ابی 
وإن لم تكن آمهء وعذه ترم من ا فلا برو ا من 
الرضاعةء وأمّا منكوحة أبيه من الرضاع؛ فالمشهورٌ عند الأئَةٍ: أنها 
(۱) رواه مالك في الموطاً ٦۰۲/۲‏ وعبدالرزاق .)۱۳۹٤۲(‏ 


() في النسخ الخطية: (أم أمّه» وأمٌ آمرا آ ب ريمن جهن اغارف 
6/٤‏ 


ڪتاب الرَضاع 


۳ ا 0 »۰ % CU‏ ۰ 
تحرم؛ لكنْ فيها نزاع ؛ لكونها من المحرماتِ بالصهر»ء لا بالنسب 
والولادة» ولیس الكلام هنا فی تحریمها› فانه إذا قل : تحرم ا 
أبيه من الرّضاع؛ وفَيْنا بعموم الحديث» وأما آم أي التي ليست أما 
ولا منكوحة أب ؛ فهذه 5 و ے اا فاد پچ ر ان يقال : تحرم 
من النسب فلا يحرم نظيرْها من الرّضاعة» فتبقى أم الام من النسب 
لأخي من الرضاعة» أو الام من الرضاعة لأخي من النسب؛ لا نظيرَ 

لها من الولادةء فلا تحرم» وهذا متمق عليه بين المسلوي . 


وغسل عيَيّه بلبن امرأته؛ فيجورٌ» ولا تحرمٌ عليه بذلك؛ لأنه بير 
راسا فاا فهر الخره بوضع اللبن في العين بلا و 


وإذا كانت الام معروفة بالصدق» فذگرث أنها أرضصَعتْ زوج بنِها ؛ 
Trl ¢ 2‏ 
فرق بينهما في أصّح قولي العلماءِ. 


اا ددا ا ا ن س 
الشبهاتِ؛ تَرْكها أَوّلى» ولا يُحكم بالتفريق بيتهما إلا بحجة. 


:۳٠۸ واختار شيخ الإسلام أنهن لا يحرمن» وقال في الاختيارات للبعلي ص‎ )١( 
(وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع» فلا يحرم على الرجل نكاح آم زوجته‎ 
وابنتها من الرضاع» ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع)‎ 
. ۲۳٣/۸ وینظر : الفروع‎ 

(۲) ينظر صل الفتوى من قوله: (حديث عائشة:. . .) في مجموع الفتاوی »۳١/١٤١‏ 
والفتاوی الکبری ۳/ ۱۸١‏ . 

(۳) ینظر صل الفتوی من قوله: (وغسل عيَيّه. . .) في مجموع الفتاوی ٥٥١/٤‏ 
والفتاوی الکبری ٠١۲/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا رجعَّت عن الشهادة قبل التزويج؛ لم تحرّم الزوجة؛ لكن إن 
عَلِم أنها كاذبةء وأنها كتمَتِ الشهادة؛ لم يحل التزويخ” . 

وله مَنع الزوجة من رضاع غير ولدِها. 

والقط إذا صال على ماله؛ فله دفغه عن ذلك ولو بالقتل» وله رَمْيه 
بمکانِ بعيلٍ» فان لم يمكنْ إلا بالقتلٍ؛ فل . 

۶ 4 و ي ري , Fs‏ 

وآما النمل؛ فيدیع ضرره بغير التحريق ٣‏ 

وإذا كان الأب عاجرا عن أجرة الاسترضاع» وامتنعَتٍِ الام عن 
الإرضاع إلا بأجرةٍ؛ فله أن يسترضِعَ غيرّهاء لأنه لا يجب عليه ما لا 
ا : 


وإذا كانت المرضعة [ذات عدالة]؛ فيل قولّهاء وفي تحليفِها 
(OP‏ 
e‏ 


۰ 


ي 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت الأم. ..) في مجموع الفتاوی »٥۲/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری ۱١۳/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وله مَنْع الزوجة. ..) في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری ۱٦٤/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الأب . . .) في الفتاوى الكبرى ٠١١/۳‏ . 

(6) في النسخ الخطية: ذا عدل. والصواب المثبت 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت المرضعة. . .) في مجموع الفتاوى 
٥‏ والفتاوی الکبری .۲۱۳/٤‏ 


ڪتاب التَقَقَّات 


اا 
e « «‏ 


کتاب ١‏ ت 

إذا تسل الزوج المرأة التسليم الشرعيًء هو أو أبوه أو نحوّهماء 
وأطعَمَها كما جرَّتٍ به العادةٌ؛ لم يكن لأبيها أن يدعي بالنفقةء وأنه لم 
يأذن» وأنها تحت ججْره» وإن كان قد توم ذلك» وقاله طائفةًء فإذا طلب 
ويها النفقةًء ولم يعتدٌ بما أَنفِقَ عليها ؛ كان ظالمًا» لا تحتملة الشريعة. 

ومن توم اَن النفقة کالدین»› ل درآ رقش الول › وهو لم يأذن 
فره؛ کان مخطتًا من وجوو: 

اها ن الا اله ااا ا سط الالء وق الا 
لیس فيه فائدة» ولا پحتاج إلى إِذِه» فإنه واجب بالشرع » فلو نھی الول 
عن الإنفاق عليها؛ لم يلقت إليه. 

وأيصًا : إقرارّه لها مع حاجيه"" إلى النفقة إذن عرف ولا يقالً: إنه 
لم يأتمنِ الزوجَ على النفقة؛ لأن الائتمان بها حصّل بالشرع» كما اؤتمنَ 
على بدَيِها والقَسّم لها وغير ذلك من حقوقهاء فإن الرجال قوًّامون على 
النساءء والنساءٌ عوان عندهم» ولأن الائتمان العرفيّ كاللفظع . 


)١(‏ في (ك) و(ع) و(ز): حاجتها. والمثبت موافق لما في الأصل ولأصل الفتوى. 
() ينظر صل الفتوى من قوله : (إذا تسلّمّ الزوج. . .) في مجموع الفتاوی 41/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری ۳٥۹/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا سار اوي بالزوجة بغير إِذن الزوج؛ عزو على ذلك وتر 
هي ٳذا ان ا Wes‏ 

وإذا امتنعت المرأةٌ من الصّلاة؛ فإنها تستتابُ فإن تابَّتُ وإلا 
َلت» وهَجْرٌ الزوج لها على تركها الصّلاةَ؛ من أعمال البرّ» ولا نفقة 
لها إذا امتنعَتْ من تمكينه إلا معَ ترك الصلاة" . 


وعلى المولودِ الموسِر أن ينفِقَ على أبيه وزوجة أبيه» وعلى إخوته 
الصغارٍ والكبار؛ إذا كانوا عاجِزينَ عن الكسب» وله ما ينفق عليهم» 
E es‏ 
الدنيا والآخرة" 


۳ 


ا و نالوج فل ايها 

بالحمل؛ لم تدخل نفقة الحمل في الإبراءي ولو علمت الحمل دبرا 
من حقوق الزوجية“ فقط ؛ لم يدخلٌ في ذلك نفقة نفقة الحمل ؛ لأنها تجبُ 
بعد زوال النكاح» وهي واجبة للحمل في أظهر قولّي العلماءء؛ كأجرة 


° 
ره 


»٩٥ /۳٤ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سافر. ..) في مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۳٠١ /۳ والفتاوی الکبری‎ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا امتنعت. . .) في مجموع الفتاوی »۲۷٦/۳۲‏ 
والفتاوی الکبری .۳٦۱/۳‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى المولود. . .) في مجموع الفتاوى »٠١٠/۳١١‏ 
والفتاوی الکبری .۳٣۱/۳‏ 

() قوله: (الزوجية) مثبت من (ز) و(ع) ومجموع الفتاوى» وهو بياض في الأصل› 
وكتب في هامشها: (لعله: النكاح)» وهو في (ك): كذا. 


ڪتاب اللَقَقَّات 


الرضاعةء اللهُمّ إلا أن يكونً الإبراءٌ بمقتضى أنه لا يبقى بيتهما مطالبة 
بعد النكاح أبدّا» فإذا كان مقصودُهما المبارأةً؛ بحيثٌ لا يبقى للاَحَرِ 
مطالبة بوجو؛ فهذا يدحل فيه الإبراء من نفقة الحمل. 


وعلى الوالدِ نفقة وليه إذا كان موسرًاء فإن لم يمكله إلا بأن يَعْمْرَ 
ملگه» أو يُكرِيّه؛ لزمه ذلك؛ بل من کان له ملك لا يَعْمُرُه» ولا 
يُوّجره؛ فهو سفية مبذرٌ» ينبغي أن يُحجَرَ عليه» فأما إذا کان له ولد؛ 
تعيَنَ عليه ذلك ؛ لأجل مصلحة وله . 


o» » 6 ر‎ une ت‎ 2 

والزوجة المريضة تستحق النفقة في مذهب الأربعة» وإن لم ينتفع 
)۳( 
بها . 


ر بل ای ع وک بدا 
بق علية المسلمرن؛ لاله من يتاي المسلمين: 


E 2 : e 
والمزوجة المحتاجة؛ نفقتها على زوجها واجبة من غير صَداقها.‎ 


۲ قاری الکیری ۳۴ ۳۹۲ 
(۲) بنظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الوالد. ..) في مجموع الفتاوى »٠٠٤/١٤‏ 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والزوجة المريضة. . .) في مجموع الفتاوى 
2 ارق الکرع ۴۹٤/۴‏ 
)© وفي الاختيارات للبعلي ص E‏ (وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش؛ 
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yt a E OE E aE OES bb 
u. ء‎ e و‎ ٍ 
' امتنع ؛ لم يُجِبَرٌْ حتى تقَحَ بيتهما فرقة بموتِ» أو طلاق» ونحوه‎ 
والصدقة على المحتاج من الأهل؛ أوّلى من غيره» فإن لم يسَسعْ‎ 
مال الانمان لفارت وال اعد ان ف الترني و اجا خا يع‎ 
البعيدَ ما يضر بالقريب.‎ 


ااال وار مج اف ن ا ات اى ي 
علا والفریت أو إ6 استرت الاب . 

وإذا حم بالولدِ للأمٌء فعَيَبَنّه عن الأب؛ لم يكَنْ لها أن تطالبّه 
الف الكروهةء ولا بنا اقا عل" : 


وإذا عجَرّ الأب عن النفقة؛ فلا نفقةً عليه ولا رجوعّ لمن أنفقّ في 
هذه المدة بغير إذيه بلا نزاع. 


وإنما تنارّعوا فيما إذا أنفق مُنفِق على ابه بدون إذِه مع وجوب 
النفقة على الأب؛ فقيل : يرجع بما أنفقَ غير متبرّع» كما هو مذهَبٌ أبي 


حنيفة والشافعي وأحمدَ في قولٍ» ولا که ولا الرجوع عليه؛ 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمزوجة المحتاجة. ..) في مجموع الفتاوى 
۰.۷۷/٤‏ والفتاوی الکبری .۳٣٤/۳‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصدقة على . . .) في مجموع الفتاوی ٠٠۷/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری ۱۸۸/٤‏ . 

(۳) ينظر صل الفتوى من قوله: (وإذا حكم. ..) في مجموع الفتاوی »٠٠٤/۳٤‏ 
والفتاوی الکبری ۳/ ۳٠٣١‏ . 


کقا ب النصقات 


حتی یثبت بیساره» وإذا اختلفا في يساره» ولم يُعرَف له مالٌ؛ 
فالقول قول مه یمینه 

وإذا كان مقيمًا في غير بلدِ الأمٌ؛ فالحضانة له لا للام وإن 
كانت الأمٌ أحقَّ بالحضانة في البلدِ الواح وهذا أيصًا مذهَبُ 
ا 

ئمة .. 


6 ت غل آپ بدن ابه ورتا الماضة فل 
ا ؛ فعلى الأب E‏ 


وإذا تزوجَّتِ الأمٌ؛ فلا حضانة لهاء وإن سافرَتُ سفرَ نقلة؛ 
فالحضانة للج“ دوتهاء وإذا حصَتّه ولم تكَنْ لها الحضانة» وطالبَث 


(1) في الآأصل: (والحضانة) والمثبت من (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عجز الأب . ..) في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری .۳٦٦/۳‏ 

7 قب فى الأصل: (والابن محتاج) وعليها أثر شطب»› وهي غير مثبتة في (ك) 
و (ز). 

0) هکذا في الأصل وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوى ٠١١۷/١١‏ والذي في 
(ك) و(ز) و(ع): للجدة. 
والسؤال إنما ورد في رجل توفي وسافرت امرأته سفر نقلة» فهل تكون الحضانة 
لها أو للجد» ونصه: (سئل عن رجل له ولد وتوفي ولده وخلف ولدًا عمره ثمان 
سنین› والزوجة تطالب الجد بالفرض» وبعد ذلك تزوجت وطاقت» ولم یعرف 
الجد بهاء وقد أخذت الولد وسافرت» ولا يعلم الجد بها: فهل يلزم الجد فرض 
ام لا؟). 
وقال في مجموع الفتاوى في موضع آخر :۳۲۸/۳١‏ (الأم المزوجة بالأجنبي لا 
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ا ا اا اله بالضا. 


ET‏ الرجل على الجهاتِ السلطانية؛ فللوليّ أن يمن 
لوک من شازل مل غا اررق الى اه راا ۷ ا لا قرز 
فإذا كان الزوج بُطيمُها من غيره» او اگل هي من غيره؛ فله أن 
يُروّجًّها إذا كان الزوح متأولًا فيما يأكله» فإن هذه الجهاتِ السلطانية لم 
يذكرٌ أحد من الفقهاء الذينَ يُفتّى بقولِهم؛ جوارً ذلك» ولكن في أوائلِ 
الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية إذا لم يكن في أموال 
بيت المالٍ كفاية رزق الجندِ الذي يُحتاج إليهم في الجهاد: إلى أن 
يوضع على المعاملاتِ» وأنكرً ذلك غير هؤلاءِ»ء وحکى أبو محمد بن 
حزم في كتاب «الإجماع» إجماع العلماء على تحريم ذلك» وقد كان 
این جود الا التركي قد بطل جميعَ الوظائف المخد 
بالشام والجزيرة ومصرَ والحجاز» وكان أعرف الناس بالجهاد» وهو 
الذي 0 الإسلام بعد استيلاءِ الفرنج والقرامطة على أكثر ذلك. 


ومن فعل ما یعتقدُ جِلّه متأولًا تأویاًا سائعًا - لا سيّما مح حاجته -؛ 


= حضانة لها؛ لئلا يحضنهم الأجنبي» فإن الزوجة تحت أمر الزوج» فأسقط 
الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الأم؛ أو 
لغيرها من الأقارب). 

(۱) ینظر صل الفتوی من قوله: (وإذا تزوجَتِ. . .) في مجموع الفتاوی /۳٤‏ ۷١٠٠ء‏ 
والفتاوی الکبری ۳٣۹۷/۳‏ . 

(۳) قوله: (لا ضررَ به)» هکذا في الأصل و (ع) و(ز)» وفي (ك): (لا ضرر)» وفي 
مجموع a ls Ta‏ 


ڪتاب اللَقَقَّات 


لم يجعّل فاسقا بمجردِ ذلك بحيث يمنَعَ من تزویجه؛ لکن له منعها من 
تناول مثل هذاء فإذا أطعَمَها الزوج من غيره؛ فله أن يزوجَّها إذا كان 
متأولا فیما يأخذه كما تقدّه. 


00 بنظر آصل الفتری من قول (وإ کان رزق ٠.‏ قى مجموع الفعارى ۳١‏ 0۹؛ 


كتاب الهِبَة 


كتاب الهبَه 


ليس للواهب أن يرجح في هبقه؛ غيرٌ الوالدٍ؛ إلا أن تكونَ الهبة على 
جهة المعاوضة لفظا أو عرقًاء فإذا كانت لأجل عوض» ولم يحصلٌ؛ 
فللواهب الرجوع فيها إذا كانت باقية» وإلا في عوضها . 


وإذا لم يكَنْ ضررٌ على الأولاد؛ فلأبيهم أن يتملك من مالِهم ما 
رقو ا 
ومذهَبٌ مالك وأحمدَ في المشهور عنه: أن البيعَ والهبة والإجارة 


تشبت بالمعاطاة» وما و الاس عا أو هبة أو إجارة؛ فهو كذلك . 
ومذهبٌ الشافعيٌ : اعتبارٌ الصيغة؛ إلا في مواضعَ مستفناة. 


وليس لذلك صيغة محدودة في الشرع؛ بل المرجِمٌ في الصيغة 
المفيدة لذلك إلى عرف الخطاب» وهذا مذهبٌ الجمهور» ولذلك 
صخحوا الهبة بمثل قولِه: أعمرتكً هذه الدار» وأطعَمْكَ هذا الطعامء 
وحملتكٌ على هذه الدابَةّ» ونحوه مما يفهم منه آهل الخطاب به الهبة. 
(۱) ینظر آصل الفتوی من قوله: (لیس للواهب. ..) في مجموع الفتاوی ۳۱/ ۲۸۳» 


(۲) ینظر صل الفتوی من قوله: (وإذا لم يكَنْ. . .) في مجموع الفتاوی ۲۹۹/۳۱. 


القَوَاعِدٌ النُوْرَانَِّةٌ قي احْتصار الذرّر المْضبَّة 


وتجهيرٌ المرأَة بجُّهازها إلى بيتِ زوجها؛ تجلا کما اف ب 
أصحابٌُ أبي حنيفةً وأحمدَ وغيرهما. 


ا 
mf‏ 


وعادةٌ الناس إِذا اشترى الرجل اَم وقال لابه : خُذها لك» استمِعْ 
بها» ونحرّ ذلك؛ کان هذا تمليكاء فإذا أَذِنَ لابه في الوَظءِ مع علوه أن 
لوطلا یکو ں إلا ف مات؛ فلا بكرن مضو إلا تايها وكا وة 
کے ا د اا رل ار کا ی اا ی تول 
الجمهور» وهو اصح ۋلە ؛ ای آانست: والأَمَةٌ أمٌ وله لا ثباعٌ. 

وأما إن قَدّرّ أن الأب لم يصدّرْ منه تمليكٌ بحالء واعتقد الابنْ أنه 
قد مَلّکها ؛ کان ولده ايضًا جا eT‏ اقا کا عه 

وإن اعتقد الابنْ أنه لم يملكهاء ولكن وطكها بالإذن؛ فهذه تنبني 
على الأصل الثانى؛ فإن العلماء اختلفوا فيمن وطى أَمَةَ غيره بإذزه : 

قال مالك: يملكها بالقيمة» حبلَّتْ أو لم تحبَلٌ. 

وقال الفلا : لا يملكها بذلك. 

فعلى قول مالك هي أيضصًا ملك للولدِ وأ ولده» وولده حر 

وعلى قول الثلاثة: لا تصيرٌ أمّ ولٍ؛ لكن هل الولد حر؛ مثل أن 
يا جارية امرآته بإذنِها؟ فيه عن أحمدَ روایتان : 

las‏ کون ا وهو ل ابي فة وإن ظَّ انها 
خلال له 


() في الأصل: (أنها)ء والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 


كتاب الهِبَة 


والثانيةً: أن الولد يكون حرا وهذا هو الصحيخ؛ إذا ظنّ أنها 
حلالٌ» فهو المنصوص عن الشافعيّ وأحمدَ في المرتهن» فإذا وطىئ 
e O ABO o AN aa‏ 
لأجلِ الكبهة: قإة شبها الاعنقاو أو الملك سقط الحد باتغاق 
الأئمَةَء فكذلك يوَتَرُ في حرية الولدِ ونسبه» كما لو وطئها في نكاح 
اسك أو ملك فاسك» قان الرلد بكرن را پاناق الأ وأبر يف 
يخالِفُهم في هذاء ويقول: الولدٌ مملوك» وأما مالك فعندّه: أن الواطئ 
تدخلك الجار بالط الماخون فة 

وهل على هذا الواطى بالإذن قيمة الولد؟ فيه قولان للشافعئ : 

آ اما وهو المتصوص عن أحمد: آله لا تلزمه قیمته ؛ انه وطوء 
لان امالك فهر کا لو آتلفت ماله اذ 

الثاني : تلزمه قیمته ؛ وهو قول بعضٍ أصحاب أحمد» ومن اآصحاب 
الشافعيٌ من زعم أن هذا مذهَّبُ الشافعيّ قولا واحدًا. 

وأما المهرٌ؛ فلا یلزمه فی مذهَب أحمدَ ومالك وغيرهما» وللشافعئ 
RG‏ ا (MDs E‏ 
قولان» وکل موضع لا تصيرٌ فيه اَم ول يجوز بيعها'. 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهَبٌ مالك وأحمد. . .) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبری ۱١۹/٤‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وصلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتقٍ؛ لأن ميمونة أعتقَّتُ 
جار ال لها وهر اه ا ور اع عا احرالك عاد ع 
لك" فإذا أعطى ولدّه المحتاجَ عبدًا أو جارية؛ كان أفضل من أن 
ا 


یکی اھ کیا عل ب ی الع مل آن بكرن قد صار 
عليه دينٌْ» أو زرّجوه لأجل ذلك المال؛ فليس للأب أن يرجعَ 


5 ت ء ف ۴ 2 ر2 ا 
إذا ملك آخته ربع داره تمليكا مقبوضا؛ فإنه ينتقل بعدها إلى 
O‏ 
ورثتِها . 


وفی «سنن ابی داود» وغیره عن النبئ يه آنه قال : «مَن شفع لاش 
لرا وسا ابن فسعرق عن ا فقال: «هو أن تشفَعَ لأخبك 


(۱) رواه البخاري »)۲٥۹۲(‏ ومسلم .)۹۹٩(‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلة ذي الرحم...) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبری ۱۷۱/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وهب ابلّه. . .) في مجموع الفتاوى 
۴۱ الفتاوی الکبری .۱۷۲/٤‏ 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا ملك أخته. . .) في مجموع الفتاوی ›۲۸٠/۳١‏ 
الفتاوی الکبری ٠۷۳/٤‏ . 


(6) رواه آحمد (۲۲۲۵۱)» وأبو داود »)١٤۱١(‏ من حدیث ا امام طن . 


في باطل؟ ذا فقال: «ذلك كفرْ؛ وک ر کر با 


) و 


NG 


1 ون [المائدة: ٤ء٠‏ 


ولهذا قال العلماء: إن مَّن أهدى هدية لولئٌّ أمر ليفعل معَّه ما لا 
يجوز؛ كان حرامًا على المُهِدِي والمُهدَى إليه» وهي من الرّشوة التي 
ا ا که فلن اه الراشي والمرتشي والراش" 
وساي : اليرطيل» واليزطيل في اللغة: e‏ 

ATO 
: کانت هذه اله حرامًا على الآخِذِ. وجاز ا أن یدفعَّھا كما قال‎ 
«إني لأعطي أحدَهم العطيَة» فيخرَج بها بتأبّطها نارًا»» قيل: يا رسولَ‎ 
اللوء فلم تعطيهم؟ فال ایا بون إلا آن پسالوئي؛ ویابی اث لي‎ 
الخال‎ 

ومثل ذلك إعطاءٌ من أعتقَ عبدًا وكتم عتقّه» أو اسر خبرًا 
كان ظالكًا للناس» فإعطاءُ هؤلاءِ جائزٌ للمعطي» حرام عليهم أخذه. 


)0( ا 
ق 


(0) قوله: (قيل) سقطت من الأصل»› والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 
)۲( رواه البيهقي )۲۰٤۸۱(‏ بنحوه . 
(۳) رواه آحمد (۲۲۳۹۹) من حدیث ثوبان ولیه » ورواه آحمد »)٦٥۳۲(‏ وأبو داود 


9 ارم ۳۴۷ وابن اجے ١۷۳(‏ ۳۴ )می ليت عبد اا چن 


ا 


عمرو وا دون قوله: (والرائش). 
(©) رواه أحمد »)١٠٠٠٤(‏ من حديث أبى سعيد الخدري طا . 


80 في( و0 و( اسر اا: 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأما الهدية في الشفاعة؛ مثلٌ : أن يشفعَ لرجلٍ عند وليّ أمرِ أن 
يرف عنه مظلمةء ازنوضا الاه اوي رول ي هاء او 
يستخدمّه في الجندِ المقاتلة وهو يستحقٌ ذلك» أو بُعطيّه من المال 
الموقوفي على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النْسَاك أو غيرهم» وهو 
من آهل الاستحقاق» ونح هذه الاستعانة على فعل واجب أو ترك 
محرم؛ فهذه أيصًّا لا يجوز فيها قبول الهدية» ويجورٌ للمهدي أن يبذلَ 
ئی اف ا ا ھا ا ا ا وو ا و اق 
المنقول عن السَلَفٍ والأئمة الأكابر. a.‏ 

ور تحص فيه بعص المتأخَرينَ من الفقهاء» وجعل هذا من باب 
الجعالةء وسا مالف لل وأقرال الحا والاة فير عاط + لان 
مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكوذ القيام فبها فرصًا؛ إما 
على الأعيان وإما على الكفايةء ومتى سرغ أخذ الجُعْل على مثل هذا؛ 
لزم أن تكو الولايةٌ وإعطاء أموالِ المَيْء والصدقاتِ وغيرها وك 
الظلم عمن بَبذلٌ في ذلك» الله ل ل ا ی ول بء وة کان 
أحقّ وأنفعَ للمسلمينَ من هذا. 

والمنفعةٌ في هذا ليست لهذا الباذلِ حتى يُوْحَدّ منه الجُعْل ؛ كالجعلِ 
على الآبتي والشارد» وإنما المتفعة لعموم الناسي؛ أعني: السا +5 
يجِبٌ أن بُولّى في كل مرتبةٍ أصلح من يقار عليه وأن يُررَقَ من رزقي 


الغا وا وال وأهلِ العلم والدين» وأهل العلم و" الد 


)١(‏ سقطت الواو من الأصل» والمثبت من (ز). 


كتاب الهِبَة 


أحق المسلوينٌ وأنقَعُهم للمسلمِينَ» وهذا واجبٌ على الإمام» وعلى 
الأئمَّة أن يعاونوه على ذلك. 

فع خد جلا فن قخص مع غا دلت تھے لے آل بطلت 
هذه الأمورٌ بالعوض» ونفس طلَب الولاية مني عنه» فكيف بالعوض؟! 
وزم تولية الجاهل والفاسق والفاجرء وترك العالم العادل القادرٍ» وأن 
يُررَق في ديوان المقاتاة الفاسق والجبان العاجز عن القتال» ويرك 
العدلّ الشجاع النافعٌ للمسلمِينّء وفسادٌ مثل هذه كثيرة؛ بل يشمَعٌ ولا 
پأخذ؛ کا هو الا جر ت 

وأما ذلِكَ الأمران فكلاهما منهٌ عنه» ولکن إذا كان لا بد من 
أحدهما؛ فقد يرجح هذا تارةء وهذا أخرى» فإذا أخذ وشمَعَ لمن لا 
یستحق وغیره آولی؛ فلس له أن اعد ولا يشفع › و هما شر وإذا 
أخدٌ وشفعَ لمن هو الأحق الأَولى؛ فهنا ترك الشفاعة والأخذٍ اضر من 
الشفاعة والأّخذ. 

ويقالٌ لهذا الشافع الذي له الجاه الذي تَقَبَل به الشفاعةً: يجب 
عليك أن تكون ناصحًا له ورسوله ولأئمة المسلمِينَ وعامَتهم» ولو لم 
E E ES aA ES‏ 
فأنت عليكٌ أن تنصحَ المشفوءَ إليه» فتبيْنّ له من يستحق الولايةً 
والاستخدام والعطاء ومن لا يستحقٌ ذلك» وتنصحَ للمسلمِينَ بفعل 
أخاك هذا المستجق بمعاونته على ذلك» كما عليكّ أن تصلى وتصوم 
وتجاهد في سبيل الله 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأما الرجل المقبولٌ الكلام؛ فإذا آگل قدرًا زائدًا عن الضيافة 
الشرعية؛ فلا کا ای کل دات أو لا يأكل القدر 
الزائد؛ وإلا فقبولّه الضيافة الزائدة مثل قبوله الهديةًء وهو من جنس 
الشاهدِ والشافع إذا أدّى الشهادة وأقام بالشفاعة» ومن زكى» أو أخرج 
بضيافة أو کان هذا من أسباب السا 


0 


ومن اشتری عبدًاء فوهبه شیئًا حتی آثری» ثم ظهر آنه کان حرا ؛ 


e ۶ 8‏ نیرا yJ 2 ۶ r‏ 
لله أن ياح متف ما وة ظا مه ات دة 


ومجرَّد التمليكٍ بدونِ القبض الشرعيّ؛ لا يلرم به عقَدٌ الهبة» 
وللورثة انتزاعه» وكذلك الهبةً الملجئة؛ بحيث يوهَبٌ في الظاهر 
ويقبّض.» مع اتفاق الواهب والموهوب له على آنه ينتزعّه منه إذا شاء» 
ونح ذلك من الجِيَلٍ التي تجعَلٌ طريقًا إلى مَنْع الوارثِ أو الغريم 
حقوقّهم» OE ET‏ وإذا عرف ذلك 


کم طلاان . 


(1) هكذا في النسخ الخطية» والعبارة في مجموع الفتاوی :۲۸۸/۳۱١‏ (وهو من جنس 
الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو جعل؛ فإن هذا من 
أسباب الفساد) . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي سنن أبي داود. . .) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبری ۱۷۳/٤‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن اشترى عبدًا. . .) في مجموع الفتاوى 
۰.۱ الفتاوی الکبری ۱۷۷/٤‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومجرَدٌ التمليك. ..) في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبری ۱۷۷/٤‏ . 


كتاب الهِبَة 


وإذا أعاد إليه العينَ الموهوبة؛ فلا شیءَ له غيرّهاء لا أجرتهاء ولا 
مطالكه بالضمانء فاته كان ضا لها وكان بطها اناعد ها مقاة 
للك 


قشل 


ت عه 5 آنه قال لمر ها آتاك من هذا المال وانت غير ساة 
من وانت عير 

ولا مُشرفي فخُذه» وما لا ؛ فلا ڌ 5 Tu ESTE‏ دابا ار 
حکيم بنَّ جزام سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم 
قال: «يا حكيم» ما أكثرَ مسألحَكَ» إن هذا الما خضرة حلوةٌ» فمن 
اه بسّخاوة نفس ؛ ووا له فيه» ومن ا بإاشراف نفس ؛ لم بار 
لوقه Ea,‏ يأكل ولا يشبَعٌ»» فقال حكيمٌ: والذي بعَثكَ 
ا آرت ف حًا شيا › فکان أبو بكر وعمر بعطیانه ؛ فلا 


# ع 


C AN 


3f 
E باخ‎ 


ف بهذين الحديثين : أو ا اناد ا کان سا ا أو ما 


۶2 


™ 
الاستشراف» وأما إذا تاه من غير مسألةٍ ولا إشرافي؛ فله أخذّه إن كان 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أعاد إليه. . .) في مجموع الفتاوى ۲۸٤/۳١‏ 
الفتاوى الكبرى ٠۷۷/٤‏ . 

() رواه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)٠۰٤١(‏ 

() رواه البخاري »)۱٤۷۲(‏ ومسلم .)٠۰۳١(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الذي أعطاه حقّه» كما“ أعطى الب بيه عمرَ من بيتِ المال» فإنه قد 
کان عمل له» فأعطاه عُمالته» وله ألا یقبله» کما فل حکیم بن جزام. 

وقد تنارَعَ العلماءُ في وجوب القبول» وهو مشهور في مذهَب أحمد 
وغیره. 

وإن کان أعطاه ما لا يستحقّه عليه؛ فإن قَبِلّه وكاقَاه عليه؛ فقد 
أحسَىَ» أما إذا قَبلّه من غير مكافأةٍ بالمالٍ؛ فهذا يجورٌ مع الحاجة» 
ويدعو له» وأآما الغني فينبغي له أن يكافئ بالمالٍ» كما في الحديثِ: 
«مّن أسدى إليكم مغروفا فکاقره: فان لم تجدوا ما تکافئوه؛ فادعوا له 
e E‏ 

وإذا صالَحَ عن شيءٍ بأكثرًّ من قيمه؛ ففي لزوم هذه الزيادة نزاعٌ في 
الصلح» بَبطلّه طوائث من أصحاب ر 
Re‏ وهو قياس قول أحمد وغيره» وهو الصحيح إن شاء اله 
E:‏ 


() قوله: (كما) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز). 

(۲) رواه أحمد .)٥۳٦۹(‏ وأبو داود (4۱۰۹) والتساتی )۲٨۷(‏ من حدیت ابن 
وينظر صل الفتوى من قوله: (ثبت عنه ية . . .) في مجموع الفتاوی ٩۹٤/۲٠١‏ 
الفتاوی الکبری ٠۷۸/٤‏ . 

(۳) ینظر أصل الفتوی من قوله: (وإذا صالَح. . .) في مجموع الفتاوی ۲۹۱/۳۱» 
الفتاوی الکبری ٠۷۹/٤‏ . 


كتاب الهِبَة 


قصال 


» ٠ 5 (1(4 e س‎ E a 
الصدةة: ما يعطى لوجه اله ديانة وعبادة مخحصضه: من عير فصل‎ 


کي حص مین ولا طلب عوض من جهټته› ولكن يوضع في مواضع 
الصدقة؛ كأهل الحاجاتِ. 


وأما الهدية؛ فيْقَصَدٌ بها إكرامٌ شخص معين؛ إما لمحبةٍ وإما 
لصداقةء وإما لطلب حاجةٍء ولهذا «كان النبينُ يقبا ألهدية وبيب 
ليها فلا کرد لأحدِ عليه ۽ ولا أل آوساخ الناس التي 
کر واو یه و الا رل اکل اة ك 
وغیره. 


کے 


لك فالس آنل إل أف یکرت فى المد س نزن 
به أفضلَ من الصدقة؛ س الإهداءِ لسرلا ما له وا 
الإهداء اریت بهل ت رجه أو أخ له في الله » فهذا قك یون أفضل 
اا 


ا الاين رو باق السا الل والملاح الذي 
هرق فال المسلين» أو مدق لمارا الملين كل لك من أموال 


)١(‏ في الأصل: (عبادة)» والمثبت من (ك) و(ز). 

(۲) رواه البخاري )۲٠۸۵(‏ من حديث عائشة ويا . 

(۳) ينظر صل الفتوى من قوله: (الصدقة: ما يعطی . ..) في مجموع الفتاوى 
۱ » الفتاوی الکبری ۱۸۰/٤‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


بيت المال» فإذا تصرف فيهم المال الثاني بعتي أو إعطاءٍ؛ فهو بمنزلة 


2 ۴ 2 . 2 1 ۶ ا 
تصرف الأول ينفذ تصرف الثانى كما ينفذ تصرف الأول هذا مذهبٰ 


الأكَة كله“ . 

إذا لم يقبض الهبة حتى مات الواهب؛ بطلت في المشهور من 
مذهَب الأئمَةٍ الأربعة.ء وإن قَبَضّها؛ لم يجُرّ على الصحيح أن يختض 
بها وحده؛ ل يشعرك هو واخوته» وكذا ٳن تب في ذمتِه فاا مل ؛ 
AD‏ 


آلف دينار من غير إقباض؛ فهو عق مفسوخ 


ومن وب لابه هبة» ثم تصرف فیه» وادعی أنه ملّگه؛ تضكّن ذلك 


الرجوعَ؛ لأنه أَقَرّ إقرارًا يملك إنشاءه. 

ومن عليه دين يستغرق ماله؛ فليس له في مرض موټه أن يتبرعَ بهبو٬‏ 
ولا محاباق» ولا إبراء؛ إلا بإجازة الغرماء؛ بل ليس للورثة حقٌ إلا بعد 
وفاءِ ال 


»٦٠٠ /۲۸ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والرقيق الذين. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠۸١/٤ الفتاوی الکبری‎ 

(۲) ينظر آصل الفتوی من قوله: (إذا لم يقبض . . .) في مجموع الفتاوی ۲۷٦/۳۱‏ 
الفتاوی الکبرى ٠۸٤/٤‏ . 

(۳) ینظر صل الفتوی من قوله: (ومَن عليه دين . . .) في مجموع الفتاوی ۲۹۲/۳۱ 
الفتاوی الکبری ۱۸۳/٤‏ . 


كڪتاب الهبَة 2 


وإذا أبرات زوجَّها من صداتِهاء ثم طلَّقها؛ فهل لها الرجوعَ إذا 
کان يمك لكرن مل هذا الإبرا د لا بضدر في العادة إلا على آن 
بمسکهاء أو خوفا من أن يطلقهاء آو يتزوجَ عليهاء ونحو ذلك؟ فيه 
قولان» هما روایتان عن أحمد. 

وأما إن كانت طابَتْ نفسها مطلقًاء مثل أن يكون ابتداءً منهاء أبرأته 


بلا عبت ولا فرعن فیا لا ترچ ف با زي 


(۱) کذا في الأصل و(ك) و(ع)» وفي (ز): (يمكنها)» وفي مجموع الفتاوى 
۲ (یمکن). 


ڪتاب الجرَاح 


كتاب الجراج 


من وجب له القَوَدُ؛ فله العفو وله أخذ الديةٍ بغير رضا القاتل في 
مذهّب الشافعيّ وأحمدً في المشهور. 

دا ای د الديَةّ إلا برضا القاتل» وهو مذمَّبُ أبي 
حنيفة ومالك . 

وإذا خنقه الحَنْقَ الذي يقتل غالبًا؛ وجب الود عند الجمهور؛ 
كمالك والشافعيٌ» وأحمد» وصاجبيٰ بي حنيفة . 

ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبًا؛ لم يبل منه بغير حجةٍ. 

وأما إن كان أحدّهما قد عشي عليه بعد الخنق» ورفسّه الآَحَرٌ برجله 
حتی خرج من فمِهِ شي* فمات؛ فهنا يجب القَوَدٌ بلا و 

ومن شرب الخمرء ثم قتّل وهو يعلم ما يقولٌ؛ وجب عليه القَوَدٌ. 

وأما إن كان لا يعلم ما يقولٌ» ففيه قولان» هما روايتان» أكثرٌ 
الفقهاءِ يوجبون القَوَدَ. 
(۱) ینظر آصل الفتوی من قوله: (من وجب . . .) في مجموع الفتاوی .۳٠٤/۳۱‏ 


(۲) ينظر صل الفتوى من قوله: (وإذا خنقه. . .) في مجموع الفتاوی »٠٤٤/١٤‏ 
الفتاوی الکبری ۳/ ۹۰. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد؛ لم يُحكمْ به إلا أن يحلف مع ذلك 
أولياءٌ المقتولِ خمسينَ يمينّاء وهذا إن مات بضربه» وکان ضربه عدوا 

فأما إن مات مع الضرب من آحَر؛ ففي القَوٍَ نزاع» وكذلك إن 
ضربه دفعًا لعدوانه علیه» و ضربّه مثلما ضصربه؛ سواءٌ مات بسبب آخرَ 
CN. E f‏ 
او غیره . 

لو رف ف کے قات فهر عد لآنه يقتل غالبًا . 

وس لرك الام ر أن ياعد من الال شا لم ول لیت الباله 
وإنما الحقٌ لأولياءِ المقتول . 


فسا 
القاتل خطاً لا يوذ منه قصاص فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ بل 
ال اجار وال 
وما القاتل عمدًا إن اقتص منه في الدنيا؛ فهل للمقتول أن يستوفي 
ا ر نه فر لان فی معب احا وف مذ قب ويها آقر. 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن شرب . . .) في مجموع الفتاوى «101/٤‏ 
الفتاوی الکبری ۳/ .٠۹۵‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو رفسّه. . .) في مجموع الفتاوی /١٤‏ ١٠٤٠ء‏ 
الفتاوی الکبری ۳/ ۹۰. 


ڪتاب الجرَاح 


فقيل : يسقط حقّه؛ لأن الحقّ استوفى . 
وقيل: بل له عليه حقٌ» فإن حقّه لم يسقظ بقتل الورثةء كما لا 
سق س ال بلك كما لا سقط حن المظلرم الى غب ماله 
وأعيد إلى ورثته؛ بل له أن يطالبَ الظالِم بما حرمَّه من الانتفاع به في 
٤ O.‏ 
حیاته . 


ومن دفتّت ابتها فى الحياة حتى مات؛ فهو الوّأد» يجب عليها القود 
في أحدِ قولي العلماءِ. 


وفي قول الجمهور: يجب عليها الدية» تكون لورثته» ليس لها منها 


شىء باتفاق الائمَة. 

(0). 8 5 

وفي وجوب الكفارة عليها قولان .. 

» 8 4 ع و م‎ * : rk 
علبها عة لورلة غير أمة» وتخون قيمة الغرة: شر الدة؟ خمسين‎ 
دارا وعليها عند أكثر الماع عت رقة مؤمنة» فإن لم تجد فصيام‎ 
I ا‎ 2 O  (# * 
. شهرين متتابعين» فإن لم تستطع اطعمَت ستينَ مسكينا‎ 


(۱) ينظر صل الفتوى من قوله: (القاتل خطاً. . .) في مجموع الفتاوی ›٠٤١/۳٤‏ 
الفتاوی الکبری ۳/ ۳۸۷. 

() بتظر آصل الفعوى من قوله: (ومَن دفتَتِ...) في مجموع الفتاوی ›٠١١/۳٤‏ 
الفتاوی الكبرى ٠١١/۳‏ . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك لو عاندث...) في مجموع الفتاوى 
۰/٤‏ الفتاوی الکبری ٤١۱/۳‏ . 


لقَوَاعِدُ اللُؤرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإسقاط الحمل؛ حرام بإجماع المسليِينَ» وهو من الوَأو» ومن 
تعمَده؛ عُوقِبَ عقوبة تردَعُّه وأمثاله» وذلك مما يقدح في عَدالِه؛ مثل : 
أن يطاً جاريته» ويلطحَ ذگرّه بقطرانِ» أو يسقيّها سمسمًا أو غيرَّه مما 
7 ٥ظ‏ ب ا 4 

وإذا جنى الصبنْ خطاء ففقاً عينّاء أو قَلَع سنّا؛ فدِيثّه على عاقلته ؛ 
كالبالغ وأولى . 

و ٍ و م ۶ ّ 

وإن فعله عمدا؛ فعمده خطا عند الجمهور» کابي حنيفة » ومالك› 
وأحمد في المشهور» والشافعيٌ في أحدِ قولَيّه» وفي القول الآحَر: 
عمده فی ماله . 

وٳذا وجب عليه شيءُ Es‏ 


الروايتين عن أحمد» روي ذلك عن ابن ن عباس 


وال ا فی ذِْمَته» ولس غل آه e‏ 


وإذا حمل حر وغبد خشبة فتھورٹ ‏ على رجل فقتلته؛ فان حصل 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإسقاط الحمل...) في مجموع الفتاوى 
٤‏ ۰.۰ الفتاوی الکبری ٤٠٩١/۳‏ . 

(۲) لعله يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة »)۱٤۹٤۸(‏ عن عطاء» عن ابن عباس» في 
صبي يعبث» أصاب حمامة من حمام مكة» فقال: «اذبح عن ابنك شاة». 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جنى الصبيٌ. ..) في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوی الکبری ۳/ ۳۹۹. 

)٤(‏ قال في تاج العروس ٤٤١/١٤١‏ : (تهور» إذا سقط وكل ما سقط من أعلى جرف 
أو شفير ركية في أسفلها فقد تهور وتدهور). 


ڪتاب الجرَاح 


ا ر او واد ور الا هون ان الا وون 
حیث لا يصلح؛ فلا ضمادًء وإِن لم يحصّل تفريظ من أحدِ» وكان 
التلَفُ بمباشرةٍ منهما؛ فعليهما الضمان» وإن كان بطريقٍ السب فلا 
شان TT‏ تصقين» وتصيت العبد فى رغه ولاه 
فداؤه» وإن تعيَبَ ؛ فلا شيءَ على السيدٍ . 


e SS ê. di E‏ ر ت ر 
ولا يجوز قتل الذمئٌ بغير حق؛ فان قتله مسلم؛ فلا قود« وعليه 
٤ a E E . ٠ Ms 8»‏ 
دیته لورثته وكفارة القتل» وإن كان عمدا؛ فقد قضى عثمان بتضعيف 
ال ت 9 


ومظالم العبادِ لا تسقط بمجرَدٍ استغفار العبدِ؛ بل يُوفْيهم اله من 
حسنات الظالم» أو من و 


e‏ فلا یترب عليه حکم بقتل ولا غیره إذا لم 
صدق إقراره. 


٣ 
ٍ 8 
5 


واف هة واخدعدل آه اة فو لوغ اراو الل أن 


(۱) ينظر صل الفتوی من قوله: (وإذا حمل حرٌ. . .) في مجموع الفتاوی ٠١٤/۳٤‏ 
الفتاوی الکبرى ٠١١/۳‏ . 

(۲) رواه عبد الرزاق .)۱۸٤۹۲(‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوی من قوله: (ولا يجوز قتل. . .) في مجموع الفتاوی ›٠٤١١/۳٤‏ 
الفتاوی الکبری ۳۹۱/۳. 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومظالم العباد. . .) في مجموع الفتاوی /۳٤‏ ۳١۷٠ء‏ 
الفتاوى الكبرى ٤١۸/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


: ۹ ع ا )1( 


ا و‌ ر 2 ء ت 
ومن اخد ماله فاتهم به رجلا من آهل التهم»› ور ربه على تقریره؛ 
iS SG og TS‏ 


ديّة المقتولِ» ولو فعل به فعلا يقتل غالبًا بلا حقّ ولا شبهة؛ لوجَّب 


القَوَد» ولو كانت بحق لم يجب شي . 


وإذا افق الكبارٌ من الورثة على القتل؛ فلهم ذلك عند أكثر 
الغلماءة كاب فة ومالك اوأخدا ‏ "قفي إخنى الروا ع *:. 


ومن قتل فعفا عنه الأولياءٌ على أنه لا ينزلٌ بلاکهم» ولا يسكتّهاء 
ولم يَف بهذا الشرط؛ لم يكن العفو لازمًاء بل لهم أن يُطالبوه بالدية 
في قول للعلماءِء وبالدم في قول آَحَرَ٬‏ وسواءٌ قيل: هو شرط صحيخ»› 
ام قات وسر فل ٠‏ ب الع شاوه ن لا ن ك القرين 
و 


() بنظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أقرً بالقتل. . .) في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوی الکبری ۳۹۸/۳. 

(9) يظر صل الفتوی من قوله: (ومن آذ ماله ...)في مجموع الفتاوی ٤١/۹٤۱؛‏ 
الاو ا 7 

(۳) قوله: (وآحمد) سقط من النسخ الخطية» والمثبت من مجموع الفتاوی ٠٤١١/٤‏ . 

ء۱۳۹/۳٤ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا افق . . .) في مجموع الفتاوی‎ )٤( 
۳۸۷/۴ الاری اکر‎ 

() في الأصل: مبنية. والمثبت من (ك) و(ز). 

(0) ینظر أصل الفتوی من قوله: (ومَن قتل فعفا. . .) في مجموع الفتاوی /۳٤‏ ۷١١٠ء‏ 
الفتاوی الکبری ۳۹۸/۳. 


ڪتاب الجراح 


وإذا ضربَةُ فقكَعَ أسناته» وكانت الضربة مما يقلح الأسنانَ عادةً؛ 
ففيه القصاص» فيقلعٌ من أسنانه مثل ما قلع . 

وإذا قال لزوجيِه: أسقطي ما في بطيِك والإثم علي ففعلَت 
و سمحت منه؟ ف فعلیهما الكفارة» و مۇمنة› و عليهما E‏ 


وإذا أوعَد رجلا بشيءٍ على أن يقتل له فلاتاء ففعل؛ فعلى القاتل 
القَرَدُ» والموعِدٌ عليه العقوبة التي تردَعُه وأمثالّه» وعندَ بعضهم: عليه 
ا 

و و اا جا لص سرق فاته فلج السارق فة 
بالسيف فمات» وكان هذا هو الطريقَ في استرجاع ما مع السارق؛ لم 
يلزم الضاربَ شيءٌ» فقد روي عن ابن عمرٌ أن لصًا دخل دارَّه» فقام 
ال الد اا ا اع لف بال دوقي 
«الصحيحين»: «مَن قل ا ا 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضربه. . .) في مجموع الفتاوی ›٠۷١/۳٤‏ 
الفتاوى الكبرى ٤١۷/۳٣‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال لزوجته. ..) في مجموع الفتاوى 
۹/٤‏ . الفتاوی الکبری ٠٠٠/۳‏ . 

۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوعَد. . .) في مجموع الفتاوی /۳٤‏ ١١٠٠ء‏ 
الفتاوی الکبری ۲۹۵/۳. 

(6) رواه عبدالرزاق »)۱۸٠١۷(‏ وابن أبي شيبة .)۲۸۰٤٩(‏ 

() رواه البخاري »)۲٤۸٩(‏ ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن نزل مكاتا. . .) في مجموع الفتاوى 
۰ ۳ الفتاوی الکبری ٥۲۷/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن أَعلِمَ بوقوع ملكه» فلم ينْقَضه» فأتلّفَ صغيرًا؛ فعليه الضمان 
في أحدِ قوي العلماءِ. 


0 ۱ في الد َامَة 


e es‏ نه أذ 
جرح؟ فيه قولان: 
احدهما: آنه لوتء وهو قول مالك. 


(D2 «. 


والثاني : لا وهو قول الباشين 
لو شت شاهداق لم تیت تبت عدالتهما ؛ فهو لوتء للأولياء أن يحلفوا 


. الد‎ Ls 

ومن أحَذ من أموالٍ الناس شيئًا يجب عليه إحضاره كالأماناتِ» 
وادٌعی هلاگها دَغْوَی تَكذبُه العادة؛ لم لتقت إلى قولِه؛ بل يُعاقَبٌ حتى 
حضره» کالمدين إا عب ماله وأصر على الحبس؟ صرب آيضا: 


(© ينظر صل الفتوى من قوله: (ومن أعلم...) في مجموع الفتارى X٠١ /٠١‏ 
الفتاوی الکبری ٥۲۷/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال القتيل . . .) في مجموع الفتاوی ١٤۳/١١٠ء‏ 
الفتاوی الکبری .۳۹٤/۳‏ 

(۳) ینظر صل الفتوی من قوله: (ولو شهد. ..) في مجموع الفتاوی /۴٤‏ ١١٠٠ء‏ 
الفتاوی الکبری .٠۹٤/۳‏ 


فصا في القَسَامَة 1 2 


ا ا و هه OT‏ و 
ومن عرف بالشر؛ ضرب إذا اتهم بسرقَةٍ أو غيرها حتى يعترفَ› 
و و ا ت ر و ؤا ٍ ت 
ومن لم يعرف؛ يحبَّس حتى يتبينَ آمره» ومن عرف بالخير؛ لم يقبل 
3ء Kt‏ ء۶ ۹ ت 
عليه تهمة أحلٍ؛ بل لا يستحلفٌ فى أحدِ قولى العلماءِ؛ بل يودب من 
0 


و اتوم بقتيل» وهناك لَوْثٌ؛ وهو ما يغلبٌ على الظنٌ أنه قله ؛ 
ا Is‏ جاز لأولياء المقتول أن يَحلفوا خمسير 
ا تقون دمه . 

وأما ضربه ليْقِرّ؛ فلا يجورٌ إلا مع القرائن التي تدلٌ على آنه قله 
ر ری ا 
وليس على أهل البقعة جناية لا في العادة السلطانيةء ولا في حك 

ومن رأى رجلا قد قتل؛ وهو قاطعٌ طريتي» وعلِم من ولا الأمر 
أنهم یطلبوته لیقتلوه» وقدَرَ علیه؛ جاز له قلّه؛ بل بُوجَرٌ على ذلك. 


وإن كان قد قتل لغرض كعداوة؛ فالأمرٌ إلى أولياءِ المقتول؛ إن 
ا 


ا 


(۱) بنظر أصل الفتوی من قوله: (ومَن أحَذ. . .) في مجموع الفتاوی »٠٠١ /۳٤‏ 
الفتاوى الكبرى .٥°١١/۳‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن ا ..) في مجموع الفتاوی -٠١٤/۳٤‏ 
٥‏ الفتاوی الکبری ۳۹٦/۳‏ - ۳۹۷. 

(۳) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن رأى...) في مجموع الفتاوی /۳٤‏ ۷٦١٠ء‏ 
الفتاوى الكبرى ٤١٤/٣‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


اف بو داودَ عن النُعْمانِ بن بشير أنه قال لقوم طلَّبوا منه أن 
یضربَ رجلا علی نَم قال: «إن شنم ضربّه لكم فان ظهَرّ مالكم 
عندّه» وإلا ضربتكم مثل ما ضربته»» فقالوا: هذا حكمْك؟ فقال: «هذا 
حکم اللو ورسوله»'» وهذا في ضرْب مَن لم يعرف بالشرٌ» آما ضرْبُ 
من يُعرَّف بالشرٌ؛ فذاك مقامٌ آحَرُء فيستحق المضروبٌ أن يَضربَ من 
طلبٌ ضربه من المتَهوينَ له؛ إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك" . 


فى ذلك لیا : على أنه يجوز ضربٌ من لم يُعرَّف بالشرء وقد تقدّم 

في کلامه: آنه لا بُضرَبٌ؛ بل يحبَّل؛ إما شهرّاء وإما بحسب ما يراه 
و‌ ۹ ۶ چ 6 2 

ول الأمر؛ حتى يتين أمره» فحمُله حديث النعمان على مَّن لم يعرف 


Ta 
.' بشر؛ مشکل‎ 


ٍ 3 3 و 
ومن کذب على رجل حتی ضرب وعلق»› وطافوا به» وحبس؟ 
فيجبٌ عقوبة الكاذب عقوبة تردَعُه وأمثالّه؛ بل جمهور السَلَّفِ يُوجبونَ 
القصاص فى مثل ذلك . 


س 
ء 
0 


فمن ضرَب غیرٌه أو جره بغر حقٌ؛ فإنه يُفعل به کما فعّل؛ كما 
قال عمرٌ: «أيها النامنٌء إني لم أبعت عَمّالي إليكم ليضربوا أبشاركم» 
رو یرانک رلک لرک کات اف رسا دک وشوا 


(۱) رواه ابو داود »)٤۳۸۲(‏ والنسائي .)٤۸۷٤(‏ 

(5) ینظر صل الفتوی من قوله: (روی أبو داود. . .) في مجموع الفتاوی ۲۳۱/۳٤‏ 
الفتاوى الكبرى ٤٤١/٣‏ . 

(۳) قوله: (في ذلك دليل. . .) إلى هنا من كلام البعلي كلث. 


قصل قي القَسَامَة 


ê‏ 3 ۶ ۶ ا . 5 e‏ ك 
بيتكم فيكم » فلا يبلعني أن أحدًا ضربّه عامله بغير حق؛ إلا أقدته»» 
فراجَعَّه عمرو بن العاص فى ذلك» فقال: إن رسول الله بل أقاد من 

ا 


جاع اراس لرا الل ناروا له ون غاا ؛ 
مثل أن أدخلوهم إلى بيته» أو حفِظوا الأبوابَء ونحو ذلك؛ ففي قتلهم 
قولان للعلماءِ. 

وإن كان شارك في قتله أولاده الصغارً؛ فلا ميراتٌ لهم في أحدٍ 
قولي العلماءء وهو المشهورٌ من مذكَّب الشافعيٌ وأحمدَ؛ بل يُعاقَبونَ 
بالتأدیپ» ولا يقتلون» ومذهبٌ ابي فة ومالك ٠‏ يرثون . 


(۱) رواه احمد .)۲۸١(‏ وأبو داود .)٤٥۳۷(‏ 
وینظر أصل الفتوی من قوله: (ومَن كذب. . .) في مجموع الفتاوی /۳٤‏ ۲۲۷» 
الفتاوی الکبرى ٤۳۷/۳‏ . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قرله: (إذا قكل جماعة. ..) في مجموع الفتارى 
۳/٤‏ الفتاوی الکبری ۳/ ۳۸۹. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


قطَاعٌ الطريق 


إذا لب أحد من الطائفة المفسدة الذينَ خرجوا عن الطاعة 
وفارقوا الجماعة» وعَدَوا على المسلمِينَ في دمائهم وأموالِهم بغير حق» 
وقد طلبوا ليقام فيهم أمرُ الله ورسوله» فعادَ منهم من يقاتل ويمتنعٌ؛ جاز 
فال ولا ف على من فل بل المجاربرن يستوى فيج الرد: 
والمباشرٌ عند جمهور الأئمَةٍ؛ أحمدَ ومالك وأبي حنيفة» فمن عاوَتهم؛ 
کان حکمه حکمَهہ. 

ويجورٌ» بل يجب بإجماع المسليينّ: قتال كل طائفةٍ ممتنعةٍ عن 
شريعة من شراقع الإسلام الظاهرة المتواثرة؛ مثل الطائفة الممتتعة عن 
الصلاف أو عن آداء لكا أو عن الصيام المفروض من ذلك» ومثل : 
ا ع ا ا و ا ی و ال 
المقيمينَ بارض لا يُصلُونٌ ولا عندَهم مسجد ولا ينون ET‏ 
مع وجوبها عليهم» ويقتل بعضهم بعصًا» وينهبٌ ماله» ويقتلونَ 
الأطفالء ويَسْبُون ويبيعون ما يسبوته للإفرنج» وإذا دعي أحذهم إلى 
الشرع؛ قال: أنا الشرع؛ ف ج د گآ وسو ل اف 


»4١/٠١ ينظر أصل الفتوى من قول : (إذا قتل جماعة. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٤٦۸/۳ الفتاوى الكبرى‎ 


بقتلِ الخوارج» مع كون أحدِ الصحابة بحقِرٌ صلاته مع صلاتِهم»› 
وصیامه مع صيامهم» فقاتهم عل طن . 


ويُدعَون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فإن التزموها؛ 
استوثِق منهم» ولم يحتف بمجردِ قولِهم؛ بل تنرَع منهم الخيل والسلاح» 

ا (٩7‏ و ر و 
کما فعل ابو بکر طن '؛ حتی یری منهم السلمَّ ويرسل إليهم من 
يعلمهم الإسلام» ويقيم بهم الصّلاةء ویستخدم بعض المطاعينَ منهم 
من جن المسلوينَ» ويجعلهم في جماعة المسلوينَ» ويمتعون من ركوب 
الخيل وأخذٍ السلاح حتى يستقيمواء فإن لم يستجيبوا لله ورسوله؛ وإلا 
وجب قتالٰهم» وهذا متفق عليه بين غلماء ا 


قان 


هذه الفتنْ التي تقع بين الناس كحرام وثعلبة وأمثالهما؛ من أعظم 
المحرماتِ» وأكبر المُنكراتِ» aT‏ ووب الاي 
يأمَرُهم بالخير» وهو ما يبه الله ورسولّه من عبادټه وحده لا شريكٌ له» 
والاجتماع على با بے اا وی ن والتعاون على البِرٌ والتقوى» 
ويُومَرونَ بالمعروفي» ويَهُوْن عن المُنكر» والواجبٌ أن يُسعَى بين هاتين 


0 تقدم تخریجه (۱/ .)۳۹٤‏ 
(۲) رواه ابن ابی شيبة (۳۲۷۳۱). 


(۳) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ويجورء بل يجب . ..) في مجموع الفتاوى 
۸ه الفتاوی الکبری ٤۷۲/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الطائفتين بالصلح الذي مر الله به ورسوله» وقاں لهذه: ما تنقِم من 
هذه؟ ولهذه: ما تنقِم من هذه؟ 

ومن کان من الطائفتين يظنٌ أنه مظلوم مبغيٌ عليه » فإذا صبّر وعفا؛ 
NE BOE E‏ 


وهذه الفتنْ سببها الذنوب» فعلى كل من الطائفتين ن ان يستغفرَ الله 
ويتوبً إليه» فإنه يرف عنه العذابَ» وتنزڻ اس الا الى 
وما ڪات اله ليعَذَبهم وات فيم وما كات اله بهم وهم 
ستعفروت 3 ©( [الانتاں: سا 

وأجمعٌ المسلمونَ على جواز مقاتلة فصاع الطريتء فإذا طلبوا مالا 
د ا 
بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا بالقتالٍ؛ فله أن يقاتِلهم› فان فل 
کان شهيدًا» وإن قَتَل واحدًا منهم على هذا الوجه؛ کان دمه درا 
ولك اا ظليرا ده 

وفي وجوب دفعه عن ديه نزاع» هما روایتان عن أحمد» ولا يجب 
الدفع عن ماله" . 


بن اوس 


قال تعالی : وز وشر لمحتن ) [الحج: ءم]» قال عمرو 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه الفتنُ. . .) في مجموع الفتاوی »۷۹/۳١‏ 
الفتاوی الکبری ٤٠١/۳‏ . 

(۲) بنظر أصل الفتوى من قوله: (وأجمعٌ المسلمون. ..) في مجموع الفتاوى 
٤‏ ۲ الفتاوی الكبرى ۴/ .۲١‏ 


هذه الأخُرَة التي تقعٌ بين بعض الناس في هذا الزمان» وقول كل 
واحلِ منهما: مالی مالك ودمی دمك› وولدي ولد ويشرت 
أحدّهما دم الآحَر؛ فهذا الفعل على هذا الوجه غير مشروع باتفاق 
العف : 

وإنما كان أصل الأخرَّة أنه بي آتَى بين المهاجرينَ والأنصارء 


وحالف بیتهم في دار آنس بن مالكِ ۰ كما آخی بين سعد بن الربيع 


0 وواه ابن جریر في الشسیر :)٦۳۹/۹۸(‏ 

)۲( ا ورواه البخاري في الآدب المفرد )٥۸۸(‏ عن ابن عباس 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال تعالى: ور ألَمَخيَنَ. . .) في مجموع 
الفتاوی ۷۹/۳۰. الفتاوی الکبرى ٤٦١/٣‏ . 

. من حديث انس ڪه‎ )۲٥۲۹( ومسلم‎ »)۷۳٤١( رواه البخاري‎ )٤( 


افوا َة في خُيكار ار لْضِيًة 
a ٍ OD‏ ل )۲( 
وعبل الرحمن بن عوفي ٠‏ وبين سلمان وأبى الدرداء .٠‏ 


ٍ 
ث 


وأما ما يذگرٌه بعض المصتَفِينَ من أن النبی ي آحى عليّاء وآخّى 
اي بكر وعمرً» ونحو ذلك؛ فهذا باطلٌ باتفاق الاأئمَةء فإنه لم پؤاخ 
بين مهاجري ومهاجري» إنما آخى بين المهاجرينَ والأنصار» وكانوا 
يَتوارثون بالمۇاخاة حتى نزل: وولو الاسام بعصم اوک بض ) 
[الأحراب: ٠]١‏ 

وتنارعوا: هل يورّث بها عند عدم الورثة؟ على قولينِ» هما 
و 

وكذلك تنارَعَ الناسٌ: هل يُشرع في الإسلام أن يتآخى اثنانء 
ويتحالفا؛ كما فعل المهاجرون والأنصار؟ 


فقيل : إن ذلك منسوخ؛ لما رواه مسل أنه قال: «لا جِلْفَ في 
الإسلام وما كان من جلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة” 
ولأآن الله قد جعل المؤمنينَّ إخوة بن القرآنء وقال: «المسلم أخو 
المسلم» ٠‏ فمن كان قائمًا بواجب الإيمان؛ كان أخَّا لكل مؤمنء 
يجب عليه أن يقومَّ بحقوقه وإِن لم بجر بينهما عقَدٌ خاصٌ» فإن الله 
(۱) رواه البخاري )۲۰٤۸(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ونه 
(۲) رواه البخاري (۸٦۱۹)ء‏ من حديث أبي جحيفة ونه . 
(۳) واختار شيخ الإسلام توريثه. ينظر: الإنصاف ۸/۱۸. 


)€( رواه مسلم »)۲٥۳۰(‏ من حدیث جبیر بن مطء طن . 
(٥)‏ رواه البخاري (TEY)‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حدیث ابن عمر ويا . 


ورس قل قدا إل خو بحا فیجبٌ على کل مسلم أن یکو حبّه 


وبْعْصه ومُوالاته تَابعًا لأمر الله ورسوله. 


ومن الناس من يقول: يشرع مثل تلك المؤاخاة والمحالفة» وهو 
يُناسِبٌ من يقولٌ بالتوارث بالمحالفة؛ لكن لا نزاعَ أن ولد أحدِهما لا 
يصير ولد الآحَر» فإن الله تعالى قد نسّخ التبنيّ الذي كان في الجاهلية؛ 
حیث کان الرجل یتبلّی ولد غيره» وكذلك لا یصیرُ مال کل واحدِ مالا 
للَحَرٍ يُورَتٌ عنه» ولكن إذا طابَتْ نفس الواحدِ بما يتصرف فيه الآخرُ 
من ماله؛ فجائڙٌ» كما کان السَلَّف يفعلون» وکان أحدهما يدل بيت 
الآخر»ء ويأگل من طعامِه مع عَيِْه ؛ ليله بطيب نميه بذلك» کما قال 
تعالی : أو صييقصم) [الثرر: ١‏ 

انا شرت کل مها دم الحَر؛ فهذا لا يجور» ويُشبة الذينّ 
يتآحَوْن متعاونينَّ على الإثم بالاكتواء» وحبٌ المُردان» وهذا مثل 
مؤاخاةٍ من ينتسبٌ إلى المشيخة والسلوك للنساءء فيؤاخي أحدهم المرأة 
الأجنبية» ويخلو بهاء وقد قر طوائفٌ من هؤلاءِ بما جری بينهم من 
الفواحش» فمثل هذه المؤاخاة مما فيه تعاون على ما نهي عنه؛ حرام 
باجماع المسلن: 


وإنما التّراعٌ في مؤاخاةٍ يكون مقصودها التعاونً على البرٌ والتقوى ؛ 


E N E aa 
بالأخوة في الإسلام التي عقّدها الله ورسوله.‎ 


وبالجملة: فكل شرط ليس في كتاب اللو فهو باطلٌ» وإن كان مائ 
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شر ؛ سواءٌ البيع والإجارة والأخوة والمشيخة وغيرها . 


8 


0» 


وإذا اقتتَلٌ طائفتانِ من الفلاحينَ وغيرهم» فانهرَمٌ منهم أحدّ توبة 
وخوقًا من اله؛ لم بُحکمْ له بالنار. 


وآما إن كان انهرَمَ عجرًّاء ولو قدَرَ على حَضره لقَكَلّه؛ فهو في 
النار» كما قال ية : «إذا التقى المسلمان بسَيْمَيّهما فالقاتل والمقتول في 
النار» فإذا كان المقتول في النار مع كونه أسواً حال من المنهزم» 
فکیف بالمهزوم؟! فمصیبة قتلِه لم تَكمَرْ ما كان حريصًا عليه من قتلِ 
صاحبه» ولهذا قال طائفة من الفقهاء: إن منهزْم البغاة يََُلٌ إذا كان له 
طائفة بأوي إليها فيْخاف عَوده» بخلاف المُثْحُن منهم . 


والمقتول قد يقال: إنه يُكَمَرُ عنه بعص ذنبه» مع كونه من أهل 
النار» بخلاف المهزوم المَصِرٌ على الجِنْثِ العظيم؛ فهو أسرَأً حالا 


î. 
5 مه‎ 

E E‏ المااخد:: القرامطة» الباطتة: ال هة 
المحمرة؛ كل هله سا لهم أجمع المسلمرة على آله لا جر 
مناگحتهم » ولا يجوز أن ينح الرجل موليته منهم» ولا تباح ذبائِحهم . 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه الأآخوة. ..) في مجموع الفتاوى »٩۹۲ /٠١‏ 

الفتاوى الكبرى ٤٦۷/۳‏ . 

(۲) رواه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة ڪه . 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اقتتل. . .) في مجموع الفتاوى ٠١/٠١‏ 
الفتاوی الکبرى ٤٤١/۳‏ . 


وفي الجبن المعمول بإنْمَحتهم قولان؛ كإنمَحَةٍ ذبيحة المجوس»› 
وأوانيهم وثيابهم كأواني المجوس وثيابهم»› ولا يجوز دفنهم في مقابر 
السلوينء ولا بصلى عليه . 

واستخدام مثل هؤلاءِ في حصون المسلموِينَ وثغورٍهم؛ من الكبائر 
المحرّمة» بمنزلة من يستخدم الذئابَ لرَغي الغنم . 

والواجبٌ قطعهم من الدواوين» ولا يجوز تأخيرٌ هذا الواجب حيث 
قدرَ عليه» ودماؤهم وأموالّهم ؛ خلال ا 

وإذا أظهروا التوبة؛ ففي قبولِها منهم نزاع بين العلماءء فمن قبل 
توبتهم ؛ أقرّهم على الأموال التي لهم» ومن لم يقبل توبتهم؛ فمالهم 
فيء لبيتِ المال» وأصل مذهبهم ايء فإذا أخذوا أظهروا التوبةً 
فالطريق ألا يركوا مجتمعِينّء ولا يُمكنونَ من حمل السلاح» ويلزمون 
شرائع الإسلام» وترك ركوب الخيل» كما فعَل أبو بكر بأهل الردّو» 
فمن أظهرَ الإسلامء والتهمة ظاهرةٌ عليه؛ عمل بذلك. 

ولا رَيْبَّ أن جهاد هؤلاءِ وإقامة الحدودِ عليهم من أعظم الطاعاتِ 
رآكر الراجات؛ وأفضل من جهاد المشر كن وأعل الكتاب» ولا بحل 
لأحدٍِ أن يكتم ما يعرفه من أخبارٍهم» بل يفشيها. 

ي ن TA‏ 

والجهاد أفضل من الحجٌ والعمرة '. 


e 


)0 تقدم تخریجه (۲/ ۲۷۹). 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (والنصيرية والإسماعيلية. . .) في مجموع الفتاوى 
٥‏ . الفتاوی الکبری ٥٩۳/۳‏ . 
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9 ١ ھ‎ 


من لعن أحدًا من أصحاب رسول ال لا ؛ كمعاوية وعمرو بن 
العاص» أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى وأبي هُريرةَ» أو من 
هو أفضل من هؤلاءِ؛ كطلحةء وال جره أو عثمان» أو عليّ» أو أبي 
بکر» أو عم أواعائشة» أو نحو هؤلاءِ من أصحاب النبيٌ بي ؛ فإنه 
مستجق للعقوبة البليغة باتفا المسلوينَ. 


وتا مواد هل بعانت بالقتل» أو ما وون القتل؟ وقد ثبت في 
الصحيح أنه قال: «لا سبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقَ 
یک ا او ای ر ي و 
أعظم من السبٌ» وقال: «لعنْ المؤمن کقتله»" . 

وأصحابّه خيارٌ المؤمنينَء كما قال: «خيرٌ القّرون فَرّني» ثم الذينَ 
يلوتّهم»» وكل من رآه؛ فله من الصحبة بقدرٍ ذلك. 


ا کا «الصحبة) فيه عمومٌ وخصوص ؛ کان من اخکے م 
الصحبة بما يتميرٌ به عن غيره يوصفٌ بتلك الصحبة دون من لم يشركه 


(۱) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٥۸/٠١‏ الفتاوى الكبرى 
6/۳ 

(۲) رواه البخاري »)۳٣۷۳(‏ ومسلم )۲٥٤۱١(‏ من حديث أبي سعيد اه . 

(۳) رواه البخاري »)٦۱۰١(‏ ومسلم )۱۱١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ظط . 


)٤(‏ رواه الببخاري «(T10۲)‏ ومسلم e)‏ من حديٿث ابن مسعود طا ۰ بنحوه 


فيهاء كما قال في حديث أبي سعيدٍ لخالكِ بن الوليدِ لما اختَصم هو 
رعا الخ ما غالا ۷ ف ا اصای: لای س ماو لو 
N E E‏ 
عبد الرحمن بن عوفي هو وأمثاله من السابقينَ الأولينَ من الذي أنفقوا 
قبل الفتح - فتح الحَدَيْبية - وقاتلواء وخالدٌ وغيرٌه ممن أسلمَ بعد 
الخد وآ وار و رف ال فا و ی 
من أن ين ميل الفتح وفكل أك أعطَم دة مى الي انما يِن بذ 


چ 
o3 aL‏ 
وقتلوا € [الحديد: ٠]٠١‏ 


والمراد بالفتح : فتح الحديبية» لما باي أصحابّه تحت الشجرة» 
ی اا وای و ا وھ الان کا شین 
وقد قال: «ا يدل النارَ أحد بَايعَ تحت الشجرة»"» وسورة الفتح 
التي فيها ذلك؛ أنزلها لله قبل فتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر النبنْ بل 
عمرة القضية» ا ا اا اج وا الا ت 
ست من الهجرة» وصالَحَ المشركينَ صلحَ الحديبية المشهورّء وبذلك 
الصلح حصّل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا اله مع آنه قد كان 
ا ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة؛ حتى 
قال سَهْل بن حتيفي: «أيها الناسٌ» اتهموا أنفسّكم» فلقد رأيثني يوم 
آي جندل» ولو آستطيع أن ارد مر رسول الله لرددتّه» رواه الارى . 


(۱) رواه مسلم )۲٤۹7(‏ من حدیث جابر طن . 
(۲) رواه البخاري (۳۱۸۱)» ومسلم .)۱۷۸١(‏ 
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فلما كان من العام القابل؛ اعتَمرَ رسول الله ية عمرةً القضية» 
ودخل هو ومن اعتَّمرَ معّه مكة معتمرينً» وأهل مكة يومئذٍ مع 
المشركينّء ولما كان في العام الثامن فتَحَ مكة في شهر رمضان» وقد 
تول ا قى سرن القع ( 15 ا ا و ت 
إلى قولِه : وإمَجَعَل من دون ذللت فَتسًا قربا ) [القَنْح : ۷“ فوعدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنينَّء وأنجَرَ موعِدّه من العام الثاني عام 
القضية وأنزل في ذلك: ار لر بار ترم لزت نماث 
[البقَرة: “]٠۹٤‏ وذلك کل ف مكة . 


فمن توهم أن سورة الفتح نزلث بعد فتح مكة؛ فقد غلِط غلطا بينا. 


والمقصود: أن الذينَ صجبوه قبل الفتح؛ اختصّوا من الصحبة بما 
استحقوا به التبُْريرَّ على من بعدهم» حتی قال لخالل: 1 وا 
آصحابی» ؛ فإنهم صحبوه قبل أن ر يصحبه حال وأمثاله. 


ولما كان لأبي بكر الصديق من مَرِبّة الصحبة ڪل ما تميَرَ به على 
جميع الصحابة؛ خصّه بذلك فيما رواه البخاري : أنه کان بين ابي بكر 
وعمرَ کلام» فطلب آبو بكر من عمرَ آن يستغفرٌ له» فامتنع عمرُ» وجاء 
آبو بکر إلى النبیٌ» فذگر له ما جری» ثم قَدِمٌ عمرٌ» فخرج يطلب أبا 
بگر فی بیټه» فذکر له آنه كان عند النيع کل فلما جاء عم أخَد النيغ 
ية يغضَب لابي بکر» وقال: «أيها الناسٌ» ای ت إلبکم؛ فقلت : 
ّي رسول الله إليكم» فقلتم : دوا وقال ابو بکر: E‏ فهل آنتم 
تارکو لي صاحبي؟! فهل انتم تارکو لي صاحبي؟! فهل انتم تارکو لي 


ماي ا ا ا ا ا 
القرآن يِن قولِه: اذ قول لصجبهء لا ضَرَن) [التوبىة: “٤٠‏ وقال : 
إن آمَنّ الناس علي في صحبيه وذاتِ يإه: أبو بكر» ولو كنت معخذا 
من آهل الأرضٍ خليآا؛ لاتخذت أبا بکرِ خایاا ؛ ولکنٌ صاجبکم خلیل 
اللو لا تبقَينَّ في المسجد حَوخة إلا سدّثْ؛ إلا ححوخة أبي بک 
وهذا غ اصح حدیثِ یکون باتفا آهل الخبرة. 


۳ 8 . ر س 5 ا و 
فعموم الصحبة يندرج فيه كل مَّن رآه مؤمتا به» ولهذا يقال: صجبته 
سنة» وشهراء اغا : 


ومعاوية وعمرو" هم من المومنينٌء لم يتمهم أحدٌ من السَلَف 
بنفاتي؛ بل ثبت في الصحيح أن عمرَّو بن العاص لما بايَعَ النبي كلا: 
ع ا اا ی ل وا عي ايان 
الإسلامّ يهِدِمٌ ما قبلّه» والهجرة تهدِمٌ ما قبلّهاء والحجٌ يِهِدِمٌ ما كان 
ا هو إسلامٌ المؤمنينَ . 


ا طْوْعًا» والمهاجرون لم ي فيهم منافق› e‏ کان النفاق في 
بعض الأنصارٍ»ء وذلك لأن الأنصارَ هم أهل المدينةء فلما أسلم 


(۱) رواه الببخاري ›)٦7١(‏ من حديث ابی الدرداء طن . 
)( رواه البخاري »)٤1۷(‏ ومسلم »)۳۹۰٤(‏ من حديث أبي سعيد وة . 
۳) في (الأصل): عمر. والمثبت من (ك)» ومجموع الفتاوى 


0 رواد مدل (۱۴۹), 
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أشرافهم وجمهورُهم؛ احتاجَ الباقونَ أن يُظهروا الإسلام نفاقًا؛ لعرٌ 
الإسلام وظهوره في قويهم» وأما أهلٌ مك فكان أشرافُهم كفارًاء فلم 
يكن يُظهرٌ الإسلام إلا من هو ممن ظاهرًا وباط »فان سن أظه 
e‏ فالمهاجرون كلهم لم بن أحد بالتقاق: 
ولعنْ المؤمن كقتلِه 

وأما معاوية بن أبي سَمْيانًء» وأمثالّه من الطلقاء الذينَ أسلموا بعد 
الفتح ؛ کڪگرمة بن ابي و وسهيل بن عمرو» 


کا 


وصفوان بن أمية» واي سفيانٌ بن الحارثِ بن عبد المطلب؛ ؟ ممن حسنٌ 


٥ ور‎ 


إسلامهم باتفاق الناس» ولم يتهم أحدٌ منهم بعد ذلك بنفاقِ . 


ومغاو فد اسه وسر اف وكان أكثرّ الناس كتابة له» وقد 
روي باسناو جد أن الب ل قال: «اللهمٌ عله الكتاب والحساب: 
وقو العذاب»" و رة ید : بن ابي سفيان خيرًا منه وأفضل»› و 
الا م الذينَ بعَكّهم آبو بكر طك في فتح الشام» وواة ص 
معروفة» بو بکرٍ ماش ود اکت فال له پد :يا خليفة رسول 
الله؛ إما أن تركب وإما أن أنزلء قال: «لستٌ براکب» ولست بنازل» 
إني ایت خطاي ث سبیل N‏ فو بن العاصٍ کان هو الأميرّ 
الحَرَء والثالث: شرخبيل بن حَسَنة» والرابعٌ: خالد بن الوليدِ»ء وهو 
أميرهم المطلق ون أجمعينّء ثم عله عمرٌ» وولّی آبا عَبَيدة الذي شهد 


(۱) رواه أحمد »)۱۷٠١١۲(‏ وابن خزيمة (۱۹۳۸)» من حديث العرباض طا . 
(۲) رواه مالك فی الموطاً (۲/ »)٤٤۷‏ وسعید بن منصور (۲۳۸۳). 


وفتح العراق على يدِ سعد بن أبي وقاص. 


ثم لما مات يزيد بن بي سفيانَ في خلافة عمرَ؛ استعمل مکانه 
شاه فعاو وکان مر ا الخطاب من أعظم الناس وا وأخبرهم 
بالرجال» وأقويهم بالحقٌ» وأعليهم به» حتى قال على : «كنا نتحدَّث 
أن الفك طن عل السات رال 4 ان ا ت ال 
على لسان عمرٌ وقلبه»» وقال: «لو لم أَبعَتْ فيكم ؛ لبت عم“ » 
وما استعمل عمرٌ ولا بو بكر منافقًاء ولا استغما من آقاربهماء ولا 
كان تأخُذهما في او لومةٌ لائم؛ بل لما قاتلوا أهل الردّةء وأعادو ° 
إلى الإسلام؛ متعوهم رکوبٌ الخيل» وحمل السلاح» کان ص سول 
لسعكِ بن أبي وَقاصِ» وهو مير العراق : لا تستعمل منهم أحدًاء وان 
تشاورهم في حروبهم»"» فإنهم كانوا أمراء أكابرً؛ مثل: طليحة 
(۱) رواه البخاري »)٤۳۸۲(‏ ومسلم )۲٤۱۹(‏ من حدیث آنس وہ . 
(۲) رواه احمد »)۸۳٤(‏ والطبراني في الأوسط (004). 
(۳) رواه آحمد »)۲۱٤٥۷(‏ وآبو داود (۲۹۱۲)» وابن ماجه (۱۰۸) من حديث بي ذر 
ڪيه » والترمذي )۳٣۸۲(‏ من حديث ابن عمر ويا . 
)٤(‏ رواه ابن عدي في الکامل /٤(‏ ۸۰). ورواه آحمد »)۱۷٤١٥١(‏ والترمذي )۳۹۸١(‏ 
بلفظ : «لو كان من بعدي نبى؛ لكان عمر بن الخطاب). 
0) هكذا في الأصل و(ك)» وهو الموافق لمعنى الأثر» وفي مجموع الفتاوى 
6/8 (ولا تشاورهم) . 
(۷) روى ابن سعد في الجزء المتمم للطبقات (ص »)٥١١‏ والبيهقي في الكبرى 
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الأسديّ والأقرع بنِ حابس» وعُيَيّةً بن حِصنٍ» والأشعث بن قيس» 
ا 

فهؤلاءِ لما تخوّف أبو بكر وعمرٌ منهم نوع نفاقٍ؛ لم يُولوهم على 
المسلوِينَء فلو كان عمرو بن العاصٍ رمغاریا مین ع ت مها 
الها رفاغ الم ال فا عددين لاص رسا 
الل في غزوة ذاتِ السلاسل"» والنبي 4ة لم يول على المسلمِينَّ 
افا اسل علي تان اا سفیان ب حرب» معاویاء 
ات سرا اران دان 0 رف اه امسا عل اا 
معاوية خير من إسلام أبيوء E e‏ 
صدقهم» والأخلٍ عنهم» وإذا انوا مؤمنينّ محبينّ ف فمن لهم فقد 
ف ا 

وأئمة الدين لا يعتقدونَ عصمة أحلٍ من الصحابةء ولا من القرابة؛ 
بل يجوٌزون عليهم وقوعَ الذنوب» والله تعالى يغفرٌ لهم وقصة حاطب 


في الصحيح”" فقد عَفِر له الذنبُ العظيم بشهوده بدرّاء والصحابة لهم 


من الحسنات العظيمة والأسباب الت تمحرو الات أعظم نصيب » وقد 


= 0 وای اکر فی تاریخ (18/ 0)18 حمر کیب إلی سغد بن 
أبي وقاص ويا : «أن شاور طليحة وعمرو بن معدي كرب في أمر حربك» ولا 
تولهما من الأمر شيًا». 

:)۲۴۸6( رواه البخاري ۳۹3۳ء ومسا‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني (۳۹۳۹) 

8 روا البغارى 02ء وك 49 : 


قال تعالى : َير لَه عَم سوا لى عَملوأ€ ارز : ]» هذا في 
الذنوب ال راما واه فر س و طون 
وهم ماجورون على الحالتين . 

ا ل ر ول مو بخلافِ أهلٍ الع الذي غلَوا 
ن الجانبين»› طا ی وظاة أثمَتٰ» فتولّد بينهم من اليدع ما 
سبوا به السَلَفت؛ بل بُفسّقونّهم وبْکمّروتهم» كما كمَرتِ ا 
وقتمان: واستحلوا قتالّهم» وهم الذينَ قال فيهم : ات مارفة لن 
خير فرقةٍ من المسلمِينَء فيقشلها لى الطائفتينِ إلى الح فقتلهم 
علي طلهء وقال: «إن ابني هذا سيد وسيُصلځ اله به بين فكَتَيْن 
عظيمتين من المسلمينَ» ٠‏ فأصلَحَ الله به بينَ شيعة علي وشيعة معاويةء 
ل على آل فا ما اة ال ووسر وآن الفتقين من المسامين اليسرا 
مثل الخوارج الذينَ أير بقتالهم» ولهذا فرح علي بقتالِ الخوارج» 
وج ا وأظهر الكابة والأَلّم . 

و الفريقين من الكفر والنفاقء والترحُم عليهما؛ من أهدى 
الأمور التي اتف عليها عل وجميمٌ الصحابةء وشهد القرآن بأن اقتتالَ 
المؤمنين لا يُخرجُهم من الإيمانء والخديث المروئ: «إذا اقتتل 
خليفتان فأحدّهما ملعون»؛ كذِبٌ مفترّى» لم يروه أحدٌ من أهل العلم 
بالحدیث . 


0 


4 
غلا 
»0 


(۱) رواه مسلم »)۱١٦٤(‏ من حديث ابی سعدا نه . 
() رواه البخاري ۰)۳۹ من حدیث ابی بکرة طن . 


القَواعِدُ اللُرَاِيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومعاوية لم يدع الخلافةًء ولم بُبايَعٌ له بها حينَ قاتل عليًاء ولم 
على آله عل ول آله س الا ورلا كان هو واصاه 


يَرَوْنَ أن يبدؤوا عليًا بالقتالٍ؛ بل لما رأى عليٌ أن لا يكون للناس 
خلیفتان» وهؤلاء لهم شوک وهم خارجون عن طاعێه؛ رای أن 
بقادکیے ی ودرا الر اجه رھ الوا إن لف ل بت علبي 
وأنهم إذا قوتلوا على ذلك يكونوا مظلومينَ؛ لأن عثمان فل مظلومًا 
باعاق السليي :+ وقله فى غسكر عل وحم غالبرة» لهم شرك : 
فإذا لم نمتنع ظلمونا واعتدوا عليناء وعلّ لا يمكنه دفغهم» كما لم 
يمكثه الدفْعٌ عن عثمانًء وإنما علينا أن نباي خليفة يقدرٌ على أن 
اء ودن فا الاافت. 

وكان في جُهًال الفريقينِ مَن يط بعلي وعثمانَ ظنوتًا كاذبةًء برهم 
الله منهاء منهم مَّن ظنّ أن عليًا أمر بقتله» وكان يحلف - وهو البارً 
الصادق بلا يمين - أنه لم يقتله» ولا رضي بقتله» ولم يمال على قتله» 
وهذا معلومٌ بلا ربب من علي ڪه » فکان اناس من مجبي علي وين 
مقفهه بترن ذلك فة جره بتصدرن الط على فصان وان 
كان يستحقٌ القتلًء وأن عليًا أمر بقتله» ومبغضوه يقصدون الطعنَ على 
عليّ» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيدِ الذي صبر نمسّه» ولم 
يدغ عنهاء ولم يس دم مسلم في الدفع عنه» فكيت في طلب 
طاعته؟! 


زا قال هله الامرر الت ت باعل الما الاد 
والعلويةء وكل من الشيعتين مقَرَةٌ مع ذلك بأنٌ معاوية ليس كُمُوًا لعل 
بالخلافة» ولا يجورٌ أن يكون خليفة مع إمكان استخلافِ علي » فإن فضل 

ل وسابقته وعلمه ودیته وشجاعته وسائ فضائله؛ كانت عندهم ظاهرة 
معروفةء كفضل إخوانه؛ بي بكر وعمرَ وعثمان وغيرهم» ولم بک ق 
من أهل الشورى غيره وغيرُ سعلٍ؛ لك سعدا قد ترك هذا الأمرّ وكان 
الأمرٌ قد انحصر في عثمان وعليّ» فلما وقي عثمان؛ لم يبق لها معن إلا 
علي طله» وإنما وقع الشرٌ بسبب قتل عثمان» فحصًّل بذلك قوةٌ آهل 
الظلم والعدوان» وضعْفٌ أهل العلم والإيمان؛ حتى حصل من الفرقة 
6 عات ما ضار کا ف ی شی لی مالاع لها ار ا0 
بالطاعة والائنلافي» ونهى عن الفرقة والاختلافِ. 


راما الحديف الذي فيدة إن عمانا قله القع الباغ اء قك طن 


فيه طائفة من أهل العلم» لكن رواه مسلم في صحيجه› وهو في بعض 


قالوا: 
نبغي ابن عَمْان بأطرافي الأسَل 


() وواه البځاري )٤٤۷(‏ من حديت آبي سعيد طه» ورواه مسلم (۲۹۱۱) من 
)۲( الست للحارث الضبى: قاله يوم الجمل»› يبظ تاریخ الطبري «01۸/٤‏ لکنه 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وليس بشيءٍ؛ بل يقال: ما قله رسول الله حقٌ. 

وليس في كون عمارًا تله الفغةٌ الباغيةٌ ما ينافي ما ذكرّنا فإن الله 
تعالى قال: وين ايان مى لوين فوا أصلحو بيا إلى قوله: 
(إا الیش إو اضیخو ب نکر (ائبرات: ٠)٠٠‏ فجعلهم مع 
وجود الاقتتالِ والبخي؛ مؤمنينَ إخوة؛ بل مع أمره بقتال الباغية» وليس 
E‏ و و 
المتأولّ المجتهدً؛ كأهل العلم والدينِ الذينَ اجتهدوا واعتقدوا جل 
اور اع ار ف کا ات جه ن اون الات 
يالاات الا ر اا وال راع لك که 
ER N‏ ا 
أ ا۵ فال اناتب دعا الخ رال عن ى ر و 0 ود 
إن يتا أو نا ) [الجقسرة: ٠۸م]‏ الآية» وقد حکم واا 
في الحَرْث» وآثنى الله عليهماء وإن كان قد خص أحدهما بالعلم 
والحكم» والعلماءٌ ورثة الأنبياءء اق ای ا و 
E Sal gdp‏ 
بل تحليل الحرام وتحريمُ الحلالِ كفر. 

والبغي من هذا الباب» يكون الباغي مجتهدًا ومتأوَلًاء ولم يتين له 
أنه باغ؛ بل يعتقدٌ أنه على الحقّ» وإذا كان كذلك لم يكَنْ تسمينّه باغيًا 
= فيه: (ننعي) بدل: (نبغخي)» وقبله: (نحن بني ضبة أصحاب الجمل). 


والأسل: الرماح. ينظر: الصحاح .٠١١١/٤‏ 
(۱) رواه مسلم (۱۲۹)» من حديث ابن عباس وا. 


را ی ا عو آل ریک کے رار رار او ا 
المتأولينَ لا يحكمون بفْسْقِهم؛ بل هم باقونَ على عدالقهم» وقتالهم 
لدفع رر بهم لا عقربة لهم كا بم الصب والجنرن والات 
والناشئ من عُدوان يصدَرٌ منهم؛ بل البهائم تمت من العُدوان» ويجبُ 
على من تل مؤمتًا خطأً؛ الدية بالنصّ» مع آنه لا إثمّ عليه» وهكذا من 
رفع إلى الإمام من أهل الحدودء وتاب بعد القدرة عليه؛ يقام عليه 
ال اكات مى اا كن ل فة 

ثم بتقديرٍ أن يكون البغيٰ بغيرٍ تأويل يكون ذنبًا؛ والذنوبٌ تزول 
e‏ ا ا e‏ الا وال 
وعفو رحم الوا سء 

ثم إِن: ف اه الاغة ليس نصًا في معاوية وآصحابه ؛ 
بل يمكنٌ أن يراد تلك العصابة التي حمَلَثْ عليه حتى قتلثه» وهي طائفة 
من العسكر» ومن رضي بقتل عمارٍ كان حكمه حكمَهاء ومن المعلوم 
اال ا ی ر ف ان غر بن الان 
وغیره؛ بل كل الناس كانوا مُنكرينٌ لقتل عمار ؛ ار وف 
العاصِ وغيرُهما» ويررى ان معاوية تأولَ ان الذي تتلَه هو الذي جاء به 
الى يرف" مقان ٠"‏ وان عا رد ذلك شرل القن إذن فا 
(0) قوله: (بن عمرو) سقط من الأصل. والمثبت من (ك) واز). 


)۲( في الاصل: سنون. والمثبت من (ك) و(ز). 
) رواه خمد .(VVVA)‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


حمزة"» ولا رَيْبَ أن قول علي هو الصوابُ. 

لگن من تقر فى كلام المتاظرين الذين ليس يته قال ولا ملف 
رات ھم من لارا ما هو أت ن ذلك فل ماو آته قل 
عمارًا» ولم يعتقذ أنه باغ» فهو متأوّل» والفقهاء ليس فيهم مَّن رأيه 
ااا م من كل عار لن لم قرلا مشیرراة كما كاد 
أكابر الصحابةء منهم من یری القتال معَ عمارٍ وطائفته» ومنهم من یری 
الإمساكٌ عن القتال مطلقًاء وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقينَ 
الأوليَّء ففي القول الأول: عمارء وسَهُل بن حتيف» وأبو ايوب . 


ور 2ه 
٠‏ 


وفي الثاني : سعد بن أبي وقاص› ا 
وا ا ب عم ول أك كار العا كاتو ا على ما الله و 
يكَنْ في العسكرين بعد عليّ أفضل من سعلٍء وكان من القاعدينَ . 

وحديث عمارٍ قد يَحتَ به من رأى القتال؛ لأن قاتلوه بغاةّء وال 
أمر بقتال التي تبغي» والساكتون يحتجون بالأحاديثِ الصحيحة الكثيرة 
من آل التعر عن الحا خي من الال فهاء وهذا الال ونه هو 
قتالٌ الفتنةء وال تعالى لم يأمرٌ بقتال الباغي أولا؛ بل أمر بالصلح» فإن 
احداعما تاباغ را لشرّها» من باب رد الصائل الذي لا 
یندفعٌ ظلمّه إلا بالقتال» كما قال: «من ټل دون ماله فھو شهیڈ . 


فبتقدير أن يكونَ جميعُ العسكر بغاةً؛ لم يُوْمَرٌ بقتالِهم ابتداءً بل 


(۱) ذکره فی العقد الفرید /٩‏ ۹۰. 
(۲( تقدم تخریجه (۲/ ۲۷۳). 


أمر بالصلح» والقتال الأول لم يمر به» ولا آمر الله كل من بغي عليه 
أن يقاتِل الباغي› إذ قل کل باغ فر فإن غالب الناس لا يخلو من 
و ولکن إذا اقتتلَّتُ طائفتان من المؤمنينَ ؛ ا 
ولم تكن طائفة منهما مأمورة بالقتالء ثم إذا بعّتِ الواحدة ه قوثلت: 

وأيضًا: فيمكنْ أنهم لم يكونوا e‏ بل في آثناء الحال 
فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه» ضعيفي الطاعة له. 

والمقصود: أن الحديتٌ لا يبيج لعنة أحلِ من الصحابةء ولا وجب 

أهل ك ف و اليد ا 
بنو عبد منافي ولا بنو هاشم ولا بنو أميةً؛ حتى فرّقوا بيتهما؛ حيثُ لم 
يره گنا لها . 


اضق 


ومن اذّعى العصمة في المعرٌ مَعَدّ بن تميم الذي بنى القاهرة 
AMANE SG‏ 
عسَرّ» فإن الرافضة اعت TT‏ من أهل الجنة» وهؤلاءِ 
ادعوا الج ل ا ا فإذا کان من ادعی العصمة في هؤلاءِ 
السادة عليّ» وحسن» وحسين› قد أجمعَتٍ الأمة على تخطئته وفساد 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


قوله؛ فكيف بمن اذدَعَى العصمة في ذرية عبد الله بن ميمون القَدّاح» مع 
شهرته بالنفاق والكذب والضلال والمباطنة لآهل الكفر والبغى 
والعدوان» ومع العداوة لآهل البرٌ والتقوى. 


وهؤلاءِ القومٌ يشهد عليهم علماءٌ الأمة وأئمتها أنهم كانوا منافقينَ 
زنادقة» يُظهرون الإسلامء ويْبطنون الكفرَّ» وجمهور الأمةٍ تطعنُ في 
نسبهم» ولگ آنهم من أولادِ اليهودِ أو المجوس»› وهم باون علم 
الباطنِ الذي مضمونه الكفر باو وملائكته وكتبه ورسْلِه واليوم الآخِر» 
وعندهم ج ولا غار ولا ب ولا کور وهم في إثباتِ واجب 
الوجودِ على قولین ؛ امتهم تنکره» ویستهینونٌ باسم اللو ورسوله؛ حتی 
يكتبَ أحدّهم اسم «الله» في أسفلِ کک 


ومن اذّعى: أنه لا فرق بينَ البُغاةٍ والخوارج في الأحكام الجارية 
عليهما؛ فهو قول مجازفي» فإن التسوية بينهما هو قول طائفةٍ من 


وأما جمهورٌ آهل العلم فيفرٌقون بينَ الخوارج المارقينَّ» وبين آهل 
الجمل وضفي: رعا هو المعروت عن الصحاةة وة عاد أهلِ 
الحديث والفقه» وعليه نصوص أكثر الائمَّةَ وأتباعهم من اصحاب مالك 


ا و 


وأحمد والشافعئ وغيرهم »› وذلك اھ ت کي الصحيح أنه قال : «تمرف 


(أ6 ينظ ر أل النكرئ من قر :الوقن اع الحضها. ١‏ فى مجيرع الفارق 
٥‏ الفتاوی الکبری ۳/ ٤۸۷‏ . 


مارقةٌ على خير فرقةٍ من المسلمينَء تقتَلّها أَوْلى الطائفتين بالحقً»"» 
فتضمَنَ الطوائفت الثلاثةء وتيَنَ أن المارقةً نوع ثالث ليسوا من جنس 
أولئك» فإن طائفة على أوّلى بالحقٌ من طائفةٍ معاويةًء وقال في حقّ 
المارقينً : «يحقِرٌ أحدكم صلالّه مع صلاتِهم» وصيامَه مع صيايِهم» 
وقراءَتّه مع قراءتِهم» يقرؤون القرآنَ لا يجاور حناجرّهم» يمرُقونَ من 
الإسلام كما يمرْق السهمٌ من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
قتلهم أجرًا عند اللو لمن قَتلّهم يوم القيامة» . 


وقد روى مسلم أحاديتهم في صحيجه من عشرة أوجو» اتف 
الصحابة على قتال هؤلاء. 


وأما أهلٌ الجمل وصِمَينَ؛ فكان طائفةٌ قاتلَتْ من هذا الجانب» 
رطا من ذا 0 وأكثْرٌ الصحابة لم يُقاتلوا؛ لا معَ هؤلاءِ ولا 
مع هؤلاءِء ومدَحَ رسول الله الحسَنَ؛ ك 
عظيمتين من المسلهينّ» فلم يكن القتال واجبًا ولا مستحَبًاء بخلافي 
الخوارج؛ فإنه أمَر به رسول الله ية وأجمعَتْ عليه الأمةٌ» فكيف 
ارود فهو ا ا 
سى بين قتالٍ الصحابة وبين قتالِ ذي الحُوَيْصِرة وأمثالِه من الخوارج؛ 


(۱) تقدم تخریجه (۲۹۳/۲). 
طن ۰ وروی آخره الببخاري ›)1۹۳١(‏ ومسلم 1°10( من حديث علي نه . 
(۳) رواه البخاري (۷۰€). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


کان قولّه من جنس أقوال الجهال. 


E‏ فکیف شه 
هذا بهذا؟! 


وكذلك تنازع الفقهاءُ في كفر مانع الزكاة المقاتل علیها على قولین ؛ 
هما روايتان عن أحمدَء كالروايتين في تكفير الخوارج» وأما أهل البغي 
المج فاو بكرو افا 


E‏ کی آے ا ق فی مو اغارف 


ڪتاب حَد الرتى وَالقَذُفِ 


کتاب حَدٌ الردّى وَالقَدٌ فِ 


تَغلّظ المعصية وعقابُها في الأيام المفصًّلةٍ والأمكنة المفصّلة" . 


والوْطءٌُ في ابر محرم بالکتاب والسنَة» وعليه عامة الأمة» وهو 
كاللراط في الذكر» وعدا قرا أبي حليف؛ والشافي» رواحم 
وأصحابهم» بلا نزاع عنهم» وهو الظاهرٌ من مذكَب مالك وأصحابهء 
وحکی بعض الاس عتهم رواب آخرى بخلافِ ذلك» ومنهم من أنكرَّها. 

رأصل ذلك ما ثول عن ثافع عن أبن عدر وکات سالم پر عبٍ اھ 
يُكذّبُ نافعًا في ذلك فإما آن يکود نافع غإظ» أو غظ من فوقه» وإذا 
غلِط بعص الناس غلطة؛ لم يكن هذا مما يُسرَعٌ حلاف الكتاب والسَّة 
ل 
شوھ ٢‏ وقال الى واا €5 وو و والحرتٹ کا 


9© بنظر أل الفتوى من قرله: تعاط المعفي إلى هنا فى سجمرع الفاري 
4 الارى ا E‏ 
9 رواه النسائي ف فی الکبری (* ° «(AAT‏ وابن جرير في التفسیر »)۷١١/۳(‏ وغيرهما» 


وأصله في اا رک 4/7( وساق ابن حجر الطرق عن نافع به في فتح 
الباري (۸/ ۱۸۹). 


)۳( رواه ابن جرير (۳/ .(V0|‏ والمخلّص في المخلصیات (۲/ »)٠١۳‏ والطحاوي 


في شرح مشکل الآثار .)٤٩۷ /٠١(‏ 
)٤(‏ رواه الطحاوي في معاني الآثار .)٤٤1۸(‏ والدارقطني »)۳۷١١(‏ من حديث 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


8 لے ¢ 
الزرع» كما غِط طائفة في إباحة الدرهم بالدرهمين» واَفق الأئمَةَ على 
تخت وطاق ف اا ع و 


ومن وطوع امرأته في دبرها؛ وج أن اا غل فلا 
فصل 


في قوله بي : «إذا هم العبدٌ بالحسنة»» كيف تلع الملائكة على 
العمل المر عن الوك وين را فال مهاد ر قي رابك 
أنه : (إذا هم بالحسنة؛ شم الملك رائحة طيبةًء وإذا هم بسيئة» شه 


ا ا 


والتحقيق: أن الله تعالى قادر أن يُعلِمَ الملائكة بما في نفس العبدٍ 
كيف شاء» كما هو قادرٌ أن بطلِعَ بعض البشر على ما في قلب الإنسان. 


وقيل في قوله تعالى: إو أَقَبٌ إل من حل الوريد) رق: :٠٠‏ أن 
المراد الملائكةء وقد جعل الله الملاتكة تلقّى فى قلب العبدِ الخواطرٌ 
اال م( ك ر 


= جابر طا . ورواه أحمد (۳۹/ )٤۷١‏ من حديث على بن طلق بلفظ: «ولا تأتوا 
النساء في آدبارهن» فإن الله لا يستحيي من الحق». ٠‏ 

(۱) رواه مسلم (۲۰۰۳)» من حدیث ابن عمر ويا 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والوَظءٌ في الدَبر) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1V /Y۲‏ 

)۳( رواه مسلم (۱۲۸)» من حديث أبي هريرة ضيه ورواه البخاري »)1٤۹۱(‏ بنحوه 


من حديث ابن عباس ويا 


کاب خد الرتی الف 


تصديق“ بالحقٌ» وإيعادٌ بالخير» ولَمةٌ الشيطانِ تكذيبٌ بالحقّء وإيعاد 
بالشر) وقد ثبت عنه بي أنه قال: «ما منكم من أحدِ إلا وقد وَكّلّ 
TT‏ 

فالسيئة التي يهُمّ بها العبدٌ إذا كانت من إلقاءِ الشيطان؛ علمَّ بها 
الشيطان» والحسنة التي يهم بها إذا كانت من إلقاء الملكٍ؛ عل بها 
الملكء فإذا علم بها هذا الملك؛ أمكنّ علمٌ الملائكة الحفظة بها“ . 


ET‏ وعَلِم ذلك منها؛ وجَّب على أولاوها وعصَبتِها 
مَنعها من المحرماتِ» فإن لم تمتنعٌ إلا بالحبس؛ حبّسوها وقَيّدوها إن 
احتاجت» وما ينبغي للولدِ أن يضرب أمّه» ولا تجو لهم مقاطعتها 
بحيث تتمكنٌ بذلك من السوء؛ بل يمتّعوها بحسب قدرتهم» وإن 
احتاجت إلى رزق وكَسْوةٍ؛ رزقوهاء ولا يجورٌ لهم إقامة الحدٌ عليها 
بقتل ولا غیره» وعليهم الإثم في ذلك واش أعلم” . 


0 تصتق. والت من 7ك و (: 

(۲) رواه ابن جریر (/۸)» موقوقاء ورواه الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في الکبری 
(۱۰۹۸9)» مرفوعًا من حدیث ابن مسعود وط . قال الترمذي : (لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث أبي الأحوص). 

(۳) رواه مسلم »)۲۸۱٤(‏ من حدیث ابن مسعود طن . 

(5) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوی ٠٠۳/۳‏ 
والفتاوی الکبری ٠۲۷/١‏ . 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن زنت آمه. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
“٤‏ والفتاوی الکبری"/ ٤۳۸‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


قصل 


کا o‏ ا ٍ و 
ومن قال للرجل : انت ملعون»› ولد زنی؛ وجب تعزيره على هذا 
ا :3 E‏ ی 
ا لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير 

من الاين سن أذ فعا غيت كنعل ولك الرثء اذا طالب الفذر" . 

ولا تقبل للقاذفِ شهادة أبدّا» وهو فاسق إذا لم يتب . 

و عا م 0 ا 
الا مها كما اسنا ؟» فان کان هو رها تزني وتاک 
O O TT E‏ 
ول علا ور ارا د اللي بل يستحق العقوبة الغليظة 
رأقل العرة: أن هجر فلا يُسلَم عليه» ا اک 
الصّلاةٌ خلف غيرهء ولا يستشهد» SEET‏ وإن استخل 
ك E E a E‏ 
المسلمودء وإن كان جاهلًا بالتحريم؛ عرف ذلك حتى تقوم عليه 
8 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن قال للرجل: . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

. ٤٤١ والفتاوی الکبری"۳/‎ ٤ 
رواه البخاري ۲۲۳۶۹)» ومسلم ۷9 عن ابي هريرة طه» قال: سمعت‎ )۳( 

النبي َء يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها؛ فليجلدها الحد» ولا يثرب 

عليها» ثم إن زنت فليجلدها الحد» ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناها؛ 

فليبعها ولو بحبل من شعر). 


کاب خد ارتي الف 


۷ | 


الحجةء فإن هذا من المحرماتِ المُجمَّع عليه . 

وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَى عليه؛ وجب أن يُعاقَبَ عقوبة بليغة 
تردَعّه وأمثالّه ؛ بل وأبلغ من ذلك أنه ثبت في الصحيح: أن «يِن الكبائر 
أف بج الرجل والديه»» قالوا: وک بسب الرجل والديه؟! قال : 
ايس ابا انرجا يست الرجل ابات ويب اه فت اه 


3 رہ 8 ر ٍِ 7 
وقال تعالی : فلا تقل ما آفِ) [الوےراء: ۲۳] فکیف بسبھما؟ ! 


(OA o. 0‏ ٍ ر ا 
وإذا قال له: انث علق »> وهو حر مسلم» لم يشتهر عنه ذلك؛ 
فغليه د القذف إا طا . 


وت ق القاعل رالمقعرق بد رجا بالخجارةة سرا انا 


4 ا OT‏ 
مجصيين اؤ عير مخحصين 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجب على سيد . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤4‏ والفتاوی الکبری ٤٠١/۳‏ . 

(۲) رواه البخاري »)٥4۷۳(‏ ومسلم (۹۰)» من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شتم الرجل ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری ٤۳۷/۳‏ . 

© البواك فی صل الشری: فی وجل قذف وچاد وقال له انت علق» ولد زتي: 
فما الذق يجب عليه؟): 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال له ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ ۸. والفتاوی الکبری ٤۱٤/۳‏ . 

0) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ قتل الفاعل...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۱۸۱١ /۳٤‏ والفتاوی الكبرى ٤١١/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وجل الذّگر باليد؛ حرام عند أكثر الفقهاءِ مطلمًاء وعندَ طائفة من 
الأئمَّة حرام إلا عند الضرورة؛ مثل: أن يخاف العَتَتَ» وهو أن يخاف 
المرضَ» أو يخاف الزنى» فالاستمناءٌ أصلح'. 

ومن قذَّف رجلا بأنه ينظرٌ إلى حريم الناس» وهو كاذبٌ؛ عُرّر على 
ا La OE‏ 
e‏ 


ولا يجوز وَظءٌ الحائض حتى تغتسل» يدل عليه ظاهرٌ القرآن 
والآثارُ» وجوَرّه أبو حنيفة إذا انقطعَ لأكثر الحيض» أو مر عليها وقت 
الصلاة» فاغسلت . 


فصل 


حب المالِ والشَرّفي يُفسدٌ الدينَء والذي يُعاقَبُ الشخص عليه هو 
الحبٌ الذي يستلزم المعاصي؛ مثل: الظلمء والكذب» والفواحش»› 


ب 


ولا رَبْبّ أن الحرصَ على المال والرياسة يوجبٌ ذلك» آما مجرّد حب 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وجلد الذكر ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری ٤۳۹/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قذف ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
“٤‏ والفتاوی الکبری ٤۱۳/۳‏ . 

(۳) ينظر آصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز وطء. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ .۷ والفتاوی الکبری ۱۷۳/۳ . 


ڪتاب حَد الى وَالقَدُفِ 


القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمَر الهء ويترك ما هي عنه» ويخاف 
مقام ربّه» وينهى النفس عن الهوى؛ فإن الله لا عاقب على ميل النفس 
إذا لم يكن مه عمل . 

وجمع المال إذا قام بالواجباتِ؛ لا يُعاقبٌ عليه» لكن إخراج 
الفضل» والاقتصارَ على الكفاية؛ أفضلٌ وأسلمُء وأفرعٌ للقلب» وأجمعٌ 
للهم» وأنفع في الدنيا والخرة» وقد قال : «من أصبحَ والدنيا اک 
هُمّه؛ ؛ ششَّت الله عليه شَمْلَّه» وجعل فقره بينَ عيَيْه» ولم يأتِه من الدنيا 
إلا ما کب له ومن أصبحَ والآخرة هَمَّه؛ جعل اله غناه في قلبه» 


وجمع عليه ضيعته › وأنته الدنيا وهي ا 


ق خب اللا راس كا عط لس هه عدبت با هو 
معروف عن جندب» ET‏ عن المسيح. 


وإذا اعتِي عليه بالشتم؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ذلك» فيشتمّه إذا 


(۱) رواه احمد »)۲۱١۹۰(‏ وار بن ماجه »)٤۱٠١(‏ بنحوه من حدیث زید بن ثابت 
طن ۰ ورواه الترمذي »)۲٤٣٥(‏ بنحوه من حديث انس طن . 

() لم نقف عليه من كلام جندب بن عبد الله البجلي و وقد ذكر السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص )۲۹١‏ أن البيهقي في الشعب رواه من مرسل الحسن» ثم 
قال: (وجزم ابن تيمية بآنه من قول جندب البجلي ون). 
ورواه الدينوري في المجالس »)۹۸٥(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)٠٤١‏ عن 
وهيب المكي؛ قال: بلغني أن عیسی قال .. .. وذکره. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (حبٌ المال. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبر ی٥/۱۲۹‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ل ن لك سرا لحيوه كالكذب راا إن كان محرا لبه 
كالقذف بغير الزنى؛ فإنه يعرَرُ على ذلك» ولو عَرَرَ على النوع الأول من 
الشتم؛ جازء وهو الذي يُشرَعٌ إذا كثر سمَهّهء أو عُدوانه على من هو 


افضز م 


کي (لأصلا: كالاب والتت من( 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اعتَِي . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٩‏ الفتاری الکبرى 5۳۸/۴. 


فصل في الذئوب الڪبَائِر 


فصل في الذتوب الكبَائِر <“ 


أمثل الأقوالٍ فيها: هو المأثورٌ عن السَلَّفٍ؛ كابن عباس وأبي 
عَبَيلٍ وأحمد بن حنبل ؛ وهو : أن الصغيرة ما دون الحدي ؟ جد الدتاة 
وخا الا رة وهي معنی قول من قال : (ما ليس فيها حد في الدنيا)» 
وهو معنى قول القائل : (كل ذنب خَيِم بلعنةء أو غضب» أو نار؛ فهو 
من الكبائر)» ومعنى قولِهم: (ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في 
الآخرة)؛ ا وغل خحاص؛ کالوعید بالنار» والغضب› واللعنة. 

وذلك لأن الوعيدَ الخاص فى الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الدنياء 
فكما أنه يُفْرَقَ في العقوباتِ المشروعة للناس بينٌ العقوباتِ المقدرة 
بالقطع» والقتل› وجلل مائۆ› آو ماني وين العقوبات التى ليست 
بمقدرةٍ» وهي التعزيرٌ؛ فكذلك يفرّق في العقوباتِ التي يَجُزي اله بها 
العباد - فى غير أمر العباد بها - بين العقوباتِ المقدرة؛ كالغضب» 
واللعنة» والنار» ونفس العقوبات المطلقة. 


وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يُدخجل كل 
ما ت ناض آنه رة ؛ گالشرك› والقتل »› والزنی› والسحر› وقذف 
النحصنات: وغبر ذلك من الکائر ال فها عقربات مدر مشروعةء 


(۱) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوی ٠٥۰/۱۱‏ الفتاوی الکبری٥/ ٠١١‏ . 
(۲) أخرج الطبري في التفسير (7/١٠٠)ء‏ عن ابن عباس وؤ أنه قال: «الكبائر: كل 


ذنب ختمه الله تاز ا غضب» أو لعنة» أو عذاب») . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وكالفرارٍ من الزحفِ» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدينِء 
واليمين العّموس» وشهادة الزور؛ ااا ر ا او 
خاصٌء وكذلك کل ذنب ثُوْعَدَ صاحبه بأنه لا يدخلٌ الجن أو لا يشم 
رائحتهاء أو قيل فيه: من فعَلّه فليس متّا؛ فكلها من الكبائر؛ كقوله: 
امو غفا فلن اا د لان لس المر اد ها قر الم 2 7ة ليس 
من خيارنا)» ولا ما بقوله الخرارخ (إنه ضار كافرا)ة ولا ما يقرله 


المعتزلة: (من آنه لم يبق مه من الإيمان شيء). 

ولكن المراد: أن الموْمنّ المُطلَقَ في باب الوعدِ والوعيدٍ؛ هو 
المستحق لدخول الجنة بلا عقاب» فهو المؤدي للفرائض» المجتيِبُ 
المحارم» وهؤلاءِ هم المؤمنون عند الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائرً؛ 
لم يكَنْ من هؤلاءِ المؤمنينَ المطلقين؛ إذ هو متعرّضلْ للعقوبة على تلك 
الكبيرق» فنفي الإيمان أو الجنةء أو كوه من المؤمنينَ؛ لا يكون إلا عن 
كبيرة» فأما الصغائرٌ فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحيها 
بمجرّدهاء فيْعرَف أن النَفْيّ لا يكون لتر مستحَبٌ» ولا لفعل صغيرة؛ 
بل لتر واجب. 


والدلل غل آذ غا الفا ازل من غه وجوة 
أخدها: آنه ماثرر عن السافت: 
الثاني : آنه تعالى قال: إن تيبو ڪباير ما نهن عه كير 


9 روا ممم ۰0۱١١3‏ من ديت آي هریرة خي 


فصل في الذئوب الڪبَائِر 


ک٣‎ < 


نک E‏ رڪم مدخ ریما ©( الت ٠‏ فود 
مج الكاو فر السات رامعقان الرعد الكو وگل ى 
وعد بخضب» أو لعنو» أو تار آو رمان جنه أو ما يقتضى ذلك؛ 
e‏ الوعدِ فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من 
| ستحقّ أن يام عليه الحد» سا و ة باجتناب الكبائر . 


الثالتٌ: أن هذا الضابط يرجم إلى ما ذگره الله ورسوله في الذنوب» 


الرابمٌ: أن هذا الضابط يمكنٌ الفرق [به] بين الكبائر والصغائر 
بخلافي غیره. 


الخامسن: أن تلك الأقرال فاسدة فقول من قال: (إنها عا اتقت 
الشرائعٌ على تحرييه دود ما اختلفت)؛ يوجب أن تكون الحبةٌ" من 
مال اليتيم» أو من السرقةء والخيانة والكذبة الواحدة وبعض 
1 الاساء ات5۲ الخفيفةٍ ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون الفرارٌ من الزحفِ 
ليس من الكبائر» إذ الجهادٌ لم يجب في كل شريعةٍ» وكذلك التزويج 
بالمحرماتِ بالرضاعة أو الصهر أو غيرهما ليس من الكبائر» وكذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من مجموع الفتاوى لتستقيم به العبارة» وهو غير موجود 

(۲) في (الأصل) و(ك): (الحسنة). والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى . 

(۳) في (الأصل) و(ك) و (ز): (الإحسان). والمثبت من مجموع الفتاوى وهو 
الموافق للسياق . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاثِ» ووطؤها بغير ذلك. 


ركو نها ما ف بات المع او هات 
النفوس» أو الأموال)؛ يوجبٌ أن يكون القليل من الغصب والخيانة 
كبيرة وان یکون عقوق الوالدين»› NT‏ الرّجم» ورت الخمر» 
وأكل الميتة ولحم الخنزير› وقذفُ المحصَنات› ونحوه؛ لیس من 
الكبائر. 

دفن قال اانا مسبت كاد بالتس ا ال عا درهاء أو أن ما عضي 
الله به فهو كبيرة)؛ فإنه يوجِبٌ ألا تكو الذنوبٌ في نفيها تنقيم إلى 
كبائرّ وصغائرّ» وهذا خلاف القرآن. 

ومن قال: (هي سبعة عسَرَ)؛ فهو قول بلا دليل. 

Sal E AREER 

ومن قال: (إنه ما تَوْعَدَ عليه بالنار)» فقد يُقال: فيه تقصيرٌ؛ إذ 
الوعیدٌ قد یکون بالنار» وقد یکون بغیرهاء وقد يقالٌ: إن کل وعيدٍ فلا 
بد أن يستلزم الوعيد بالنارٍ . 

وأما مَن قال: (إنه كل ذنب فيه وعيد)؛ فهذا ندرج فیما ذگره 
ا د ق اا که ر من غر وک کان 
الاتية والسراة وكرت الخمر لاف الخ اتةه واه فة 
وعيكد» فمن قال : (إِن الكبيرة ما فيها وع فقد وافقَ ما ذکره. 


فصل في الذئوب الڪبَائِر 


قل 


ومن تاب من الزنى» أو السرقةء أو شرب الخمر» قبل أن يُرفَعَ إلى 
الإمام؛ فالصحيح: أن الحدٌ يسقَظ عنه» كما يسقظ عن المحاربينَ 
إجماعًا؛ إذا تابوا قبل القدرة". 

ومن يُخاف من إفساده؛ يفعل به الإمامٌ ما يرى المصلحة فيه؛ من 


qe‏ ء ر ا ء۶ 3 ء 
نيه» أو حَبْيه» كالقَوًادة التي لا تتوبٌء أو ينقلها عن الحرائرء أو غير 
اا 


وقد كان عمرٌ يأمرٌ العزابَ أن لا تسكن بين المتأهلينَ » وكذلك فعل 
المهاجرون لما قلا الد وفي «الصحيخيرء»: أن النبىّ کی نفى 


5 
2 


ا ور ج من ال ۽ خشية فسادهم النساء» 
فالقَرّادة من ولا 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن تاب من الزنى. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۰۱۷۹/۳٤‏ الفتاوی الکبرى ٤١١/۳‏ . 

(۲) لم نقف آثر عمر لث . 
وروی ابن سعد في الطبقات 4/۳« عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: «لما 
هاجر صهيب من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة» ونزل العَرّاب من 
أصحاب رسول الله اة على سعد بن خيثمة) . 

(۳) رواه بو داود »)٤۹۲۸(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 

() رواه البخاري »)٥۲۳۰(‏ ومسلم (۲۱۸۰)» من حديث أم سلمة وء ورواه 
البخاري »)٥۸۸٦(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(ه( ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن يُخافٌ. . ٠‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوی الکبری"/ ٤۱۲‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


N‏ فإذا عمل عملا صالكًا 
سن من الزمان: ولم ب ينقض التوبة ؛ فإنه يقل منه ذلك» وا 
و 

وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة؛ فللحلماءِ فيه قولان» منهم من 
ول الس وتقبل شهادته في الحال» ومتهم من يقول: لا تل 
سنة؛ كما فعل عمرٌ بن الخطاب بصبيغ ‏ بن عسل . 


0 يظر صل الفرى من قزل (ركل ن تاب ١.‏ إلى هنا فى مجيرع الفتارق 
۸۸+“ الفتاوی الکبری"/ ٤٤١‏ . 
وأثر عمر ظط : رواه الدارمي »)۱٤١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۷۸۹)» 
وابن عساکر في تاریخه ٤٨۸/۲۳‏ . 


كتاب الأشرتَة 


كتاب الأشريّة 


شارب الخمر يجب حدّه اتفاقًا» إن شاء ثمانينَء وإن شاء أربعينَء 
فإن جلد ثمانينَ؛ جاز باتفاق الأئمَة» وإن اقتصر على أربعينّ؛ ففي 
الإجزاءِ نزاعٌ» وروي أن عمرَ كان يُعرَرٌ بأكثرَ من ذلك كما رُوِي أنه 
کان ينفي لا ویمثل به بحلق iT‏ 


وقد روي من وجوه عن النبي بي أنه قال: «إن شرب الخمر 
فاجلدوه» ثم إن شربَها في الثالثة أو الرابعة؛ فاقتلوه» » فأمر بقتل 


() رواه مسلم (١٠۱۷)ء‏ عن آنس بن مالك وله : أن نبي الله بي جلد في الخمر 
بالجريد» والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر» ودنا الناس من 
الريف والقرى» قال: «ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أرى أن تجعلها كأخف الحدود» قال : «فجلد عمر ثمانين». 
وروی البخاري نحوه (1۷۷۹)» من حديث السائب بن يزيد یه . 

(۲) روی عبد الرزاق »)۱۷٠٤١(‏ والنسائي »)٥٨۷٨(‏ عن ابن المسيب قال: «غرب 
عمر ابنَ أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر». 

(۳) رواه عبد الرزاق .)۱۷٠٤۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)٤4۸(‏ عن ابن عمر وا . 

)٤(‏ رواه أحمد (۲٦۷۷)ء‏ وأبو داود »)٤٤۸٤(‏ من حديث أبي هريرة طش قال 
الترمذي في الجامع :)٤۸/٤(‏ (وفي الباب عن أبي هريرة» والشريد» 


وشرحبیل بن آوس» وجرير» وابي الرمد البلوي» وعبد الله بن عمرو). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الشارب في الثالثةء أو الرابعةء وأكثرٌ العلماءِ لا يوجبون القتلً» 
يجعلونه منسوحًاء وهو المشهورٌ من مذهَب الأئمَّةء أو يقولون: إذا لم 
ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك» كما جاء في حديثِ خر في 
السننِ آنه نهاهم عن أنواع من الأشربة المسكرةء قال: «فإن لم يَدَّعوا 
ذلك؛ فاقتلوهم»'. 

واا رة اللا انه بست العقرب انغاقاء وأكثرهم يله بعد أن 
يستتات» وهل بقتل کافرًاء أو حدًا؟ فيه نزاع . 

وإذا لم يمكنْ إقامة الحدٌ على مثل هذا؛ فإنه يُعمَلّ معَه الممكنْء 
فيهجْر ويُوبّحّ» حتى يفعل المفروضَ» ويترك المحظور . 

وخمر العنب حرام باتفا المسلمِينًء قليلّه وكثيره» فمن استحل 
شا من ذلك عاب فة تاب وإلا کل: 

وأبو حنيفة يحرم نبي التمر والزبيب النْيْءِ قليلّه وكثيرَّه إذا كان 
مسكرًا» وكذلك المطبوحُ من عصير العنب الذي لم يذهَبْ تاه فإنه 
يحرم عنده قليله وكثيره» فهذه الأربعة يحرم عندّه قليلّها وكثيرهاء وإنما 
وقعَتِ الشبهة في سائر المسكر؛ كالمزرٍ الذي يُصتَمٌ من القمح ونحوه» 
فالذي عليه جماهيرٌ أئمة المسلوينَ كما في «الصحيحين»: أن أهلَ اليمن 
قالوا: يا رسول الله : إن عندَنا شرابًا يقال له البنْعٌ من العسل» وشرابًا 
(۱) رواه آبو داود (۳۹۸۳)» من حديث ديلم الحميري ڪل . 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (شاربٌ الخمر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰.۲/٤‏ الفتاوی الکبری"٣/ ٤۲۷‏ . 


كتاب الأشرتَة 


من الذرة يقال له المزْرُ» وكان قد أوتى جوامعَ الگلم» فال اکا 
مسر حرام وقال : کل راب أسكر فهو حرام" » اسا دت 
الأعافيث نذلك. 


والحشيشة المسكرةٌ حرام ومن استحل السكَرّ منها فقد كفر؛ بل 
هى في أف قرلي العلماء تة تالم كالبولء واابد ةة 


ويجبٌ فيها الحدّء وإنما توفّف بعضل الفقهاء في الحدّ؛ لأنه ظن 
أنها تغظي العقل كالبنج» فيعررُه» والصحيح: أنها تسكرٌء وإنما كانت 
نجسة بخلاف البنج» ور الطيب؛ لأنها تسكرٌ بالاستحالة؛ كالخمر 
یسکر اا ا والبنج يعيب العقل» ويسكرٌ بعد الاستحالة 
كجوزة الطيب» ومن ظن أن الحشيشة لا تسكرٌء وإنما تَعْبّبٌُ العقل بلا 
لذة؛ فلم يعرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوهاء 
بخلاف البنج ونحوه. 


والشارع اكتفى في المحرماتِ التي لا تَشتهيها النفوسُ كالدم؛ بالزاجر 
الشرعيٌ» فجعل العقوبة التعزيرًّء وأما ما تشتهيه النفوسٌ؛ فجعل مع 


8 روا البخاري (6۴4١‏ ومس (۳١۱۷۴)؛‏ من ديت أبي موسي الأشغرق 

(۲) رواه البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم (۲۰۰۱)» من حديث عائشة وا . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخمر العنب. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوی الکبری۳/ ٤۲۱‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيًا» وهو الحدء والحشيشة من هذا الاب . 


ف ۹ و f Ce‏ ۰ 2 
وما يروّى أن عمرَ أباح النصوحَ' ٠"‏ - وصورته: أن يغلي العصيرّ 
حتى يذهب ثلثاه -» فالذي أباحه عم لم يكن يسكِرُء فمن نمل أنه أباح 
السك قك كلس 
aT‏ و ي و ۳( ل 
وآما إذا اضيفَ إليه شيءَ؛ مثل أفاويه مما تقویه؛ حتیى يصير 
مک ا هدا ن باب الخلطينء وقد اسقاض ال عن لاطي 
لتقوية أحدهما الآخرَء كما نهي عن خليط التمرٍ والزبيب» وعن الرطب 
ا وللعُلماء نزاع في الخليطين إذا لم يُسكراء كما تنارًّعوا في 
الار ا ل ف" بالغليان» وكما تنارّعوا في العصير والنبيٍ 


وأما إذا صار الخليطان مسكرًا؛ فإنه حرام باتفاقق جماهير علماء 
الأمة؛ کاهل الحجاز» واليمن› ومصرَ٬‏ والشام» والبصرة»› وفقهاءِ 


)١(‏ بنظر أصل الكرى من قرله: (وبجب فها الحد..٠)‏ إلى هتا في مجمرع الفتاوىق 
٤‏ ۰.۷ الفتاوی الکبری"/ ٤۱۸‏ . 

(۳) رواه مالك في الموطاً برواية محمد بن الحسن (١۷۲)ء‏ وابن آبي شيبة 
()». والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) الأفواه: ما يعالج به الطيب» كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة. يقال: فوه 
وأفواه» مثل سوق وأسواق» و'أفاويه" هو جمع الجمع. ينظر: الصحاح 
7 تاج العروس ٤٦۹/۳٣‏ . 

. رواه مسلم (۱۹۸7)» من حدیث جابر طن‎ )٤( 


(# فى مجمرع التارى ۴/۴۶ (لا يفا 


كتاب الأشرتَة 


الحديثِ» والذي أباحه عمرٌ من المطبوخ ما كان صِرقًاء فإذا حلط بما 
قوّاه» ولو ذهب تلثاه؛ ا اباحه فر وربما یکول لبعض 
البلا طبيعة بُسكِرٌ منها ما ذهب ثلثاه؛ فيحرُمٌ إذّا؛ فإن مَناط التحريم هو 
N‏ 


C۲) فصا‎ 


وأما التداوي بالخمر» ولحم الكلب» وسائر المحرماتِ؛ فإنه حرام 
جا ا الا وا وای ج وا ا 
للشافعي؛ لأنه ثبت أنه سيل عن الخمر يُصتَع للدواء؟ فقال: «إنها دا 
وت برا © وهي عن الدراء الخيت فى الست >١‏ وذكر 


ی 


البخاريٰ وغيره عن ابن مسعود أنه قال: «إن الله لم يجعَل شفاء أمَتّي 


فيما حرم عليها» ۰ ورواه أبو حاتم في «صحیجه» مرفوعًا" . 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يروّى أن عمرً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4“ الفتاوی الکبری ٤۱۹/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوی .۲٦۷ /۲٤‏ الفتاوى الكبرى"/ ۷. 

(۳) رواه مسلم »)۱۹۸٤(‏ من حدیث طارق بن سويد طن . 

)٤(‏ رواه آحمد »)۸۰٤٨(‏ وأبو داود (۳۸۷۰)». والترمذي »)۲۰٤٥١(‏ وابن ماجه 
»)٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 

)٥(‏ علقه البخاري في باب شراب الحلواء والعسل» »)١٠١/۷(‏ ووصله ابن بي شيبة 
(۳۹۲(. 


0) رواه آبو حاتم ابن حبان في صحیحه (۱۳۹۱)» من حديث آم سلمة وبا . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


للمضطرٌء وهذا ضعيف لوجوو: 
أحدذها : أن المضطرَ يحصل مقصوده يقَينًا . 
الثاني : لا طريق له غير الأكل من هذه» وأما التداوي فلم يتعيْنُ؛ 
فإن الأدوية أنواع كثيرةٌ» وقد يحصل الشفاءٌ بغير الأدوية؛ كالدعاء 
والرُقّى» وهو أعظم نوعَي الدواء؛ حتى قال بقراط : «نسبة بنا إلى 
طب رباب الهياكل + كسبة طت العجات إلى ناا وقد يحضل الفا 
بغير سبب؛ بل بما يجعله الله من القوى في الجسد. 


الثالث: أن أكل الميتة واب على المضطرٌ في ظاهر مذهب الأئمّة 
الأربعة وغيرهم» والتداوي ليس بواجب إلا عند طائفةٍ قليلةٍ؛ قاله بعض 
صاب الفاق واعما بل اعرا أا اض 


وخی آلا آل کات تصرَعَ» وسألّتِ النبيًّ بي أن يدعو لهاء 
فقال: «إن اخت أن تصبری ولك الج وإن أحببتِ ذضزت الله أن 


يشفيّكٌ». فقالت : بل أصبرُء ولکن اتکشف› فادع الله ألا أت e‏ 
فدعا الله ل يدل على عدم وجوب التداوي . 


وأيصًا : فخلق من الصحابةٍ لم يكونوا يتداوَونَ؛ بل فيهم من اختار 
المرضَ؛ کا EES SE e aa SE eee e ara GS a‏ 


(۱) رواه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم »)۲٥۷7(‏ من حديث ابن عباس ويا 
)١(‏ روئ الطبرائي في الكبير »)66١(‏ وأبو تعيم قي الحلية »)۲٥/1(‏ عن آبي بن 


كتاب الأشرتَة 


IA ٤‏ و ٥َ‏ ا 5 4 ‌ ۰ چ 
وآأبي ذر ٠‏ ولم ينكر عليهم» فيمتنع القياس مع وجودِ هذه الأمور. 


C۲) فصا‎ 


واللعبٌ بالشظرنج حرام عند جماهير العلماءِ كالترْدء فقد ثبت عن 
علي آنه مر بقوم لعو بالشظرنج فقال: «ما هذه اعا التي نتم لها 
TT‏ 

رل طا من السات إنه من الميسرء وهو كما قالوا؛ فإن الله 
حرم الميسرّء وقد أجمَعَ العلماءٌ على أن اللعبً بالتَردِ والشظرنج حرام 
إذا كان بعوض» وهو من القمارٍ والميسر. ٤‏ 

والنر حرام عند الأئمَةٍ الأربعة؛ سواءٌ کان بعوضٍ أو غيره» وجوّزه 
بعض أصحاب الشافعيّ إذا لم يكَنْ بعوضٍ» وجمهورٌ أصحابه ومالك 
وأحمد وأبو حئيفة وساترٌ الأئمة فيحرمون ذلك مطلقا: 

وكذلك السَظْرّنج» صرح هؤلاء الأئمة بتحريهه؛ مالك وأحمدٌ وأبو 
حنيفة وغيرُهم . 
= كعب وه آنه قال: «اللهم إني أسآلك حمى لا تمنعني خروجًا في سبيلك» ولا 

خروجًا إلى بيتك» ولا مسجد نبيك). 


(1۱) لم نقف عليه. 

(۲) ينظر أصل الفتوی في : مجموع الفتاوی ۳۲/ .۲٤۳‏ الفتاوى الكبرى٤/ ٤١١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۸٥۲1۱)ء‏ والخلال في الأمر بالمعروف (ص ١1)ء‏ وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهي (۸۸)ء والبيهقي في الكبرى »)۲٠۹۲۹(‏ والآجري في 
تحريم النرد (١٠)ء‏ وليس فيها قوله: (وقلب الرقعة). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وار عوا: آنا أف قال مالك وغ الطر فر من الرد 
وقال أحمدٌ وغيرٌه: السَطْرَنج أخحفٌ من اللَرْدء ولهذا توفّفَ الشافعي في 
الشطرَنج إذا خلت عن المحرماتِ؛ إذ سببٌ الشبهة في ذلك: أن أكثرَ 
من يلعب فيها بعوضٍ» بخلافي الشظرنج» فإنها تلعب بخيرٍ عوضِ 
غالبًاء وظن بعضهم آن الشطرَنجَ يعين على القتال . 


والتحقيق: أن التَرْدَ والشَظْرَنج إذا ُب بهما بعوض ؛ فالشَطرَنج شر 
منها؛ لأن الشَظّرنجَ حينئلٍ حرام إجماعًاء وكذلك يحرم إجماعًا إذا 
اشتملت على محرم؛ من کذب» ويمينِ فاجرة» أو ظلم» أو جناية» 
وحدیث غير واجپ» ونحوها» وهي حرام عند الجمهور وإ خلت عن 
هذه المحرماتِ؛ فإنها صد عن ذكر اللو وعن الصَّلاةء ووقِم العداوة 
والبغضاءَ أعظم من التَرْدِ إذا کان بعوضٍ» وإِذا کانا بعوضٍ فالشَظرنج 
شر في الحالينِ . 


وأما إذا كان العوض من أحدهما؛ ففيه من كل المال بالباطل ما ليس 
في الآحَر» والله قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام؛ لما فيها من 
الصدّ» وإيقاع العداوة والبغضاءِء والشظرنج إذا استٹکٹر منھا تسر القلبَّء 
رفي عن اك ا فن زاره و ل ف لا عا ا 
الأصنام ٠‏ كما شبّه رسول اللو شارب الخمر بعابد الوثن . 


(۲) رواه آحمد .)۲٤٥۳(‏ من حدیث ابن عباس ياء ورواه ابن ماجه (۳۳۷۵)» من 


حديث أبي هريرة طن . 


ڪتاب الأشربَة 

وما یری عن سعيدِ بن جبير من اللعب بها"؛ فقد بين سببَ 
ذلك» أن الحكًَاجَ طلبّه للقضاءِ فلعب بها؛ ليكون ذلك قادحًا فيه فلا 
يُولّى القضاءء وذلك لأنه رأى ولاية الحجاج آشدٌ ضررًا عليه في ديزه 
من ذلك» والأعمال بالنياتِ» وقد بَا ما و ترا من ذلك 
لأجلٍ الحاجةٍ» وهذا يبيْنُ أن اللعبًّ بالشظرنج كان عندّهم من 
الات کا ا عن عل واين a‏ ا کان جیا 
وأبو حنيفةً: لا يُسلّمٌ على لاعب السَّظرنج؛ لأنه مظهرٌ للمعصية» وقال 
ما ان وة 


فصا )۳( 


ا لأهل الذمة أن يبيعوا الخمرٌ للمسلم» ولا يهدوهاء ولا 
يعاوتهم عليهاء ولا يعصروها لمسلم» ولا يحملوها لهم» ولا يبیعونها 
من ذمّيٌ جهارًا» - أما إذا باعها لذم سرّا؛ فلا يُمتَعٌ ذلك» وإذا تقابضا 
جاز أن يعايِله المسلم بذلك الثمن الذي قَبَضّه من ثمن الخمر -» ومتی 
فعلوا ذلك استحقوا العقوبة» وهل ينض عهدّهم؟ فيه نزاع. 


(۱) رواه البيهقي في الکبری .)۲٠۹۲۲(‏ 

(۲) تقدم اثر علي ڪي . 
وأما أثر ابن عمر وًا: فرواه البيهقي في الکبری »)۲٠۹۳۶(‏ وأسند أيضًا 
)١۹/٠١(‏ في كراهتها عن: أبي موسى الأشعري» وعائشة» وأبي سعيد 
الخدري» وابن المسيب» وابن شهاب الزهري وي . 

۳ پنظر آصل الفتوی قي: الفتاوی الکبری ٤۴۳/۳‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن أعانهم بجاهو» أو غير جاهِهٍ؛ وجب عقوبته. 

وإذا شربها الذمَيْ؛ فقيل : يُحَدّه وقيل: لا يُحَدّه وقيل: يُحَدٌّ إن 
سكر» وعدا إا طهر بين السايينء آما ما ضفرن ب في بر من 
غير ضررِ بالمسلوِينَ بوجو من الوجوه؛ فلا يتعرّض لهم . 

وعلى هذا؛ فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهارِ الخمر»ء أو عن معاونة 
المسلمِينَ عليهاء أو بَيعِها وهدِييّها إلا بإراقتها عليهم؛ فإنها تراق مع 
ما يعاقبون به» إما بما عاقب به ناقض العهدِ وإما بغيره. 


فصا )۲( 


ما يذكر عن النبيّ بيه أنه قال: «لا غيبة لفاستي»؛ فليس هو من 
كلام النبيٌ بية؛ لكتّه مأثورٌ عن الحسن البصري أنه قال: «أترعَبون عن 
ا اذگروه بما فيه» يحذَره الناسٌ»» وفي حدیث آَحَر: «مَّن 
ألقى جلبابً الحياء؛ فلا غِيبة له»“. 


(۱) قوله: (تراق) سقط من الأصل»› وهو مثبت في (ك) والفتاوی الكبرى. 

(۲) ینظر صل الفتوی في : مجموع الفتاوی ۲۱۹/۲۸ الفتاوى الكبرى ٤۷١٦/٤‏ . 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء »)۲٠۲/١(‏ وابن عدي في الکامل (۲/ »)٤٤١‏ والبيهقي 
في الکبری .»)۲۰۹۱٤(‏ مرفوعًا» وضعفوه. 
وروى البيهقي في الشعب (4۲۲۷). واللالكائي .)۲۸١(‏ عن الحسن البصري 
قوله : «ليس لأهل البدع غيبة». 

)٤(‏ رواه البيهقي في الكبرى .»)۲۰٠۹٠١(‏ والقضاعي في مسنده »)٤۲١(‏ وابن عساکر 
في المعجم »)٥١١(‏ من حديث أنس لث . 


كتاب الأشرتَة 


وهذان النوعان تجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء: 

أحدّهما: أن يكون الرجل مظهرًا للفجور؛ مثل: الظلمء 
والفواحش» والبدع المخالفة للسَّةء فإذا أظهر المُنكرَ؛ وجب الإنكارٌ 
عليه بحسب القدرة» ويُهْجَرُ ويْذكرٌ ما فعَله ودم على ذلك» ولا یرد 
عليه السلام إذا آمكنَ من غير مفسدة راجحةٍ» وينبغي لأهل الخيرٍ أن 
رو ما کا پھجروہ ا إا کان فی ذلك کت لامتاله: فلا پشیعوا 
جنارّته» وکل من علم حاله ولم ینکر عليه؛ فهو عاص لو ورسوله» فهذا 
معنی قولِهم : «مَن ألقى جلبابًَ الحياءِ فلا غِيبة له»» بخلافي مَّن كان 
مستترا بلنیه» مسشخفیًا فان هذا ُتر علیه؛ لکن نصح سرا وبهجره 
من عرف حاله؛ حتى يتوبًّ» ويذكرٌ أمرّه على وجه النصيحة. 

النوع الثاني : أن تست شار الرجل في مناکخته» ومعاملته»› أو 
استشهاده» ویعلم رة ل يصلَّحٌ لذلك› فینصح مستشیره بيان حاله» فهو 
كها فال الخه 2 ا روه ره الناسنٌ»؛ فإن النصحَ في الدين أعظم 

اقا كان الرجل برك الفلا وبرتكت المكرات» وقد عاشره من 
یخاف أن یفسد دیته؛ یبن مره له؛ لیتقی معاشرته . 

واا كان مدعا بدعر الئاس إلى عفان تالف الكتاتب والسنةء أو 
يسلك طريقًا يخال ذلك ويخاف أن يضل التاس بذلك؛ بين أمره 
لتاس ليرا ضلالهء ويغلموا اله 


وهذا کل ن بون عل وجه النصح وابتغاءِ وجه الله ل 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


لهوى الشخص مع الإنسان؛ مثلٌ: أن يكو بينّهما عداوةٌ دنيويةء أو 
تحاسد أو تباغض» أو تنازع على رئاسةٍ» فیتکلم بمساوئه مظهرًا 
للنصح» وفي باطنه البخض واشتفاؤه منه» فهذا من عمل الشيطان» 
ا اعا ا E‏ ر ی ب ا 
الله ذلك الشخص» ويكفي المسلمين ضررةه زيسلك إلى ذلك فرت 

ولا يجوز لأحلٍِ أن يشهدَ مجالس المُنگراتِ باختياره لغير ضرورة» 
ورُفع إلى عمرَ بن عبد العزيز قوم شربوا الخمرً؛ فأمر بجَلّإهم» فقيل : 


Al o2 


2 ۶ ٤ iS 
فيهم فلان صائمٌء فقال: ابدؤوا به» أما سمعت الله يقول: وقد رل‎ 
£ م ص ور ر ا ي ت‎ Lid و ي ص %> کی ا ل کو کو‎ s2 
يڪم في الي ان اڏا عم ءايت اله حفر پا وستهرا يها فا تقعدوا‎ 

ووي ت و ب رو 


معهم حى حوصواً فى حَدِيثِ عبرو َک لذا مثلم € [التسء: e‏ فجعَل 
حاضر المنكر كفاعله. 


C۲) فصا‎ 


وما يذكَرٌ عن النبئ بيه أنه قال: «لا يؤلف تحت الأرض»؛ فلا 
أصل لذلك؛ ليس في تحديدٍ وقتِ الساعة نص أصلاء وإنما أخبرً 
الكتاب والسنة بأشراطهاء وهي كثيرة يقدم بعضها اء ومن تكلم في 
وقتها المعيّن؛ مل الأف ت ك سما «الدرٌ المنتظم في معرفة 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره ۰٠۰۳/۷‏ وابن ابي حاتم في تفسیره .)٩۱۲۷(‏ 


(۲) ينظر أصل الفتوى في: الفتاوى الكبرى ٠١/۳‏ . 


كتاب الأشربَة 


الأعظم'» وذکرَ فيه عشر دلالات َ فيها وقتهاء والذين کا 
على ذلك من حروف المعجم» والذي تكلم i EEE‏ 
كاذبون مفترون» وإن اذَعَرّا الكشفَ ومعرفة الأسرار» وقد حرم الله 


القول بغيرٍ علم. 


6D‏ وهو کتاب ل كمال الدين»› محمد بن طلحة العدوي»› الجفار» الشافعي» 
المتوفى سنة ۲٠٠ه.‏ ينظر: كشف الظنون ۷٣١٤١ /١‏ 

(۲) كثابٌ ل: محيي الدين: محمد بن علي» المعروف: بابن عربي المتوفى سنة 
۸ھ. ینظر : کشف الظنون ۲/ ۱۱۷۳ . 


ڪتاب الجهادِ 


كتاب الجهاو(') 


المقامٌ بثغور المسليِينَ كالثغور الشامية والمصرية أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلاثةء وقال شيخ الإسلام : لا أعلم في هذا 
نزاعًا بین العلماءِ؛ نص عليه ږ واحل؟ وذلك لن الرباظط من جنس 
الجهادِء والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحجٌ» وقد قال تعالى : 
«(أجعلم سقاية الاج وعمارة المَسَجِرٍ اراي کمن ءامن باه والوي الكش وجه 
فی سیل اله ا ستو بد آله € [التوبة: “]٠۹‏ وفي «الصحيحَين» انه ل 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باشو ورسوله»ء قيل: ثم أئ؟ قال: 
«ثم جهاذ في سبيلِهِء ثم حجّ مبروز»"» و: «رباط يوم خير من آلف 


يوم فیما e‏ 


(1) ينظر أصل الفتوى - وهي مجموعة فتاوى - في : الفتاوى الكبرى ٥۳١/۳‏ وما 
بعدها. 

(۲) قوله: (وقال شيخ الإسلام) سقط من (ك) و (ز). 

(۳) رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۸۳)» من حديث آبي هريرة ڪه . 

0 واه اخحجد »)٤٤٨(‏ والترمذي »)۱٨٨۷(‏ والنسائي »)۳۱٣۹(‏ من حديث عثمان 
وينظر صل الفتوى من قوله: (المقام في . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸ . الفتاوی الکبری ٥۳۱/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


چ ٣‏ 4 ة8 3 
ومن عجَّز عن إقامةٍ ديه بمارٍدينّ أو غيرها؛ وجب عليه الهجرة 


وإلا اسشحت: 


ومن كان للمسلوِينَ به منفعةٌ من الجندٍ؛ لم ينبغ له أن يتر الخدمة 
الا لعا راا لیل بل کک ددا کے الچھاو اللی ب 
اه ووس ذهو اقا فى الات والا اتا من الجا 
التطوع والحج التطوع والصيام التطوع . 

وإذا سباه مسل فهو مسلمٌ إذا كان السب طفلاء وإن لم بعلم حال 
السابي» بل آمك أن يكون كافرًا؛ لم يُحكمْ بإسلايه بلا حجُة. 

ويجورٌء بل يجب قتالٌ هؤلاءِ التتارٍ الذينَ يقدَّمون إلى الشام مره 
بعد مرةة وإة تكلمرا بالشه ادن اترا إلى الإتلا يجب فال 
بسنة رسول الله» واتفاق أئمة المسلمينَّ» وهذا مبنعٌ على أصلين : 

أحدّهما : المعرفة بحالهم. 

والثاني : معرفةً حكم اللو فيهم . 

آما الأولٌ؛ فكل مَن باشرَّ القومّ أو بلغه حالّهم» وهو متواترٌ بأخبار 
الصادقينَء ونحنُ نتكلَْمٌُ على جملة أمورٍهم بعد أن نين الأصل الآَحَرَ 
(1) بكسر الراء والدال» قلعة من قلاع الدنيا الشهيرة» على جبل الجزيرة» من أعمال 

الموصل. ينظر: معجم البلدان ۳۹/١‏ الروض المعطار ص ٥۱۸‏ . 


)۲( في هامش الأصل : (لعله: الواجب)» وهو بياض في (ك) و (ز). 
(۳) في هامش الأصل: (لعله: الصلاة). 


ڪتاب الجهادِ 


شرائع الإسلام اتاد المتواترة؛ وجب اا E‏ 
واف م اهاد فجت القتال حت يکود الدين كله له 


وما الأصل الآخرُ - وهو معرفة أحوالهم -؛ فقد عَلِمَ أن هؤلاء 
القومَ جاروا على الشام في المرة الأولى عام تسعةٍ وتسعينَ وأعطوًا 
لكا الان وقرءوه على المنبر ا ومح هذا فقد سبوا من 
ذرارى المسلم مابفال: لته مات الب أو يريد عله وفعلرا بيت 
المقدس› وجبل الصالحية» ونابلس› وحمص› وداریا» وغير ذلك؛ 
من القتل والسّبي ما لا يعلمه إلا اله وفجُروا بخيار نساءِ المسلمِينَ في 
المساجدٍ؛ كالأقصى وغيره» وجعلوا جام العقيبة دَكًا. 


وقد شاهَدنا عسكر القوم وجَدناهم جمهورهم لا یصلّوء ولم ر 
موذتًا ولا إمامًاء ولم بک مع إلا تن كان م شر الخلق» إما زنديق 
ستافق؛ لا يعتقدٌ دين الإسلام في الباطنِ» وإما من هو ِن شر آهل 
البدّع؛ كالرافضة والجَهُميّة والاتحاديةء ونحوهم» وما من هو ِن 
أفجر الناس وأفسقهم» ور ا رد الت الین م تک وإن 


ك 


کان فيهم من يصلي ويصوم› فليس الغالبٌ عليهم إقامة الصّلاةء ولا 
إيتاءَ الزكاةء ویقاتلون على ملك E‏ فمن دخل في طاعة 


اسا جعلوه وا لهم وإن گان کافرًا» ومن خرج عنه جعلوه عدوا 


(۱) هکذا كتبت فى الأصل. 
(۲) قال في تاج العروس ۷ سق ا يلف الأالف ٠: ٠‏ وهي كلمة تركة بعر 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


لهم وإن كان من خيارٍ المسليِينَء ولا يقاتلون على الإسلام» ولا 
يضعون على أهل ال جزية» كما قال أكبرٌ مُقَدّميهم الل فسا 
الشام» وهو يخاطبٌ رَسَل المسلمينَ» ويتقربٌ إليهم بنا مسلمون» 
فقال: هذان اثنان عظيمان جاءا من عند الله : محمد وجَنكسخان؛ فهذا 
غايةٌ ما يتقربٌ به أكبرٌ مقدميهم إلى المسلوينَ؛ أن يسوي بين رسول الو 
وأكرم الخلق على اش وسيل ولد آدم» وبين ملك کافر مشر 
وذلك أن اعتقادهم في جَنكسخان كفرٌ عظيمٌ» فإنهم يعتقدون أنه ابن 
الو» من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح» ويقولون: إن الشمس 
ا کے ع کرت ا و کی فد 
فیها حتی حبلّتٌ» وهذا کذبٰ عند کل ذي دين؛ بل هو دليل على أنه 
ولد زتّی» ومع ذلك فهو عندهم أعظم من رسول الو بُعظمون ما سه 
لهم وشرعه بظته وهواه» ویشرکون به على أکلهم وشربهم» ا 
قتلٌ من عادى ما سلّه لهم هذا الكافرٌ الملعون. 
= بهاعن وضع قانون المعاملة ... وقرآت في كتاب الخطط للمقريزي: أن 
جنكيزخان القائم بدولة التتر في بلاد المشرق لما غلب على الملك قرر قواعد 
وعقوبات آثبتها بكتاب سماه "ياسا" وهو الذي يسمی "يسق"'» ولما تم وضعه 
كتب ذلك نقشًا في صفائح الفولاذ» وجعله شريعة لقومه» فالتزموه بعده). 
قال في فتح المجید ص :"۹٦‏ (وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 


أخذها عن مجرد نظره وهواه). 
(۱) كلمة (الله) سقطت من الأصل. 


ڪتاب الجهادِ 


ومعلومٌ أن مُسَيّلِمةً الكذّابَ كان آقلٌ ضررًا من هذا الكافر الذي 
اعَّوا أنه شريك محمد في الرسالةء فاستحل الصحابة قتالّه» فكيف بمن 
کان فيما بُظهره من الإسلام بجعلِه محمدا كجَنکسخان» وهم پُعظمونٌ 
N el ao N‏ الععن ار دة بل 
جَنكسخان أعظم من فرعون وهامان ضررًاء E‏ 
وجل أهلها اء واعلك الخرت والسل > ن الاس عى ملك 
الأنبياء إلى ما ابثذكه من جاهليتة وشريعكه الكفرية» ولو قلت ما رايت 
منهم وسمعتٌ؛ لَمَا وسِعَه هذا الان 

ومعلومٌ من دين الإسلام أن من جور اتباعَ شريعةٍ غير الإسلام؛ فإنه 
کافر. 

وبالجملة: فما من نفاقي ورَْدقةٍ إلا وهي داخلة في أتباع التتار؛ 
لأنهم من أجهل الخلق» وأقَلهم معرفةً في الدين» وأعظم الخلق اتباعًا 
للظم وما تهوى الأنفسش» وقد قسّموا الناسَ أربعة اقام يال» وباع» 
وانشك وطاط ؛ آي : صديقِهم› وعدوهم» والعالي رالا ن 
صف وزیرهم كتابًا قال فيه : إن محمدًا رضي بدين اليهود والتصارى» 
ونه لا بُنكرٌ عليهم» واستدلً ٤‏ فل اا افر 9© ل أَعَبُدُ م 
مدو €9 ولا اش عیدوت ما امد 6©3) [الافِرون: ١-م)‏ إلى آخِر 
السورة» وزعم الخبيث أن هذا يقتضي آنه رضي ديتهم› قال: وهذه 
الآية مكية» ليست منسوخة» وهذا من جهله» فإن قوله : لک دید ) 
تھا یدل غل ات ا لا آنه رضِيّه» کما قال: ورلن کڏوك 
قل لی سی کم عملم € رپونس: ٠١‏ وشرځ حالِهم يطول. 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


N E rs 
بقدرٍ ما ترگه من شريعة الإسلام» فعلينا أن نقاتلهم؛ ولو كان فيهم من‎ 
هو مکرَةٌ» لا نلتفت إليه؛ لأن الله تعالى يُحْيفٌ بالجيش الذي يغزو‎ 
. الكعبةً مع عليه سبْحالّه بما فيهم ممن هو مُكرةٌ» ويبعتهم على اتهم‎ 

وهل يجورٌ القتال في الفتنة؟ على قولْينِ» هما روايتان عن أحمد. 

ويجورٌ أن يغوس المسلم نفسّه في صف الكفار لمصلحة» ولو غلَّب 
على ظنه أنهم يقتلوته. 

ومن َعَم أن هؤلاءِ اتتا بقاتلونَ كالبُغاة؛ فقد أخطاً صا قبيحًا؛ 
فإن هولاءِ لا شبهة لهم؛ بل يسعَوْن في الأرض فسادًا» خارجِينَّ عن 
شرائع الدین» ثم لو در أنهم متأوّلونَ لم يكَنْ تأويلُهم سائعًا؛ بل تأويل 
الخوارج ومانعي الزكاةٍ وجه من تأويلِهم . 

وقد خاطبّني بعصُهم» فقال : مَلِكنا مَلِكَ بن مَلِكِ بن مَك . . . » إلى 
ا چا و ی ا و ا ق ا کی ا 
ولا فخرّ بالكافر؛ بل المملوك المسلمٌ خير من الملكٍِ الكافرء قال اله 
Ema a‏ 

وبالجملة: فقد اتف المسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع 
الإسلام؛ وجب قتاله» فكيفت بمن ترك جميعَ شرائعهء أو أكثرّها؟! ` 


ڪتاب الجهادِ 


فصل 


يجب جهاة الكفار» واستنقاد ما بأيديهم من بلا المسلمين 
وأسراهم باتفاق المسلمين. 


ويجبٌ على المسلمِينَ أن يكوتوا يدا واحدة على الكفار» وأن 
يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة اللو ورسوله» والجهاد في سبيله» ويدع 
المسليون ما هم عليه من التفرُق والاختلاف؛ فإن هذا هو من أعظم 
أصول الإسلام وقواعدِ الإيمان التي بعَث الله بها رُسَله» وأنزل 
كنّه» أمّر عباه عمومًا بالاجتماع» ونهاهم عن التفرتقٍ والاختلافي؛ كما 
فال ر( ما الد ولا رفوا فد) [الشورئ: ٠]١۳‏ وقال: ر كوا 


ر 3 ا 2 


ا ب او م ر ا سرغو مر و f‏ 
کالذین رفوا واختلفوا من بعد ما جام اليك € [آل عمرّان: ٠]٠۰٠١‏ واخبرٌ انه 
سبْحاته إتّما أرسل جميعَ المرسلينٌ بدين الإسلام» كما قال: اة 


2 ا ك ا رور 


مود س و 
إراهيمر هو السيلمين يِن قل )€ [الحَجٌ: ٠]۷۸‏ 


اہ 


وفي «الصحيحين» عنه كيا : «إنا معاشرَ الأنبياء إخوة لِعَلاتِ ديننا 
CS e 2 KT o e‏ 
واحد» وإن آولى الناس بابن مریم لاآناء إنه ليس بيني وبينه نيئ ¢ 


فتبيّنَ أن دين الأنبياء واحدّ وأنهم إخوة لعََّاتِ وهم الذينَ أبوهم 
واحدّ» وأمهاتهم سى » فإن كان بالعكس قيل: أولادٌ أخيافيء وإن 
اشتركوا في الأمرين قيل: أولادٌ أعيان» وهذا؛ لأن الدينَ هو الأصل› 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (۵٠۲۳)ء‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 


القَواعِد النُورََِةٌ في احْتصار الذُررِ المُضِيًّة 
شه بالآب» والسرعة والمنهاج تبَع» فشبه بالأمٌ» وقال: الكل جعلتا 
منم رة وياجا راديد »]٠۸‏ والشرعة: الشريعةء والمنهاج: 
الجييل: وقال: ارولکل ا هر مرا [الَقَرَة: “]٠٤۸‏ والقرآن له 
شريعة» والتوراةٌ لها شريعدًه واتباع کل شريعة قبل النسخ والتبديل: هو 
الواجبُ» وهو من تمام الدَين الذي هو الإسلام ا ا 
اور ر بول س لي رلك الداري با يوا 
الإنجيل ونسخه؛ لم يبقوا مسلمينَّ» حيث كفروا ببعض وآمنوا ببعض . 

وهؤلاءِ الرافضة الجبلية الخارجون عن جماعة المسليِينَ وطاعة 
ر ا لامور اللي تة افوا على المسلين؛ وكروا سائ المسليي: 
وفصّلوا عليهم اليهود والنصارى» واعتقدوا جل دمائِهم وأموالِهم» 
وكذّبوا بأحاديثِ الرسول بي وكمّروا السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ 
اهار را ا 2 ب في اجا لملم و اع 
أموالِهم التي بالجبل؛ لأنهم قد أخذوا من ال المسلمِينَ أضعافَ 
ذلك؛ ىرۇ س سه نلا € [الشورئ: ٠ ]٤١‏ 

E 
يُلحِقَهم بمانعي الزكاة الذينَ سبى حريمّهم أبو بكر» ومنهم من يُلجقَهم‎ 
. ا تسب حریمهم‎ 

ويجبٌ أن يُحال بينَ الرافضيّ وبين ولاه في حال حياتِهم إذا أراد 


ڪتاب الجهادِ ا 


وإذا قير على كافر حربئ“ فنظق بالشهادتين؛ وجب الكفٌ عنه» 
بخلافِ الخارجينَ ن اكريما ؛ كالمرتَدّينَ الذينَ قاتلهم أبو بكر لف 
أو الخوارج الذينَ قاتلّهم عل وله ؛ كالحُرَمِيّةء والتتار» وأمثالِ هذه 
الطوائب ممن ينطق بالشهادةء ولا يترم بشراتع الإسلام. 

وأما الحرب؛ فإذا نطق بها كف عنه» ثم إن لم يُصَل فإنه يُسْتتابُء 
فان صلّى» وإلا قتَلّه الإمام» وليس لأآحادِ الرعية قْلّه» إنما يقتله ول 
الأمر عند مالك والشافعي وأحمد» وعند ج يعاقبه بدون 
القتل . 

وأما إذا كان في طائفةٍ ممتنعينَ عن الصّلاةٍ ونحوها؛ فهؤلاءِ يُقاتَلونَ 
فال الیرين والخوارج» ومن قدّر عليه قَتَلَّه» فيجبٌ الفرق بين 
المقدور عليه» وبين قتال الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتال. 


والرْق الشرعي سبَبّه الكفرٌ؛ لان الكافرَ لما لم يُسلِمٌ ويعبُد اله؛ 
آباح للمسلم أن يستعبده . 

وأما الكنيسة المحدَثةٌ في دار الإسلام» فليس لهم إعادتها إذا 
ادت اعا 

وأما الكنيسة العتيقة إذا كانت بأرض العَنْوةٍ؛ ليس لهم إعادتّها 
ایا بل في وجوب هَذيها قولان» هما روايتان لأحمد والشافعيٌ . 

أما إذا كانت في أرض الصلح التي هي للمسلمِينَ؛ فهذه هل يجوز 


(1) هكذا في (ز). وفي الأصل: الحربي. وهو سقط من (ك) و (ع). 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


إعادتها؟ فيه نزاع لأحمد والشافعيّ ومالك وغيرهم. 

راما إا کات الک فی مکان قد ضار فد سنج الاين بصا 
فيه» وهي أرض عنوةٍ؛ کأرضٍ مصر؛ فهذه يجب هَذمها؛ لما روي عن 
انب بيا أنه قال: «لا تجتمع قبلتان بأرضٍ» ولا جرية على مسلم» رواه 
أبو داود» ولهذا أقرّهم المسلمون في أول الفتح على ما ا من 
الكنائس العَنوة؛ بأرض مصرَ والشام وغيرهاء داك الضلرن 
ونت ااا ف ا ا ا الامو ا اا 
فاقطرهاء أو بتزها مساجد» أو غير ذلكء لان الكاكن العتر؛ ملك 
المسليين» فاقروا ما لم يكن فيه ضر على المدليين كما أقرهم بحر 
ثم أمر بإجلايهم» فأجلاهم عمرٌ لما كثر المسلمودء واستتوا عنهم 
وصار عليهم منهم ضر" وقال عمرُ وغيره من السَلَّفٍ: «لا يجتمعُ 


و ٠‏ ۳) ء۶ و 1 و 
بيت رحمو وبیت عذاب» ۽ ا المساجد نيوت الرحمة» والكنيسة 


2 


بيت العذاب» وقد هدم المسلمون بأرض الشام والعراق وغيرها من 


(۱) رواه آبو داود (۳۰۳۲)» دون قوله: «ولا جزية على مسلم»» ورواه بتمامه الإمام 
أحمد »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (1۳۳)» من حديث ابن عباس ويا . 

() رواه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم »)٠۱٥١۱(‏ من حدیث ابن عمر ويا . 

(۳) لم نقف عليه من قول عمر» وقد جاء عند أبي عبيد في الأموال (۲۹۳)» عن 
طاوس آنه قال: «لا ينبغي لبيت رحمة آن يكون عند بيت عذاب»» قال أبو عبيد: 
أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران» يقول: لا ينبغي أن تكون مع المساجد 
في أمصار المسلمين. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الكنائس والبيع وبيوت 
النار» وكذلك الخمر والخنازير» قد جاء فيهما النهي عن عمر. ثم سرد أبو عبيد 
الآثار عن عمر طله. 


ڪتاب الجهادِ 


وأكثرٌ هذه الكنائس اليم مُجددةٌء ولا يجوز تجديدٌ الكنيسة باتّفاق 
المسليينَّ» وعلى ولي الأمر أن يهِدِم ما عمّروه من ذلك» وإذا كانت 
قديمة ثم مصّر المسلمون تلك الأرض؛ وجب هَدَمُّها في أصح قولي 


العلماءِء وهر مذهَبٰ آمل 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


باب عَقَدِ الدَمَة 
الراهبٌ الذي تنارَعَ العلماءٌ في وجوب أخلٍ الجزية منه: هو 
ا ا 
بو بکر: استجدون قومًا قد حبّسوا أنقسّهم في الصوامع 8 
ف ا ا في المشهور عنه» yy,‏ 
ااا ا ا ا و 
وتُوحَد منه الجزية بلا ربب ولا يحل إبقاؤهم بلا جزيةٍء ولا 
Ua Ue A‏ 
ا ان ال 
ومن أعتَقّه سيدّه؛ وجبت عليه الجزية عند الجمهور؛ سواءٌ كان 
N sS‏ 
تيقق» وهي رواية عن مالكٍ» ورواية «التهذيب» : الفرق بين العتيق 
امسلم والشيي؛ ارو لاعن مالك كمهي الجمهورة تمي 
الجزية على كل عتيتي 


عيې 


(۱) رواه مالك (۲/ »)٤٤۷‏ والبيهقي في الکبری .)۱۸۱۲١(‏ 
(۲) ينظر صل الفتوى من بداية الباب إلى هنا في: مجموع الفتاوی ٦٥۹/۲۸‏ . 


باب عَفَِ الذمَةٍ 


والحزية وجَّبتْ عقوبة وعِوصًا عن حقن الدم عند أكثر العلماءء 
وأجرة على سكنى الدار عند بعضهم» ومن قال بالثانی؛ لا يُسقِظها 
بإسلام من وجبت علیه» ولا بموټه. 


ولا جزية على عبدِ المسلم» وفي عبد الكافر نزاعَ لأحمدَ وغيره. 


ولعنُ الكفارٍ مطلقًا حسَنْ؛ لما فيهم من الكفر» وأما لعن المُعيّنِ 
فینهی عنه» وفیه نزاع» وترکه أولی . 

ولا وز آن بر لى الکتاب شيا من ولابات النسليين» لا لى 
الجهات السلطانية» ولا على أخبار الأمراءء ولا غير ذلك» كما قال 
عمرٌ لما لى رجل نصرانيًا : «لا تروهم بعد إذ ادلم اللهء ولا تأمَنوهم 
با ا ا ی افولا دع بعد او کے اه ٣‏ و کي | 
بحد د وهم ر فو هھ جد اد دهم وب ۽ 
خالل بالشام: «مات النصراني»» لَمّا راجَعَّه في أمر كاتب الشام أن 
بكرن راتا ٠‏ فال در مرت فمن فرك شا ف عاضه آل شا 


منه. 


والمدينة التي يسكتها المسلمون وفيها مساجد المسلمينَء والقرية 
التي يسکنها المسلمون وفيها مساجد لهم؛ لا يجورٌ ان يظهرَ فيها شيءُ 
من شعائر الکفرء لا کنائس ولا غیرھا؛ إلا أن یکونَ لھم عهدٌ» فيوفى 
لهم بعهِهم» فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها؛ لكان 


(۱) رواه الخلال في أحكام آهل الملل (۳۲۸)ء والبيهقي في الکبری .)۲٠٤١۹(‏ 
(۲) لم نقف عليه. 
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للمسلوين آخذما ودا انافاه فس عا راا 
م فإن القاهرة قد ملَّكها قوم اتَفقَ e‏ 
عن الشريعة› وآنهم کانوا اتال کما قال الغزالي : «ظاهرٌ مذهبهم 
الرفض» وباطته الكفْرٌ المحض»» واتفقوا على أن قتالّهم كان جائرًاء 
وهم الذينَ أحدثوا للنصارى هذه الكنائسً» وصتف العلماءٌ في كفرهم 
ورَندقتِهم ؛ مثل: القدوري» والشيخ أبي حامكٍ الإسفرايينيّء والقاضي 
آبي يعلى » وآبي محمد بنِ ابي زيڍِ٬‏ وآبي بکر بن الطيب. 

والذينَ يوجدونً في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والتَُصيرية 
والدرزية هم من تباعهم؛ وکان وزیرهم تالقامرة مر ودا ومرة 
O‏ وقوبت التصارى بسب ذلك التصران الأرمث» وبوا 
كنائس كثيرة بأرض مصرٌ في دولة أولئك الرافضة e‏ وکانوا 
ينادون بين القصرين: «مَّن لعن وسَّبّ» فله كذا»» وفي أيامهم أخذ 
النصارى ساحلٌ الشام من المسلمِينَّ ؛ حتى فته نور الدين محمود 
وصلاح الدين. 


ولیس لآأهل الذمة ان تکاتیرا آهل ديێِهم من آهل الحرب»› ولا 
يخبروهم بشيءِ من آخبار المسلمِينَ› ومن فعل ذلك منهم وجيت 
عقوبتّه» ونقض عهده في أحدٌ القولينِ. 


OF a Ol ea AS 


باب عَفَِ الذمَةٍ 


فصل 
ولا يجوز آن حبس شيءٌ من أراضي المسلمِينَ التي فُيَحٺ عَنوةً؛ 
کبارات: ولا غيرعاة بل ولا جور لآ خاد المسليين أن بحس عليها 
شا من ماله فك يخس غليها ارض الحسلمة؟' 
ا 
وجعَلّه لورثة الذمَيّ إن كان قد مات؛ كذا نص على هذا الائ اڭ 
والشافعٌ» وأحمد» وغيرُهم. 
وما کان في يديهم فو لوان المحبسة على ذلك؛ فعلى الإمام 
ا 
ولا ڈاو آخل الذهَة كنيسة بيتِ المقدس› فهل يقال لهم: يا حاحٌء 
شین اعفد آن زار ها ق + فد کر ان کان a‏ 
يُسْتتابُ» فإن تاب وإلا فَّلء وإن جهل أن ذلك محر ا4 رف دلت 
ا ا 
ومن قال لأحإِهم: يا حاح» فإنه يُعاقَبٌ عقوبة بليغة تردَعّه عن مثل 
هذا الكلام الذي فيه تشبه القاصدينَ الكنائس بالقاصدينَ لبيتِ اله 
الحرام» وفيه تعظيمْ لذلك» وهو بمنزلة من يشب أعياد النصارى بأعياد 
المسل وها وا ا ا ته د ال روا من أهل 
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الكتاب بهل الإيمان» وتعظيم الكفار» وقد قال تعالی : وضعل الل“ 


کید €9) رس کے: م از عل ایی اموا ومیل الصَبلحتِ 
کلمقيلبنَ فی اش حع مقن كلمجًار ©( ص : 1۲۸“ و نصراني 
قال لنصران : يا حا“ المل + فاه عات عل ولك بماد 


وكذا من يسافرٌ إلى زيارة القبور والشاعوه كبا بقل طوائف من 
الرافضة ونحوهم في تسمية ذلك حَجا» وصّف بعضهم كتابًا أسماه: 
«مناسك حَجٌ المشاهي' فمن شبّه ذلك بالحجٌ المشروع» وجعَلّه 
el ES e rola E‏ 
ماسك؛ فان أيضا يحاقت بما يردغه وآمشاله. 


E E O OO NE 

للمشاهدِ التي على القبور غير مشروع ؛ بل معصية ؛ حتی لا يجوز قصرٌ 
الصّلاةٍ فيه عند مَن لا يجوز قصرَها في سفر المعصية؛ لقولِه بل: «لا 
تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجي" الحرامء والأقصى› 


ومسجدی هذا 0 


(1) قوله: (ذلك) زيادة من (ز). 

() مؤلفه: المفيد بن النعمان» على ما ذكر في مجموع الفتاوی ۳۳۸/۲۷ وهو 
محمد بن محمد بن النعمان البغدادي» المعروف بابن المعلم» وهو أحد شيوخ 
الرافضة المتوفى سنة (۳٤٤ه)»‏ قال الذهبي: (وقيل: بلغت تواليفه مائتين» لم 
أقف على شيء منها -ولله الحمد-). وينظر: سير أعلام النبلاء .٠٩٦/١۳‏ 

() قوله: (المسجد) زيادة من (ز). 


() رواه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۹۷)» من حديث أبي هريرة ڪه . 


باب عَفَدِ الذمَةٍ 


ولهذا انمق سل الأمةٍ وخلمُها على أنه لو ندر السفرّ إلى مشهدِ 
ونحوه؛ لم يُوفي بهذا النَّذرِ» بخلافِ ما لو ندر إتيانً المسجدِ 
الحرام؛ فإنه يجب الوفاء اتفاقًاء وكذلك لو ندر إتيانَ مسجد رسول الله 
أو المسجة الأقصى؛ وجب عليه الوفاءٌ عند مالك وأحمد والشافعيّ» 


و ء e‏ 
ولا يجب عند أبى حنيفة. 


لكن إذا سمي حَجًا مقيدًا بقيدِ يُخرجه عن شبه المشروع؛ مثل أن 
صوم النصارى»› وصوم اليهرد» رضلا التضارى؛ وضبلاة اليهرد» 
وضلا الاقف وعدا افا وت ولك فى جا لع ذلك ي 

N‏ .3 ك ق 
الحقّ المأمورٍ به وبين الباطلِ المنهيئ عته؛ بل السفرٌ المشروع السفْر 
إلى مسجد النبي بي أو إلى المسجد الأقصى» وليس لأحدِ أن يفعل 
ك ما رمن عصاع الت ااي ا اة بع ا له 
الطواف بالصخرة» أو الحجرةء أو السفر إلى القدس وقت التعريف» أو 
الذبح هناك أو حلق الرأس» ونحو ذلك؛ فكل هذا من المُنگراتِ في 
دين الإسلام. 


(۱) في الا صل (للنهي)» والمثبت من (ز). 
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قصل 


وإذا شرط ولي الأمر على التجارٍ الداخلينَ إلى بلادِ الإسلام - وهم 
برآ ارب - آي هر ما ادد ال الوب ي ار 
العا ٠‏ جار كلك ركان ا صخا اوغا اغ فان 
مجهولٍ» وضمان ما لم يجبْ» فهو كضمان السوق؛ وهو أن يضمن 
الضامنْ ما يجب على التاجر للناس من الديون» وهذا جائ عند أكثر 
العلماء؛ مالكِ» وأحمد» وأبي حنيفة وغيرهم» كما في قولِه: ولس 
جا پو حمل بعر وتا بو دعي (برئى: بء ولأن هؤلاءِ الطائفة 
الممتنعة ينصَرٌ بعضهم بعصًا» فهم كالشخص الواحد» فإذا شرطوا على 
أن تجارّهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمِينَ شيئًاء وما 
ا ا و هری ل ا ا 
ذلك» ولهذا لما قال الب ياء للأسير العقيليّ حي قال: يا محمد 
E RE E E E E‏ 
وحبَّسه لينال بذلك من حلفائِه مقصوده. 

ولو أسَرّنا حربيًا لأجل من أسّروه؛ جاز باتّفاق المسلوِينَء ولنا أن 
تَحبسّه حتی يردوا أسیرناء ولو ادنا مال حربیّ حتى يردوا علينا ما 
اوو لاء جازء ذا شرط عليهم ذلك في الأمان جاز. 


(1) رواه مسلم »)۱۹٤۱(‏ من حدیٹ عمران بن حصین طلله. 


باب عَم الذمَةٍ 


قصال 


وإذا كان اليهوديٌ أو النصرانئ خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان؛ 
جار له ان سط كما بج لد اة دة الغال وان عامل وقد 
استأجَرَ رسول الله رجلا مشرگا لما هاجَرَّ» وکان هادیا خریتًا؛ آي : 
ماهرًا بالهداية» وائتمته على نميه ومالِه» وکانت حُزاعة عَيّبةً نصح 
لرسول الله لا ؛ مسلوهم وکافرهم"» وقد رُوي ان الحارت بو دة ˆ 
وان افا ا وسو ا ان 4وا وخدها فو ازل 
وأما إن“ لم يجد إلا كافرًا؛ فله ذلك» وإذا خاطبه بالتي هي أحسَنُ؛ 
کان سا 


وليس لأهل الذمة إظهارُ شيءٍ من شعائر ديهم في ديارِ المسلمِينَء 
ل فی آوقات الاستسقاءِء ولا فی وفتټت مجیء الوا وإظهار 
التوراقء ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة» وعلى ولي الأمر منعهم من 
ذلك 


ولس الخميس من أعاة المسله بل من أعياو اللصارى» كعد 


١‏ رواه البخاري (۴۲۹۳)ء من حديت عائشة ولا. 

(۲) رواه البخاري »)۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(۳) رواه ابو داود »)۳۸۷١(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص نه . 

(6) سقطت من الأصل» والمثبت من (ز). 

)٥(‏ في (الأصل): النواب» والمثبت من (ز). 
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الميلاد» وعيدِ الغطاس ؛ RS‏ 


وان لأهل الذمةٍ أن يُظهروا أعيادهم في بلادِ المسليِينَء وليس 
للمسلمِينَ أن بعينوهم على أعياوهم لا ببيع ببيع ما پسنعینون به على 
عيدٍهم» ولا بإجارة دوابُهم ليركبوها في جیرف لأن أعيادّهم مما 
حرم اله ورسوله؛ لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان. 

وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم؛ مثل: صنع بيض» وتحمير 
دوابّهم مځرو وبخور» وإنفاقي وعمل طعام؛ فهذا ا 
إلى سؤالي؛ بل قد نص طائفة من العُلّماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
على كفر مَّن يفعل ذلك» وقال بعضهم: من ذبّح بطيخة في عيإِهم؛ 
انما 

ولو لش تبه الرجل منهم في العادات المختصة بهم لنهي عن ذلك 
باتفاق العلماءِء وإن كان ذلك جاترًا إفا ك ك من شماه مل 
لباس الأصفر ونحوه» فإن هذا جائرٌ في الأصل؛ لكن لما صار من" 
شعائر الكفر؛ لم يجْرٌ لأحدٍ أن يلبَس عمامة صفراء أو زرقاء؛ مع كون 
ذلك من لباسهم الذي يمتازون به» فکيف بن يشارگهم في عاداتهم 


(1) قال في المصباح المنير :٥۷٦/۲‏ (المغرة: الطين الأحمر»ء بفتح الميم والغين»› 


() قوله: (من) زيادة من (ز). 


باب عَفَدِ الذمَةٍ 


e 


طعام؛ كالررٌء والعَدَس» والبيض المصبوغء وغير ذلك» ولا بتجمُل 
بالثیاب» ولا ر بصبع دواتٌ» ولا بنشر ثياب» ولا غير ذلك» ومن فعل 


ذلك على وجه التبرك به واعتقاد التبرر به فانه يعرف ين الإسلام» 
أن هذا لس مه وات مه ن قات ولا ل 


وليس لأحدٍِ أن يجيب دعوة مسلم يحدد في أعيادهم مثلَ هذه 
اا E‏ به لغیر 


الله . 


وأما ذب المسلم لنفيه في أعيادهم على وجو القربات؛ فكفر بين ؛ 
كالذبح للذصبٍ» ولا يجوز الأكلٌ من هذه الذبيحة بلا رَبْبٍ» ولو لم 
يقصِدِ التقربَ بذلك؛ بل فعّله لأنه اعتاده آو لتفریج اهلِه؛ يحرم عليه 
له واس الي الله إن غاد کک لقولِه: اليش ٠4ا‏ 
من به بغیرنا E‏ من تسه بقوم فهو منهم» وسا داك کی 
کتاب كامل» وذگزنا دلائلٌ ذلك کلهاء 3 رجل رسول الل کی 
فقال: ای ٹذوت ان آذبح بیکان سماه فهل أ بنذري؟ فقال: «إِن 


(۱) رواه الترمذي »)۲٨۹٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


(۲) رواه أحمد »)٥۱۱٤(‏ وآبو داود »)٤۰۳۱(‏ من حدیث ابن عمر ونا . 
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کان به عي من أعيادِ المشركينَ» أو وَثَنْ؛ فلا تذْبَح به»"'» فنهاه أن 
يذب في مکانٍ کانوا پتخذولّه عيدًا ؛ ئلا يکود ذريعةً إلى إحياءِ سنن من 
أمر الكفر» فكيفَ بمن يظهرُ شعائرَ كفرهم وإفكهم؟! وإن كان ذلك لا 
يعلمُ أنه من خصائص دينهم؛ بل يفعلّه على وجه العادة؛ فهي عبادةٌ 
جَاهلية. أصلها مأخوذة عنهم» ليس هذا من عباداتِ المسلمِينَ الذين 

والدين الفاسد: هن عاذات فاسدة ادها بحض الضالين» والدين 
الصحيح: قادات شرعها أله ورشوله: وقد ره السَلْفٌ صيام آيام 
أعيادهم وإن لم يقصِد تعظيمَها» فكيفَ بتخصيصها بمثل ما يفعلوته 
هم؟! بل قد نهى أئمة الدين عن أشياءَ ابتدَعَها بعض الناس من الأعيادء 
وإن لم تكن من أعياد الكفار؛ كما يفعلوله في يوم عاشوراء وفي 
رجب » وليلة النصف› ونحو ذلك»› فنهى العلماءُ عما آجحدت فی ذلك 
من الصلوات› والاجتماعات› والاظحة: والزينة› وغير ذلك» فکیفٌ 
باعاو المشر ك ؟! قالاهى عن هذة المتكرات م المطعين لله ورسوله 
المجاهدِينَ في سبيله. 

ويُنهى المسلم عن كل ما فيه ذل ااتصاریء کالسوال فل بات 
وخدمتِه له بعوض يعطونه إياه» وره إجارةٌ نيه له للخدمة في 


المنصوص من الروايتين › وهو مذهَبُ مالك . 


(۱) رواه احمد »)۲۳۱۹١(‏ وأبو داود »)۳۳۱١(‏ من حدیث کردم بن سفیان و . 


ياب الصَيْدٍ وَالذَبَاِح 


A E 

أحدّها: أن الواجبَ قطع الحلقَوم والمَريءِ اض كقول 
الشافعئ» وروايةٍ عن أحمد. 

ولو فطع الحلقوم وأحد الوَدَّجَين والمريءَ؛ لكان أولى بالإباحة من 
قطع الوَدَجَين» بل فع أحدِ الوَدَجَينِ والحلقوم أَوْلى بالإباحة من قطع 

والقولٌ الثاني : أن الواجبّ قط الأربعة؛ كالرواية الأخرى عن 
ال ویروی عن مالك . 

الثالث: أن الواجبَ قطع ثلاثةء وهو مذهَبُ أبي حنيفةً وأصحابه» 
ومالك فيما لة أ صان وقول فی مذهَب آمل لک مالك عت 
قطعَ الحلقوم والوَدَجَّين دون المَريءٍ» وأبو حنيفة مع صاحبيه على 
قولین : 

أحدّهما: يُعتبرٌ قطعٌ ثلاثةٍ من الأربعة؛ يشترط أن يكون فيها 
الحلقوم. 
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والثاني : يعتبرٌ قطع ثلاثةٍ من الأربعة؛ سواءٌ كان فيها الحلقوم أو لم 
2 وهو القول الذي في مذهب أحمدَ» فإذا قطع ودجیه وبلعُومه ولم 
يقطع الحلقوم؛ يجيءٌ فيه نزاع» على ما تقدّم» والأظهرٌ: 2 


وإذا جُرح الصيدٌ فغاب عنه» ولیس به غير سهوه؛ فإنه يحل على 
الصحيح من آقوالهم» وبه آغتی رسول ال 45 لا ساله علي , بن خا 
إنا نرمي الصيدَ» فتفتفي أثرّه اليومين والثلاثة» ثم نجده ميا وفيه سهدْ» 
فقال: «يأكل إن شاء»”» وفي حديثِ أبي تَعْلَبةً: «إذا رميتَ سَهْمكَ 
فا ا أيام وأدرْتّه؛ فكل مالم يُنْينْ»" فهذان الحديثان 
الان الأول في البغاري: والغاني : في مسلم» عليهما اعتمد 
العلماء فإن كلاهما أفتى فيه النبٌ إلا ومن أفتى بغير ذلك؛ فلم يبه 
الجديث, 


ASSEN 

وأما الصَبْعٌ؛ فإنها مباحة في مذهَب مالك والشافعيّ وأحمدَء وحرامٌ 
في مذهَّب أبي حنيفة ؛ لآنها من ذواتِ الأآنياب» والاولو نامدا بقوله : 
اخ وي اهاه روان e‏ ا 
وقالوا: لی لھا ات لان افراسها تا لا ناب فيها. 


(۱) رواه البخاري .)٥٤۸٥(‏ من حديث عدي بن حاتم طن . 


() رواه مسلم (۱۹۳۱)» من حدیث آبي ثعلبة نه بنحوه . 
(۳) رواه آبو داود »)۳۸۰۱١(‏ والترمذي »)۱۷۹١(‏ والنسائي »)۲۸۳١(‏ وابن ماجه 


. من حديث جابر طن‎ «(*۸A0) 


باب الصَيْدٍ وَالدَبَاِح 


والصيدٌ للحاجة؛ فإنه جائرٌ» وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو 
واللعبُ؛ کرو فان کان فيه تعَدٌ على زروع الناس وأموالِهم؛ فهو 


e 


وقد روي عن عشمان: أنه نهى عن الرمي E‏ : وهي 


ا والمفول بالبدى؛ حرام ETT‏ و درك حي 
وذکی ؛ pT‏ 


في كلب الماءِ نزاعٌء الأولى تركه. 
فصل 


إذا كان السّبَقّ من أحدِ الحزبينِ› کک ھک 
ويمكنهم مع هذا SS TA,‏ للأول» يخرج السَبَقَ ول 


٤ \ 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصيدٌ للحاجة. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
|٥‏ 00۰. 

() رواه ابن جریر في تاریخه /٤(‏ ۰)۹۸ وابن عساکر في تاریخه (۸/۹(. 
والجلاهق: هو البندق المعمول من الطين» الواحدة جلاهقة وهو فارسي . ينظر: 
المصباح امير ۱*۳١‏ .: 

(۳) ينظر صل الفتوى من قوله: (وقد روي. ..) إلى هنا في جامع المسائل 
الميجموعة السابعة ص: ٠٠۲‏ . 

() في المصباح المنير :۱١١/١‏ (الحزب: النصيب). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وللَحَرٌ يُخرجُه في المرة الثانيةء والأول في المرةٍ الثالثةء والثاني في 
المرة الرابعة» وهلُمّ جرّاء فإذا فَعَلوا هذا كان عَذلا بين الجزبين» ولم 
يحتجَ إلى محلَل» ویک مع هدا آن کرو الرم: 

وأما إعارة السلاح والخيل لمن يعرض فیهاء فإن کان ممن يرتزق 
ااا وو ق غ اه ا ا 
عليه من الجهاد؛ لم يجْز إعانته على المعصية والتدليس والتزوير. 

وكذلك الجندئ الذي يسرف في النفقة» أو ينفِقَها في المعاصي 
والفواحش حتی ببقی؛ لا یمکنه أن يقومٌ بما يجب عليه. 

وكذلك الذينَ يكيْزون الذهبً والفضةء ولا ينفِقودها في سبيل الوء 
أو يتخذون بها ما لا ينفع للجهادِ من عرض وعقارٍ؛ حتى لا يقوموا بما 

وأا إن كان هدا المغار مورا أومظلرماة مل : أن بكرن فد 
ماتت خيلّه بغير تفريط منه» ولم يُعرضلٌ عنهاء أو أن الخبرً الذي له لم 
يغل" ما يقومٌ بذلك» أو حدَتٌ له من العيالِ ما يمنعوته من تمام 
الل ار کان کل فل کک س بيت المال الروة الفى عله ان 
يقيمَ به ما ينبغي لمثله» فهذا إذا خيف في عَرْضِه ناقصًا أن يزدادَ ظلمه» 
ا د آو عى خبڙه لمن هو دوته في نفع 
المسلمينَ › IS LEN Ca lab‏ 


(۱) في الصحاح ۱۷۸۰/۰ : فان ا على عياله» آي يأتيهم A‏ 


باب الصَيَْيِ وَالدَبَايِح 


ويُوْمَرٌ به إذا كانت الإعارةٌ لأجل معاينة عيونهم جند المسلمِينَ» وقد 
بذلك تتمةٌ عسكر المسلمينَ؛ كان حسنًا محمودًا. 
EN EN alae‏ 
بیت سان بها على الك والفرٌ والدخول والخروج ونحوه في 
الخاد وغ فة الاما غل الجهادِ الذي أمَر الله به وسوا فهو 
حسَنٌ» وإن كان في ذلك مَضرَة بالخيل والرجال؛ فإنه نهى عنه. 


(1) في لسان العرب :)۲٠/٤(‏ (ومن العرب من يقول للكرة التي يلعب بها: أكرةء 
واللغة الجيدة: الكرة)» وهي بالضم كما في القاموس المحيط ص ٠٤٤‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


في الشاي عن ابنِ عباس قال: کنا مع رسول اللو 4ي في سفر 
فحضصر النحرُ» فاشتركنا في البعير عن عشرةء والبقرة عن سبعةء والذي 

في الصحيح: أنهم عام الحْدَبْبية نحَروا البَدَنة عن سبعة؛ وهي 
e‏ ا مذهَبُ الجمهور. 

وقال مالك لا تجزئ نفس إلا عن نفس . 

وأما ذبح البعير عن عشرة ؛ فلم يقل به أحدٌ من الأئمَّة ئمَةٍ الأربعة» 
وخديت السا قبل : ي ا و 
TT‏ لأف الك اوا عاس ل 
ع الف ل فى سف ر عبد الع إلا قى حح الواح خاصة ف كان 
ا یال که اک کل ی ا ا ف ا ف 
حضر ولا سفر» وبعد الفتح إنما عَيّد التب ية ثلاث أعياد: عام ثمانء 
ر ي ا حجٌ إلا حجة الوداع؛ أو سَمُرتان 
للغزو» وهما: غزوة حَيْبَرَ ونبو واب بنُ عباس کان ضا دون 
الاحتلام» لم يكن يشهد معّه المغازي؛ لكن شهد معّه حجة الوداع» 
(۱) (۳۹۲). 


(۲) رواه مسلم (۱۳۱۸)» من حدیث جابر لن . 


يَابُ الأضَحيّة 


وفي حجة الوداع؛ لم يذبحوا البَدّنة عن 
وال أعلة. ٠‏ 

ويُنهّى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صوَرُء كما يُنهى عن 
ذبجها عند الأصنام» ومن قال: إن نشك المسلمِينَ ينبح عند الأصنام 
کما یذبح المشركونً القرابينَ لآلهتهم؛ فهو مخالف لإجماع الا 
بل يتاب قال هذاء فإن تاب» وإلا قتّل. 


وفي الصحيح أنه نهى عن العَقَرِ عند القبر”» فلا يذبح عند قبرء 
ولا تشرع الضدةة عنده ومن اعتقد اَن الذبح عند القبر أفضل» أو 
الصلاةًء أو الصدقة؛ فهو ضالٌ مخالف لإجماع المسلوينَ. 


(۲) ۶ a چ‎ 


٣ ۰ 3 4‏ ع و ء ر 
والعقيقة سنة» وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد 
وغيره» وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفهاء وهي أفضل من الصدقة. 


و و 9 : و م ت a‏ ر 
ويیعى الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه» جوره طائفة» وروی 


(۱) روی آحمد (۱۳۰۳۲)» وابو داود (۳۲۲۲)» من حدیث انس ولیہ قال: قال 
رسول الله يي : «لا عقر في الإسلام»» قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر 
بقرة أو شاة»» ولعله أراد بقوله: (وفي الصحيح) أي: الحديث الصحيح» ولم 
نقف عليه في الصحيحين» وقد ذكر الحديث في الاقتضاء »)۲٠٠٦/۲(‏ وذكر أنه 
من رواية أحمد وأبي داود. 

(۲) قال في مجموع الفتاوى ١١١/۲۳‏ : (وآما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا؛ فإنها 
من أعظم شعائر الإسلام). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


2 ا ۹ 8 ےہ کلاے ۔- 2 
عبد الحق فى «أحكايمه»: «آن النبى ية عق عن نفسه بعد ا 


وهذا فيه نظرٌ ونزاع. 
1 )۲( 


هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ فيه قولان مشهوران» هما 
روایتان» کل منهما قول عن السّلّفِ» ونص القاضي أبو يَعْلى: أنه 
اا بَا لأبي بكر عبد العزيز» وقال ابنْ أبي موسى: الصحيح أنه 
إشاغيل. 

الذي بجت القطم به آنه إسماعيل + يدل على ذلك الكتات والس 
والتوراة» فإن فيها أنه قال لإبراهيم : «اذبَح ابتك وحيدَك»» وفي ترجمةٍ 
أخرى : «بكرَك»» وإسماعيل هو بكرُه ووحيده باتفاي المسلوينَ وأهلِ 


e 
0 


الكتاب؛ لكنٌ أهل الكتات رفوا فرادذوا: إسحاقة: فتلقى ذلك من 
تلَقّاه» وشاع بين المسلوينَ. 


ومما يدل على آنه إسماعيلٌ؛ قصةٌ الذبيح التي في الصافاتِ؛ حيتُ 
قال: قبس کر لیر © کا بع مه لی کال بم إن رى في 
متاو أن دعك ظز مادا رى . . . € إلى قوله : ومديتة بذج َير ) 
(۱) علقه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وقد رواه عبد الرزاق 
.)۷۹7٠(‏ والطحاوي في مشكل الآثار .)٠٠٠١(‏ والبزار »)۷۲۸١(‏ والطبراني 
في الأوسط .)۹4۹٤(‏ من حديث أنس ية . 


(۲) ینظر صل الفتوی في مجموع الفتاوی .)۳۳١/٤(‏ 


اب الأضَحيّة 


رار 3 ا و ا 8 EG ea‏ ا 
قولِه: سه بإ سَحقَ بيا من الصلحين ل وبركا عه وع إشحلق ومن 
2 و> س ّل 


ر وو 4 و‌ 4 EX‏ . 

دریتي سن وظالم فيه سو ء یٹ ©) [الصّافات: “]٠١٠١۳-٠١١‏ فهلده 
ك ء و۶ 

اللا تدل من وجوو انه إسماعیل : 


أحدّها : رذ قصكه وناب قلما اسر ف داك 
قال: وه يان با به اسلو © ورگا عد َل إتحق)» فهما 
بشارتان ا ا وبشارة بات اسسای: وهذا ا 


َء 


الوجة الثاني: أنه لم يذكرٌ قصة الذبيح إلا في هذه السورة» وفي 
سائر المواضع يذكرٌ البشارة بإسحاق حاص كما قال في سورة هودٍ: 
اا ایا یک ا اشح ومن وراي إِسَحقَ يعوب ©( 
ود: ۷ء وقال: فایس من 8 الوا که ف و ل لر 
الذاريّات : ۸“ وقال في الججر: 9 ل وجل 5 تارا بغي یي 0 
فل اق ع ان مى الجر ك رون @( [الججر: ٣ه-٤ه]»‏ ولم 
يذكرٌ مع البشارة بإسحاق أنه ذبيخ» مع تعددِ المواضع» فإذا كان قد ذكر 
البقارة اسحا رح غير مر رلم باكر الليخ» ق ذكر الارن 
جميعًا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعدّه؛ كان هذا من أبينِ 


الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 


سا 


I 2 srl 


ER‏ ا اإووهبتًا له 


ا جو ي >r‏ 3 


إسحق وبعقوبَ اف رک ata‏ لت 07 ©( [الآنبياء: “٠]۷۲‏ وقوله: 


يحو >٤‏ و 


رونا ل إشحق ووب وجعَلنا ف درد اة ولدب وءاننه اجرد 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


م ا 2 ےا ف ر ٠‏ ° 
ف لدا وء في لأر لن لدبت 3© ) [العنكبوت: ۴۷]» ولم يذكر 


الوجة الثالتٌ: أنه ذكر في الذبيح أنه غلامٌ حليمٌ» ولما ذكر البشارة 
بإسحاق قال: بعكم عير في غير موضع» ولا بد لهذا التخصيص 
من حكمة» وهذا يقوي افتراق الوصفينِ» ا الذي هو ثابٿ للصبر 
الذي هو لُق الذبيح» وإسماعيل وُصف بالصبر في قوله: « ور 
اتیل ولسع ودا الكفلٍ و من لكا @6) رن: ۸»]» وهذا وجه 
ثالث؛ فإنه قال: «رستجدي إن اء له ِن لسرت ) [الصّافات: ٠]٠١۲‏ 

الوجة الرابعٌ: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن أمّه عجورٌ 
عقيم» وأبوه قدمسه الكبر» والبشارة مشعركة لإيراهيم واهرآنه» وآما 
البشارةٌ بالذبيح فكانت لإبراهيم» وامتجن بذبْجه دون الام المبشرةء ولم 
تكن ولادته 2 عادة» وهذا يوافق ما تقل عن النبيّ بيه وأصحابه في 
الصحيح: من أن إسماعيل لما وَلِد لهاجرّء غارَتٌ سارَةٌ» فذهب 
إبراهیم ا وأمّه إلى مكةً» وهناك كان أمرٌ الذبح"» فیوید أن 


إسماعيل هو الذبيحء ليس إسحاق؛ لأنه قال: نها بإسَحَقَ وين 


وو 


2 2 و 
مر بعد ذلك بڏيحه؟! والبشارة 


دي ر 


ج ل 


وراءِ إسحق يعقوبَ € [هود: “۷١‏ فکیفَ یا 
بيعقوبً تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» فكيف يأمر بعد ذلك 
بذبجه؟! وكانت البشارة بيعقوب قبل ولادة إسحاق» بل يعقوب إنما ولد 


بعد موت إبراهيم» وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا رَيْب. 


(۱) رواه البخاري »)٣٣٠٠(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


يَابُ الأضَحيّة 


ويدل على ذلك آن قصة الذبيح كانت بمكة» ولما فتح النبىْ كيل مكة 
كان قَرّنا الكبش في الكعبةء وقال للساون: «إني أردتٌ أن مرك أن تَخْمَرَ 
قَرنَي | لکیش؛ فتسيتٌ» فخُمُرْهما؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في القَبلة شيءٌ 
يلهي المصلى»» فلهذا جولث مى محلا لسك من عهد إبراهيم . 

ولتراعب وإساعيل حا الان ا البيك بن القرانء لم يشل 
اخ اة اسان کھي إلى ما 

وبعض المفترينَ من أهل الكتاب يزْعَّم أن قصة الذبيح كانت 
بالشام» وهذا افتراءٌ بيْنْ» فإنه لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك 
الجبل» وربما جيل مَنْسكاء كما جيل المسجدٌ الذي بناه إبراهيم وما 
جوله م المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخر» وعلى ما ذكرناه أسئلة أوردها طائفة؛ 
کابن جرير» والقاضي س يعلى والسهيليٌّ› ولکن ل يتسع هذا 
الموضع لزكرها وجوابها. 


سا 


ومن ضكُى بشاةٍ تمنها أكثرُ من تمن البقرة؛ كان أفضل من البقرة؛ فإنه 
سيل : أي الصدقاتِ أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنًاء وأنمَسها عند أهلها»" . 


)0 رواه آحمد »)۱۹٦۹۳۷(‏ من حديث امرأة من بني 8 ّا . 


0 اسسام 40۸0 من ایک اتی کر کا 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


والذي وت ع ا2 أن لضا وان كان واج يُضځي 
الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن آهل بيتِه» e‏ 


وقال: «اللهم هذا عن محم وعن آل محمي»" ¢ اکان ال چل اشک 
بالشاةٍ الواحدة عنه وعن أهل بيته»” 


فصل 
الان ال ن ي اع افا بطل ك حا أن فت 
الحرء ثلاث أصنافي: 
صنفٌ: مر الله به ورسوله؛ كالسباق بالخيل والرمي؛ لأنه مما يعين 
على الجهادِ في سبیل الل 
ےق r2‏ 


الصنف الثاني : ما e‏ إت المر والمسر 


ب لازم ب جس من عه قل الطن فاجتنبوه. ..{ [العاقدة: ]۹١‏ إل آڃِر 


واصاد 
الآية. 
فالميسر محرم بالنصض والإجماع» ومنه اللعبُ بالترد والشظرنج» وما 
أشبَهه مما يصد عن ذكر الله» وعن الصّلاةء ويوقع العداوة والبغضاء. 
فإذا کان بيوّض ؛ حرم إجماعًا. 
وات لم يكن بعوْض ؛ حرم عند الصحابة وجمهور العلماء؛ كمالك 


(۱) رواه آحمد (۲۷۱۹۰)ء من حديث أبي رافع طلث. 
(۲) رواه البخاري (۷۲۱۰)» من حديث عبد الله بن هشام ڪه 


يَابُ الأضَحيّة 


وأبي حنيفة» وأحمد» ونص الشافعيٌ على تحريم النرد بلا عوّض؛ 
وتوقف في الشطرنج . 

ومنهم من أباح التَرْدَ الخالي عن العوضٍ؛ لما ظنوا أن الله حرم 
الميسرَ لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة أكل المال بالباطلء 
فقالوا : إذا لم يكن فيه أكل مالل؛ زال سببُ التحريم. 

وآما الجمهور فقالوا: إن تحريم الميسر مثل تحريم الخمر؛ 
لاشتماله على الصد عن ذكر الله وعن الصّلاةء وإلقاء العداوة 
والبغخضاءَ. ومنعه عن الصلاح الى ااه وسر وإیقاعه فی 
السار التق بف ان ووسر هه واللت بالك بلي الل و 
ويُعْيْبُ عن مصالجه أكثرّ مما" يفعل الخمرُء ففيها ما في الخمر ويبقى 
صاحبها اکنا کعکوف شارب الخمر على خمره واشت وکلاهما ا 
بالعكوفٍ على الأصنام» كما في «المسسَلِ» أنه قال: «شاربٌ الخمر 
کعاید وئ وثبّت عن مير المؤمنينَ علي ا انه مر بقوم ڀلعبون 
بالشظرَنجَ» فقال: «ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟!» وقلب 


الرقعة“ . 
وإذا کان تَمّ مال تضمَّنَ أيصًا اكل المالِ بالباطلء فیکون حرامًا من 


(۱) صل ما. والمثبت من (ع) و (ز). 

(۲) رواه احمد »)۲٤٥۳(‏ من حدیث ابن عباس ويا . 

(۳) قوله: (علي طي4) سقط من الأصل» وهو مثبت في (ع) و (ز). 
(6) سبق تخریجه (۲/ ۳۲۳). 
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وجِهَينِ» والله حرم الربا لما فيه من أكل المال باطلاء وما نهى عنه من 
بيع العَرَر؛ ؛ کبیع حَبَلِ الح وبع الار فل بد الصلاح""» 
e‏ والمناب” ٤‏ ؛ حرمه أہا فيه من کل المال ل بالباطل . 


النوعٌ الثالث من المغالباتِ: ما هو مباخ؛ لعدم المضرة الراجحة 
وليس مأمورًا به على الإطلاتي؛ لعدم احتياج الدين إليه ولکن قد يقع 
اانا كالضار عة والمسادة E‏ الأقدام» ونحوه؛ فهذا مباځٌ 
باتفاق العلماء إذا خلا عن مفسدةٍ راجحة» وقد اع النبي بي ركانة بن 
ل د و وسا عاف “» وكان أصحابه يتسابقون على أقدايهم 


لکن آكثر العلماء لا بجوزون فى هذا سا وغو مذ مالك 
والشافعيّ وأحمدَ بن حنبل؛ لقوله: ٠لا‏ سبق إلا في خت أو حافرء أو 
تصضل ٠‏ ولان الس إنما ببح إعانةً على ما آوجبّه من الجهادِ. 


)۱( رواه مسلم »)۱١۱۳(‏ من حديث أبي هريرة طة . 

(۲) رواه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم »)۱١۱٤(‏ من حدیث ابن عمر وا 

8 روا الخاري )۲١۹8(‏ ومسل 1۵۴6( سن ديت ابن عر اا 

. من حديث أت هريرة له‎ »)۱١۱۱( ومسلم‎ »)۲۱٤١( رواه البخاري‎ )٤( 

. من حديث محمد بن علي بن رکانة ڪه‎ »)۱۷۸٤( والترمذي‎ .)٤۰٧۸( رواه آبو داود‎ )٥( 


(7) رواه احمد »)۲٤۱۱۸(‏ وآبو داود »)۲٥۷۸(‏ من حديث عائشة و . 

(۷) روی مسلم (۰۷ ٠۰‏ حدیتا طویاد عن سلمة بن الأكوع طله» وفيه مسابقة سلمة 
لرجل من الأنصار أمام النبي بيه وهم راجعون إلى المدينة» من غزوة ذي قرد. 

(۸) رواه أحمد (۸۲٤۷)ء‏ وأبو داود »)۲٠۷١(‏ والترمذي »)۱۷٠١(‏ والنسائي 


. من حدیث ا هريرة طن‎ «(YTAVA) وابن ماجه‎ «(To۸0) 


يَابُ الأضَحيّة 


وأبو حنيفة أباح السبَقَ بالمحلَلِء كما بُبيحه في سباق الخيل؛ بناء 
على أن العمل بنقيه مباخٌ» والسبَق عندّه من باب الجَعالةء والجَعالة 
تجوز على العمل المباح؛ 

والذي قاله هو القيامنُ لو كان السبق المشروع من جنس الجُعالةء 
مع أن الناسَ تنارّعوا في جوازِ الجَعالةء فأبطلها طائفة من الظاهريةء 
والضوابٌ الذي غليه الجمهور: جوازها» وليست عقَدًا لازمًا؛ لأن 
العمل فيها غير معلوم» ولهذا يجوز أن يَجعل للطبيب جُغْلا على 
الشفاءء كما جُعل لأصحاب النبيّ بي في الذي رقى سيد الحي ولا 
يجو ان تاج الطيت على الحفاء؛ اانه شير مقدور طبه 

ومن هنا يظهرٌ فقةٌ باب السَبّي» فإن كثيرًا من العْلَّماء اعتقدوا أن 
السبَقّ إذا كان من الجانبين» وليس بينهما محلَلٌ؛ كان هذا من الميسر 
المحرم» را فار لان ا معا مد بین ان بر و به وما 
كان كذلك فهو قمار» واعتقدوا أن القمارَ المحرَم حرم لما فيه من 
المخاطرة والتغرير» وظنوا أن الله حرم الميسرٌ لذلك» وهذا المعنى 
موجودٌ في المتسابقين إذا أخرج كل منهما السبَقَء فحرموا ذلك» وروي 
في ذلك حديٿ ظلّه بعضهم صحيځًاء TT‏ «من أدخل فرسًا بين 
فرسينِ» وهو لا يأْمَنْ أن يُسبَقَ؛ فليس بقمارِ» ومن أآدخل فرسًا بينَ 
فرسین زا ان و 
(۱) رواه البخاري »)۲۲۷٣‏ من حديث آبي سعيد الخدري ڪه . 
(۲) رواه آحمد .)٠۰٥٥۷(‏ وأبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه (۲۸۷7)» من حدیث 


ابي هريرة توه . 
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ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو من كلام رسول الله» بل من كلام 
ما بر الب a‏ ا 
الواسطي» وهو ضعيف . 

ثم إن الذينَ اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل کا ة1 عا 
ذلك؛ فمنهم من لم يُجز العوضَ بحالِ» ومنهم من جوّزه من أحدِهما 
بشرط ألا يرجح إليه؛ بل يطعمه الجماعة إن عَلّب» وروي عن مالك 
وغيره» وهو أصحٌ للقياس لو كانت المسابقة من الطرفين قمارًا محرمًاء 
فإنهم رأوا أن هذه ليست جَعالةء يقصد الجاعل فيها بدلّ الجُعْلِ في 
عمل ينتفع به» إنما قصد أن يغلبَ صاحبّه» فحرموهاء وقالوا: دخول 
الملل فيها يدها شرا فان المقات مت لما ها من أل الال 
بالباطل» والمحلَلٌ يزيدها شرًاء فإن المتسابِقين إذا غلب أحدُهما 
صاحبَّه» فأخذ ماله؛ كان هذا في مقابلة أن الآَحَرَ إذا غَلَبّه أخذ مالهء 
نان اها على العدل بخاات الا ا ن اب اعون 
غلب لم يرد شيا فكان ظالمًاء فدخول المحلّل ظلمٌ محضل» فإنه 
يعرض” أن يغنمَّ أو يسلمَء والآَحَران قد يغرمان» فلا يستوونَ في 
المغنم والمغرم والسلامة» بخلاف ما إذا لم ل 
فگلاشبا TT‏ وقد یغنم» وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معّاء 


(۱) رواه مالك »)٤1۸/۲(‏ واپ آي شيبة »)۳٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۷۷۲)» وقال أبو حاتم : (أحسنٌ أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن 
المسيب). ينظر التلخيص الحبير ٠٠٠ /٤‏ . 

(۲) في (ع) و (ز): يعوض . 


يَابُ الأضحيَة 


فهذا أقربٌ إلى العدل» فإذا حرم الأقربٌ إلى العدلٍ؛ فلأن يحرم الأبعدٌ 
عنه بطريت الأَوّلى . 

وأيضًا: فإذا قيل ا 
بالباطل ؛ کان بالمحلّل أشدٌ تحريمًا ؛ لأنها مط ET‏ 
مال بالباطل ؛ لأنهما عند عديه إما أن ينم أو يعرم أحذهماء وهنا 
المخاطرة اق وازذ نضم إلى ذلك مخاطرة 
ثالثةً؛ وهو أنه هناك يغرمُ إذا غَلَبّه صاحبَّه» وهنا يغرم إذا غَلَبَه صاحبه 
وإذا غلبه المحلَلٌ» فكان المحلَلٌ زيادة في المخاطرة. 


نضا : فإنه من غلب منهما کان يحتمل أن بغلبً ويغنمَ» وأما 
age N a A a E a‏ 

فمن تَدَبَرَّ هذه الأمورَ؛ علم أن الشريعة تتنرّه عن مثل هذا؛ أن يحرم 
الشيء دفعًا لمفسدة قليلةء وتبيحه للمفسدة إذا كثرث» ولكن أصحابَ 
الجِيّل كثيرًا ما يقعون في هذاء فيحرّمون بعض أنواع الربإ؛ دفعًا لأكلِ 
الال الال فلا برت ورا ك حا بوكر تماما اا 
أكثرَّء ويكون فیها ظلمه وضرره أعظم . 


ومن العْلَّماءِ من أباح ال بالخلا كقول ا حتيفة» 
والشافعيٌ» وأعخملة وإحدى الروايتين عن مالكٍ؛ وهذا مبنعٌ على 


أصلين : 
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والثاني : أن القمارَ هو المخاطرة الدائرة بين أن يغنمَ باذ المالء 
أو يغْرمَ» وهذا المعنى ينتفي بالمحلَّل؛ فاه ا يدر الام ين أن 
غنم أو يغرم أو يسلم. 

وقد تقدَمَ التنبيه على بعض ما في كل من الأصلينِ. 

والمقصودٌ الأعظمٌ: بيان فسادِ ظنّ الظانٌ أنه بدونِ المحلّل قمارء 
وبالمحلل يزول القمارُء فيقال آولا: أين الدليل الشرعي الدال على أن 
القمار هو هذا دون هذا 

ويقالٌ ثانيًا : المتسابقان كل منهما متردّدٌ بين أن ينم أو يغْرمٌ أو 
يسلمء فإنهما لو جاءا معّا لم يأحْذٌ أحدُهما سَبَقَ الآخر» فقولهم: إن 
القمارَ هو التردّدٌ بين أن يغرم أو يغنم فقط ؛ ليس بمستقيم ؛ بل عندَهم: 
وإن ترد بينّ أن ينم أو يعرم ويسلم» فهو أيضًا قمارء و موجوڈ مع 
المحلّل» فإن كلا منهما يتردَدُ بينّ أن يغنمّ إن غلَّب» وبين أن يعرم إن 
ا وبين آن يسل إن جاؤوا معّا» أو جاء هو ورفيقّه معا 
فالمخاطرة فيها موجودة مع الملل وبدون المحلٌل؛ بل زاد بدخوله . 

فتبيَّ أن المعنى لم يرل بدخولِ المحلَّل؛ بل ازداد مفسدةً؛ فإنه 
على بر السلامة» ولا عدل فیه» بخلافِ ما لو کانا بلا محلّل» فکان کل 
منهما مساويًا لحر في الاحتمالِ» وهذا عدلّء دعر علي اليرة 
بيتهما؛ بل الذي بذل الجْعْل ليحصًّل الرغبةً فيما يحبّه الله لم ينظر في 
مصلحيه؛ بل معرصًا للخسارة» ويُجعل الدخيل الذي جاء تابعًا 


للغرضٍ؛ لا يخس شيا من ماله والذي يتقربٌ إلى اللو بما يحبّه 


يَابُ الأضَحِيّة 


يخسرٌء والذي لم يقصد القربة يُحرس” ولا يخسرٌ؛ بل إما سالمًا وإما 
غانمًاء فهل يحسَنٌ هذا في شرع رسول الله بل؟! وإن كان القائلون 
فلا تات ا فا رتت اله ويك فة انال 
المحرم الذي هو القمارُ؛ حرم لما فيه من المخاطرة. 

کے ھم ین رای الاط کہا محرمة مع المحلَل saa,‏ 
أقربٌ إلى الأصل الذي ظنوه لو كان صحيًا» ومنهم من رأى الحاجة 
إلى السبّق» وقد جاء الشرع بهاء» فجمَّع بينَ ما أمر الله به» وبينَ ما ظنه 
من القمارء فأباحه مع المحلَل فقط» والمقصودٌ هنا بالجُعْل : أن يُظْهِرَ 
EU E ag a‏ 
الف وا العا من الال الى اا ا0 :اليف ا 
والجاعل قصده وجو الشرط» والمسابق الذي أظهرَ المالّ؛ قصده ألا 
پو جد الشرط الذي هو سبق صاحبه له؛ بل قصده عدَمّه» فاين هذا من 
هذا؟! ل هذا يكره أن يغلب» وذاك يحت أن يفعل شخله الذي هو رذ 
آبقه» أو بناءُ حائطه» كما يقولٌ الحالف: إن فعلتٌ كذا فمالي صدقة 
وعلىّ الحٌ» ومقصوده أنه لا يفعَلّه» بخلاف الناذر الذي يقول: إن 
شفى الله مريضي؛ فعلىّ أن أصوم شهرًاء وكالجاعل؛ الذي يقول: إن 
او صداقك؛ قات ظالل: 

ومن هنا تتبن حقيقةٌ هذه المسألةء وأن مَن رأى أنه حرام ولو مع 


| لمحلّل؛ فقولّه أصَحٌ على ما ظنوه. 


. قوله: (يحرس) هو في (ك)» و(ع) و (ز): لم يحط شيًا‎ )١( 
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وآما إذا تقرَرَ أن تحريم الميسر لِمَّا نص الله عليه» من آنه يوقع 
العداوة والبغضاءَ و الصّلاة وعن ذكر الله وقد یش ری 
لما فيه من أكل المال بالباطل» والمسابقة التي أَمَّر الله بها ورسوله لا 
تشتمل لا على هذا الاو ولا على هذا فليست من الميسر› ولیس 
إخراج السَّبّق فيها مما حرمَه الله ورسوله من القمار الداخل في الميسر؛ 
فإن لفظ القمارٍ المحرّم ليس في القرآن» إنما فيه لفظ الميسر» والقِمارُ 
داخلٌ في هذا الاسم والأحكامٌ الشرعية يجب أن تتعلقَ بكلام اله 
ورسوله ومعناه» فينظرٌ في دلالة ألفاظ القران والحديث› وفي المعاني 
والعِلَّل والجكم والأسباب التي علق الشارعٌ بها الأحكامء فيكون 
الاستدلال بما أنزل الله من الكتاب والميزان» والقياسٌ الصحيح الذي 
يسوي بينَ المتماثلين ويُفرق بين المختلفينِ؛ هو من العدلِ» وهو من 
الميزان. 

وذلك أن المسابقة والمناضصلة عمل صالِح يحبّهما اله ورسوله» وقد 
سابق ىل بينَ | لخیل"› وکان اصحابه بتتاضلون؛ وول «ارموا بني 
إسماعيل؛ فن أباكم كان راميًا)» وكان قد صار معَ أحدِ الحزبين» ثم 
قال: «ارمواء فأنا معکم کلکہ»؛ تخد بين الطائفتين . 


والرميْ والركوبٌ قد يكون واجِبًا فرصا على الكفايةء وقد يكون 
ا وقد تنص آحمد وغیره غل أن العمل بالرمح أفضل من صلاة 


(۱) رواه البخاري (١۲٤)ء‏ ومسلم (۱۸۷۰)» من حديث اين عمر ڪا . 
)۲( رواه الببخاري )۸4۹( من حدیث ر لهه بن الأكوع طن . 


يَابُ الأضَحيّة 


النافلة» في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد كالثغور» فكيفَ برمي 
الشّاب؟! 


ورُوي: إن الملائكة لم تحضر شيئًا من لهوكم إلا الرمي»"'› 
وروي : أن قومًا كانوا يتناضلون» فحصَرتِ الصّلاةء فقال: يا رسول 
اء قد حضصَرتِ الصّلاة؟ فقال: «هم في صلاةٍ»*» وما كان كذلك لم 
يكن من الميسر الذي حرَمَه اله؛ بل هو من الحقٌ» كما قال: «كل لَهُو 
N elec o‏ 
aN Eu‏ 

وحيتئلٍ فأكل المال بهذه الأعمال؛ أكل بالحقٌ لا بالباطل» كما قال 
في حديثِ الرَفَيَة: «لعَمُري» لَمَن أكل برقيةٍ باطل ؛ لقد أكلُم برقيةٍ 
ا ۰ نجل کرد الل اتا ل یی عه بل إذا أكل به المال 
فقد أكل بحق» وهنا هذا العمل نافع للمسلوِينَ» مأمورٌ به» لم يله عنه» 


(۱) رواه ابن أبي شيبة »)۳۳٣۹۷(‏ وسعید بن منصور »)۲٤۲٥۳(‏ من مرسل مجاهد» 
ورویاه في موطن آخر موقوفا عليه من قوله. 
ورواه الطبرانی فى الکبیر »)۱١٤١٤(‏ وتمام في فوائده (111۷( من طریق 
مجاهد عن ابن عمر ونا مرفوعًا . 

(۲) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه الرمي والسهام» نقله عنه السخاوي في 
(القول التام في فضل الرمي بالسهام ق ٠۳‏ / أ). 

7 رواه أحمد »)۱۷۳٠۰١(‏ وأبو داود (0۱۳؟(« والترمذي )/ ۷4(« والنسائي 
»)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه (۲۸۱۱)» من حديث عقبة بن عامر ط . 

)٤(‏ رواه آحمد .)۲۱۸۳٣(‏ وأبو داود »)۳٤۲١(‏ من حديث خارجة بن الصلت عن 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فالمعنى الذي لأجله حرم الله أكل المال بالقمار؛ هو أن يأكل المالّ 
بالباطل» وهذا أكل بالحق. 


وأما المخاطرة؛ فليس في الأدلة الشرعية ما يوجبُ تحريم كل 
مخاطرةٍ؛ بل قد عَلِم أن الله ورسوله لم يُحرُم كل مخاطرةٍ» ولا کل ما 
کان مترددًا بين أن ينم أو يرم آو يسلمّ» وليس في آدلةٍ الشرع ما 
يوجبٌ تحريم جميع هذا النوع» لا نصًا ولا قياسًاء ولكن يحرم من هذه 
الأتواع ما يشتمل على أكل المالٍ بالباطل» والموجِبٌ للشحريم عند 
اا فا ا ا ی ا ال پا را 
O TT‏ 
اللعب بالترْدِ والشظرنج؛ بل لما فيه من أكل المال بالباطل» وهو ما لا 
EEE A e Nea‏ 
وإن لم يكن هناك مخاطرةء وكذلك لو جعل أحدهما جُعْلاء وكذلك لو 
أدخلا بينهما محللا فعُلِم أن ذلك لم يحرَمْ لأجل المخاطرةء لا سيّما 


وجمهورٌ العلماءِ يُحرّمونَ هذا العمل وإن خلا عن عِوَّض. 


TT‏ الوّض في المسابَقة والمصارّعة؛ فهنا الأعمال لم ُجِعَلٌ 
في الأصل لأجل عبادةٍ اللو تعالى وطاعيِه وطاعة رسوله» فلهذا لم 
يحض الشارعٌ عليهاء ولا رب فيهاء إنما يُقَصَدٌ بها في الغالب راحةٌ 
النفوس» أو الاستعانة على المباحاتِ» فأباحها الشارع لعدم الضرر 
الاج با ور ب ا ها اا 
ق 


يَابُ الأضَحيَة 


المسلمون عن مصارع ومسابتي على الأقدام؛ لم يضرّهم» لا في ديهم 
NEE ay‏ 
على المسلوينَء ولهذا لم يدخل فيها السبق. 

آلا تری آن للإمام أن يُخرځَ جُعْلَّا لمن يرمي» ولا يحل له أن 
برچ لین بصا 

وإذا عرف أن مجرَد المخاطرة ليس مقتضيًا لتحريم المسألة؛ 
انكشَّفث وظهرث» وعرف أن الصوابَ: أن يعرف مراد ل 
أقوالِه وحكوه وعِللِه التي و بها الآحكامء فإن الط پت مو ع 
المعرفة بمراده. ٠‏ 

والمخاطرةٌ مشتركةٌ بين كل من المتسابقين؛ كل يرجو أن يغلبَ 
الآخرَّء ويخاف أن يغلبّه» فكان ذلك عدلا وإنصافًا بيتهما كما تقذّم. 

وكذلك كل من المتبايعَيْنِ ليلّعة صاحبه» يرجو أن يربح فيهاء 
ويخاف أن يخسرَ؛ فمثل هذه المخاطرة جائزةٌ بالكتاب والستَّة 
والإجماع» والتاجرٌ مخاطرء وكذلك الأجير المَجعول له جُعْل على رَد 
وار ا که ی ایل ا ا 
يغرمٌ أو يغنمّ» ومع هذا فهو جائر» والمخاطرة إذا كانت من الجانبين 
قهو آقرب إلى الخدل والاتصاف: مغل المضاربةء والمسافاة 
والمزارعة» فإن کلاهما مخاطرٌ» قد یحصل له ربخٌ» وقد لا یحصل. 

وما لمت حا من الصحابة اشترط فى السباق مسل ولا بحرم 
إذا كان كل منهما يُخرجٌ» وإنما علمتُ المنعَّ في ذلك عن بعض 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


اا وقد رُوينا عن أبي عَبَيدة بن الجَرّاح: أنه راهََ رجلا في 
اال ا ا ی ني ابی ار 
«التريذي» وغيرهما: آنه لما اقتتلَتْ فارسٌ والرومُ» فغلبَتْ فارسُ 
الرومء وبلغ ذلك آهل مكةء وكان ذلك في اول الإسلام» ففرح 
المشركون بذلك؛ لأن المجوس قرب إليهم من آهل الكتاب» وساء 
ذلك المسلمينَ؛ لأن أهل الكتاب أقربٌ إليهم» فأخبر آبو بکر طن 
بذلك رسو الو یی فانزل الل تعالی: ال © عُبتِ لم © ف أن 
اش وهم تب بعَدِ لبه سیغلبون ف وضع سنیت) [الرّوم: “]٤-١‏ 
فخرج أبو بكر طله » فراهن المشركينَ على أنه إن غلبَتِ الروم في بضع 
ا a‏ 
المراهنة هي مل المراهنة في سباق الخيل والرمي بالشّاب» وكانت 
جائزة؛ لأنها لمصلحة الإسلام؛ لأن بيان صدق السو ا ا ج 
واا مرق ا دت وفيها ظهورٌ أقرب الطائفتين إلى 
اللي على اها وهدا فل الصدين: وأ د غلة وسيل اله 0 
ولم يكره عليه» ولا قال: هذا ميسرٌ وقِمارٌ» والصديقٌ أجل قدرًا من أن 
يقامِرَّء فإنه لم يشرب الخمر في جاهليةٍ ولا إسلام» وهي آشهى إلى 
النفوس من القِمار. 


€ روي ذلك عن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة ,)٠٠١١(‏ 

(۲) رواه اپن آي شيبة »)۳٣٤١(‏ وابن حبان في صحيحه »)٤۷٧٨١(‏ والبيهقي في 
الکبری .)۱۹۷۷١(‏ 

(۳) رواه آحمد »)۲٤٣١(‏ والترمذي (۳۱۹۳)ء من حديث ابن عباس ويا . 


يَابُ الأضحيَة 


وقد ظن بعضهم أن هذا قمار؛ لكن فعله قبل تحريم القمارِ» وهذا 
O CT NT SA‏ 
عليه دلي شرع أصلا؛ بل آقوالٌ لا دليل عليهاء وأقيسة فاسدةٌ يظهرُ 
اهالب كا خا بال وجل مثلِ ذلك ابم وسل آلا 
ا + خیت اق سه عل ذلك فهذا العمل مغدرد من فضائل 
الصديتق ول وكمال يقينه؛ حيث أيقَنَ بما قاله رسول الله وأحبٌ ظهورَ 
أقرب الطائفتين إلى الحقٌ» وراهَنَ على ذلك رغبة في إعلاءِ كلمة اله 


وبالجملة: إذا ثبت الإباحة؛ فمدّعي النسخ يحتاح إلى دليل. 


والكلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع» وإنما كتبت ذلك في 
TS‏ 


وال بالفتح هو اليوَّض› وبالسكون: هو الفعلٌ» وقد قال: «لا 
سَبَقَ إلا في نصل» أو خف أو حافر» مطلقاء > لم يث بشر ظط مسلا لا 
هو ولا أصحابًه ؛ بل ثيك عنهم مثلْ ذلك بلا محلَل. 

ومما يوضح الأمرَ في ذلك : أن السَبَقَ في غير هذه الثلاثة لم يحرم 
قهارم فإنه لو بذل أحدهما عِوَصًا في النَرْدِ والشظرَنج؛ ؛ حرم 
اتفاقًاء مع أن العِوَّضَ ليس من الجانبين» ولو كان بينهما محلل في 
النَرْد؛ لحرّم اتفاقا أيصًاء فالعوض في النَردِ والشظرنج حرامٌ؛ سواءٌ 
کان منهماء أو من أحهماء أو من غيرهماء بمحلّلِ وغير محلَل» فلم 
يحرُمٌ لأجل المخاطرةء فلو كان الميسرٌ المجمعٌ على تحريوه في الَرْدِ 


القَواعِدُ اللُؤرَايَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


والسَظرّح لأجل المخاطرة؛ لأبيحَ مع عدَمِهاء فلما ثبّكَ أنه محر على 
کل تقدیر ؛ علم بظلان تعليل ذلك. 

وأكثرٌ العلماء يحرمون العِوَّضَ من الجانبين في المصارعةء وإن كان 
بينهما محلل يرفْعٌ المخاطرة عند من يقولٌ بذلك» فعُلِم أن المؤثرَ هو 
أكلٌ المالِ بالباطل» أو كون العمل مما يصدٌ عن الصّلاة وعن ذكر اء 
ويوق العداوةً والبغضاءء كما دل عليه القرآن كما أن بذْلّ المالٍ لما 
فيه علو كلمة الله ودين الو هو من الجهادِ الذي أَمَرَ الله به ورسولّه؛ 
سواءٌ كان فيه مخاطرةٌ أو لم يكَنْ» فإن المجاهدة في سبيل اللو فيها 
مخاطرةء قد يغْلِبُ وقد يُغْلَبُء وكذلك سار الأمور من الجَعالة 
والمزارعة» والمساقاةء والتجارةء والسفر» وغيرهاء كما تقد بیانه ؛ 


وفي هذا كفاية. واللةُ أعلم. 


ڪتابُ ايع الأَيْمَانِ 


كتابٌ جَامع الاَيْمَانِ 


إنشاءٌ الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأتِه: أنتِ على حرامٌء أو 
قال: الجلٌ على حرام أو: ما أحل الله على حرام؛ وله زوجة؛ فقد 

أعرهاء وهر قول علئٌ وريد وغيرهما: أنه طلا ؛ وهر قول 
مالك. 


والتانی: آنه ليس بطلان؟ بل يمين مكفرة بالكفارة الكبرى؟ روعي 
يا آر كق الا الع كما الأياة 
وهذا القول الثاني قول جمهور الصحابة؛ عمرَّء وعثمانء وابن مسعودء 


EEE a E Ee E a E r E aa EE a a a e E E a E a ê واین ا‎ 


(۱) آثر علي یه : رواه عبد الرزاق »)۱۱۳۸١(‏ وابن ابي شيبة (۱۸۱۷۹)» والبيهقي 
في الکبری .)۱٥۰۹۹(‏ 
وأثر زيد بن ثابت وه : رواه عبد الرزاق (۲١۷١١١)ء‏ وابن أبي شيبة .)۱۸١۸۷(‏ 
(۲) أثر عمر طله: رواه أحمد (١۱۹۷)ء‏ وعبد الرزاق »)١١١١١(‏ وابن أبي شيبة 
(۱۸۱۸۹)» والدارقطني .)٤۰۰۷(‏ والبیهقي في الکبری .)٠٠٠٥١(‏ 
وآثر عثمان وه : لم نقف عليه . 
وأثر ابن مسعود وليه : رواه عبد الرزاق »)۱۱١۳١١‏ وابن أبي شيبة (١۸١۱۸)ء‏ 


والبيهقي في الکبرى .)٠١١١١(‏ 


لقعد اللُؤرَاِيةُ في احُتَصار رر المُضيًةٍ 
وروي عن آي بكر . 

ثم من الصحابة مَن قال: هو ظهار» ومنهم من جعله يمينا بلا 
ظهار . 

قال رر ل شي قهء ولا ابالى آحرمت آمرانيء آم ق 
فن ری 

وتنارَعَ الفقهاءٌ في ذلك على نحو تناع السَلفٍِ: 

فقال: أبو حنيفة والشافعئ في أحدِ قوليّه» ويْذكرٌ عن أحمد روا 
أنه عند الإطلاق يمينْ» وليس بظهار. 

وقال أحمدٌ في المشهور: هو عند الإطلاقي ظهارً . 


ومن جعله يميتا أو ظهارًا عند الإطلاق» فنوى به غير ذلك؛ فقال 


Ci 


۶ ت 2 2 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ: إن نوى به طلاقا فهو طلاق» 
وإن نوی به ظھارًا فهو ظهاز» وإن نوی يمينا فهو يمين . 


وقال أحمد في المشهور عنه: هو ظهارٌ؛ كقوله : أنتِ على كظه “ 
أمي» ولو نوی به الطلاق لم يكن طلاقًا؛ لأن اللفظ إذا كان صريجًا 


= وأثر ابن عباس ويا : رواه البخاري »)٤۹۱١۱(‏ ومسلم .)۱٤۷١۳(‏ 

€7 روا ابن أبي شيبة (۱۸۲۰۰). 

(۲) رواه عبد الرزاق .)١١١۷١(‏ والبيهقي في الکبری .)٠١١۷۳(‏ 

(۳) قوله: (ظهار) سقطت من الأصل»› وكتب في هامشها: (لعله: ظهار). 

0) في (الآصل): ظهر. والمشت من (ك) و (ز). 

)٥(‏ قال في الاختيارات (ص٦۳۹):‏ (وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام؛ فهو ظهار» 


ڪتابُ ايع الأَيْمَانِ 


في حکم» ووجد مشاعًا فیه؛ لم يُجِمَلْ کناية في غيره؛ كلفظ الظهار 
وغیره» وكانوا في الجاهلية يُطلَّقونَ بالظهار» ثم لما تظاهَر اوس من 
وچ ول وسّوع الله راسا فانزل سبحانه سورة المجادَلة» 
وجعل الظهارَ الذي كانوا ينون به الطلاق؛ منكرًا من القولٍ وزورًا لا 
يقعُ به طلاق» وإنما فيه الكفارة قبل المسيس إذا عاد . 

فمن قال: الحرام كذلك» قال: هو في الظهار شبَهُها بمن تحرم 
عليه على التأبيد» فجعل الله ذلك منكرًا؛ لأنها ليست مثلهاء وهنا نطق 
بالتحريم الذي يوجبٌ التشبية؛ لأنهم في ذلك التحريم ما قصدوا 
التحريم المؤبدّء إنما قصدوا الطلاقء وهو التحريم العارضٌء والزوجة 
حلالٌ» والحلال لا يكون حرامًا إلا بأمر الشارع» فإذا شبَهُها بمن تحرمْ 
عليه» أو صرح بتحريوها؛ كان قد ثبت الحكم دون سبّبه» ومثل هذا 
ممتنع» ولهذا قال ابن عبّاس: «تحريم الحلالٍ؛ يمين في كتاب اله 
ا ا مو کے کر س ۲( 
تعالى»» وقراً: قد فض اله کر تله أيميك) الك ا 

o 
لفظ الحرام قد اشتهر هر في عرف العامة في الطلاق» فجعلوه طلاقا عند‎ 
. الإطلاق‎ 


وذهب بعض أصحاب مالك : إلى أنه ليس الحرام في هذه البلادِ 


ږ 


8 


ES 


طلا 


= وإن نوی به الطلاق»› وهو ظاهر مذهب أحمد). 
(۱) رواه أحمد (۲۷۳۱۹)» وأبو داود »)۲۲٠۱١(‏ من حديث خولة بنت ثعلبة ويا . 
0 رواه البیهقی فی الکبری )۱١٥٠٥۸(‏ بمعناه» وأصله في الصحيحين كما تقدم . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


هذا اص . 
والأصل الثاني : أن الحَلِف بالحرام هل هو بمنزلة إيقاعه؟ 


ذهب كل من الفقهاع: إلى آنه لا فرى تهماء كما قالوه ق الحلف 
بالطلاق والعتاق . 


ویب طا ال ف الا لیس الان کا لر حاف 
بالنّذر؛ مثلٌ: إن فعلتٌ كذا فمالي صدقة؛ فإن مذهَبَ الشافعئ وأحمدَ 
وروايةً عن أبي حنيفةً : أنه تجزئه كفارةٌ يمين» كما أفتى بذلك الصحابة 
والتابعونً؛ مثل: عمرَء وحَمْصة» وزينبً رَبيبة رسول اللو لاو 
وتسمّى هذه مسألةً نذر اللّجاج والغضب. 


فإذا قال: إن فعلث كذا فامرأتي حرامٌء أو: مالي حرام؛ فقد حرم 
على نيه ما لم يحرم عليه ليمتنعَ من ذلك الفعلء كما أنه في النَذرٍ 
أوجبَ على نيه ما لم يوجِبْه الله عليه ليمتنعَ من ذلك الفعلء 
والإيجابٌ والتحريم إلى الشارع لا إلى العب»ء وهو لم يقصِد لا إيجابًا 
را راء اتا دمن اه من ذلك التعل واا قف جل عل 
لکا ا خت مرك و ك ا ا ا و 
فشرَّع الكفارة إزالة للآصار والأغلالِ عن هذه الأمةء بخلاف من فَبْلَّها 
إنما كان يلزمُهم الوفاءٌ أو اندم" . 
(۱) رواه عبد الرزاق »)۱٦۰۰١(‏ والدارقطنی .)٤۳۳١(‏ 
له خر 0 ار لرن العا زف 0 رالاكرم ابات 


ڪتابُ ايع الأَيْمَانِ 


ومن حلَّف على ابن أختِ زوجيه: ألا يعمل عند إنسانِ؛ لكونه 
يظلِمه» ثم بلغ الصبي وخرج عن أمره واستقل بنقسه» وأجَر نمَسّه لذلك 
الرجل؛ لم يحتَثِ الحالف. 

ولو قال: آنا بريءٌُ من رسول الله إن کلمتّه» فحيِتٌ؛ فعليه كفارة 
يمين . 

وإذا حف على زوجيِه بالطلاق آنها لا تخرح إلا إلى الحَمّام» 
فخرجث إلى بيت أهل الزوج» وقالت: لم أظىٌ آنك أردت ملعي من 
أهلكٌ» فعَرَّف صِدَكّها في ذلك؛ لم يقعْ به طلاقٌء وٳن عرف کِبها؛ لم 
قبل قولّهاء وإن شك في صدقها وكذبها؛ لم يُحكمٌْ بوقوع الطلاتي؛ فإن 
النكاحَ ثاب بيقينِ» فلا يزو بالشڭ. 

ا عاف على أختِ زوجته: لا تدخل بیته إلا بإذنِه» فدخلَّتْٰ بغير 
ولم نعلت الین قم عله اعات أن البي اتحاف 
ا ا ی ایی ف عل ال وو 
على الحالفٍ؛ لأن الدخول الأول لم تكن عالمةً باليمين» وبعدَ ذلك 
عقاف أا انات انال ين علا ي 


™ 


ففعَلتّه» وزعَمث أنها حينَ فعلنّه لم تعلم أنه المحلوف عليه؛ فالصحيح 
في مثل ذلك : أنه لا بيقع طلاقّه؛ بناءً على أنه إذا فعَل المحلوف عليه 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ناسيًا ليمينه» أو جاهلاء لم يقم به طلاق في أحدِ قولّي الشافعئ 
وأحمد» وعنه في جنس ذلك ثلاتٌ روایاټِ؛ لان ال والحدت في 
الأيمان بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر والنَهُي؛ لأن الحالف يقصِد 
یھ ال 7 ےار کی م وت عاهو ارات ااب ارا 
ممن يحل عليه فهو في الحقيقةٍ طب مؤكدٌ بالقسّم» فكما أن الكلام 
نوعان: حبر وإنشاءء والإنشاء: آمر وهي ا والقسّم أيضصًا 
نوعان: خب مؤكد بالقسم» وإنشاءٌ مؤكد بالقسّم» ولهذا كان القسم 
جملتين : جملة يقسّم عليهاء وجملة يسم بهاء فإذا قال: وال لقد کان 
كذا» وما كان كذا» آو: ليفعَلنّ كذا؛ كان هذا قسمًا على الخبر»ء وإذا 
قال : والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا أو لا تفعلي ؛ كان هذا إنشاءً 
موكَدًا بالقسّم ؛ لكتّه طلبٌ يتضكَنُ الأمرَ والنَهْيّء ثم لما صاروا يحلِفونَ 
بالطلاي؛ کان له صیغتان: صيغة القسّم» وصيغة الشرط . 


فصيغةٌ القسّم : قول الحالف: الطلاق يلرَمُني لأفعَلَنّ كذاء أو لا 
أفل آر كل كا: 


e 2 ٤ ٌ et Rs‏ : ا 
وصيغة القسّم موب في صيغة الجزاءِء والمثبت فی هذه منفی فى 
هذه. 


وصيخة الشرط إذا تضكّنتْ معنى الحض والمنع؛ كانت حلِقمًا 
بالطلاتق. 
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ڪتابُ ايع الأَيمَانِ 


وآما إن كانت لقا مخضا قرول ذا طیر ت .او طلحت 
الشمس» ونحرَ ذلك: ففيه نزاع للعلماء والصحيح: أنه ليس 
بحلِفٍ؛ بل هو إيقاع موجَّب بوقتِ معلوم» أو مجهول» أو معلقٍ 
بشرط . 

وينبني على ذلك مسائل : 

منها: لو حلَّف لا يحلفٌ بالطلاق» أو قال: إذا حلفت به فعبدي 
حر ولم تعرف لغتّه» فأما إن عرفت لته ؛ نزلت يمينه عليها . 

ومنها: أن النبيً اة قال: «مَن حلّف فقال: إن شاءَ اله؛ فإن شاء 
قعل وان شاء ترك : 

وقد تنارَعَ الاس في الاستثناءِ على ثلاثِ درجاتِ: 

أحذها : الإيقاع المجرَدُ فعندَ أحمد ومالكٍ: أنه يقَع. 

الثانية. إذا علق الطلاقَ بشرط يقد به الحضل أو المنعَ؛ ففيه 
قولان» هما روایتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه كالإيقاع . 


والثاني . وهو الصحيح کي أنه کالحلف . 


(1) في (ك) و(ع): بين العلماء. 
(۲) رواه آبو داود »)۳۲٣۲(‏ والنسائي (۳۷۹۳)» وابن ماجه (۲۱۰۵)» من حدیث 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


والدرجة الثالثة: إذا حلَّف بصيغة القسم؛ كقوله: الطلاق يلرمُني 
لأفعَلنّ كذا؛ فهنا ظاهرٌ المذهب عن أحمدً: أنه لا يحتَّثُ» ثم من 
أصحابه من يجعله قولًا واحدًا» ومنهم من يجعل فيه روایتین . 


فالصوابٌ: وقوع الاستثناءِ في هاتين الصورتينِ» وإن قيل: لا يقعُ 
في الإيقاع. 


والم قود هتا : أن الحالف على نميه أو غيره ليفعَلَنً أو" 
يفعلن» هو طالب طلبًا مؤكدًا بالقسم بمنزلة الأمر والنهّي. 


وإذا كان كذلك. فقد عُلِم أن المنهي إذا فعّل ما نهي عنه ناسيًا أو 
مخطًا» حيث فعل شيئًا اعتقد أنه غير المنهئٌ عنه» وكان هو المنهي 
عنه؛ لم يكن مخالمًا للناهي عاصيًا له فكذلك من فعل المحلوف عليه 
ناسيًا أو مخطئًا في اعتقاده؛ لم يكن مخالمًا للحالف» فلم يحدَثِ 
الحالف» وهذا بين لمن تأمَلَه» وال تعالى لم يُواخذٌ بالنسيان والخطاً. 

وأما إذا فعلَتِ الزوجة المحلوف عليه علمًا بالمخالفة؛ فهذا فيه 
نراع نر خير لزاع المعروفي» فأصلُ الحلفِ بالطلاقي: هل يقح به 
الطلاق» آو لا ان الثراعَ في ذلك بين اسلف والخلفِ. 

والمقصود: إذا حلاف .على زوجته» فخالفته عمدا؛ فذهب أشيتث 
صاحبٌ مالك : إلى أنه لا يقم به طلاق في هذه الصورةء وخالفّه غيره 
نى المالكة. 


لعل ماع إما وجوت طاعته عليها» وجعلِها عاصية بذلك» أو 


ڪتابُ ايع الأَيْمَانِ 


لعلا يكو الطلاق بيدٍها من غير رضاه» فإنه لم يقصِدٌ جعْلّه بيٍهاء إنما 
قصد مَنْعَّها» وظته نها لا تْصیه» کمن حلّف على معتی يظته - كصفة -؛ 
فتبَنَ بخلافها . 
ثم إذا وقع به الطلاق بفعلِهاء أو حصلَت فرقة بفعلها بعد الدخول؛ 

yT 
هل هو متقوٌمٌ؟ فلو شهد شهوذ بالطلاق» ثم رجعوا» هل يضمنون‎ 
الصداق؟ فيه قولان مشهوران» هما روایتان» والصحيح : انه متقَوّم.‎ 

ومنهم من فرق بين المرأة والأجنبيٌ» فيقول: متقوم على الأجنبي 
دون المرأةء فيقولون: إن أَفسَدَّتِ النكاحَ هي لم تضمَنّه» بخلافِ 
الأاجنبيٌّ. 

والشافعيّ قول : هو مضمون بمهر المثل» وهو وجه لأحمد. 

وكدلاكف لو اقل رجل نکاح امرآته قبل الدخول بهاء وبعده؛ 
فللمرآة قبل الدخول نصفٌ الصداق» وجمیعه بعده» ویرجع به الزوج 
على المفسد في الصورتين عند من يقول: خروج البضع متقَرم» وهو 
المنصوص عن أحمدَ» وفي مقدارِ ما يرجع به القولان. 

ومن يقولٌ: لا يتقوم لا يرجم به» وهذا القول الآخرٌ في مذهّب 


8 ت 


أحمد. 


والدلیل على أنه متقومٌ: جوارٌ الحْلع عليه . 


لقَوَاعِكُ اللُرَاِيَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضِيّة 

وأيضًا > ما ذكره الله سبْحاته في الممتحنة؛ جیت قال ااا لرن 
اموا إا جا كم . المورمت هدرت ٠ OG‏ €9 إلى قولِه: واوش 
ار ٠‏ إلى قولِه: ولا فیا بعصم الکرافر و وستلوا سلوا ما افق وليسلوا ما 
اس ادشتستة: ٠٠١‏ نزت باتفاق العلماء في قضية الصلح الذي كان 
O‏ 
CS E‏ 
گلثوم بنتِ عُقَبة بنِ أبي مُعَيوء E‏ 
المهر فرصا عن ررد الراة ٠‏ ذلك قرله: زناف ا شرا فأْمَر أن 
يُوَتّى الكفارٌ ما أنفقوا على المرأة الممتحَنة التي لا ترد والذي أنفقوه 

هو المهر المسكى : وسوا ما قح فشرّع للمؤمنينَ أن يسألوا الكفارَ 
ما أنفقوا على النسوة اللاتي ارتدَذن إليهم» وأن يسال الكفارٌ ما أنفقوا 
على النساءِ المهاجراتِ» فلما حكم 4# بذلك؛ دل على أن ّ 
البضع متقوّم» وأنه بمهر المسمّى» ل عل وال 
أفسّدتٌ نكاحَها رجع عليها بالمهر. 

فإذا حف عليها فخالفته» وفعلَّتِ المحلوف عليه: كانت عاصية 
ظالمةٌ متلِفةً للبْضع عليه» فيجبٌ عليها ضمانه» إما بالمسكّى على أصحّ 
قولي العُلماءِء e‏ 


ا ھار کان من امرأة قيس بن شمّاس حيث بعَضنّه» وقالت : 


© يبظ سير الطبرى ١١‏ ١۸ة,‏ 


ڪتابُ ايع الأَيمَانِ 


#أكرة الكفر بعد الإيمانا» فامرها رسول الله ة أن رة حديفة + لأن 
الفرقةَ جاءَتُ من جهتِهاء فتبيَنَ أنه يجوز أن يأخذ صَداقَّها إذا كان سببُ 
الفرقة من جهتها؛ لا ذا كانت من جهټه . 

وهذا كله يقَرَرٌ أنه يجورٌ أن يُرجَعٌ إليه الصداق؛ إذا فعلت ما يوجِبُ 
الضمان؛ مثل ما إذا أفسّدث بالهجرة أو الردة. 

فصل 

وإذا حلَف بالطلاق الثلاثِ: أن أحدًا من ألزام"" المرأة لا يطلعٌ 
إلى بيته ؛ فطلع في عَيبته : فإن كان يعتقد أنه إذا حلّف عليهم؛ امتنعوا 
من الصعود» فحلّف ظنًا أنهم ممن يُطيعولّه» فتبينَ الأمرٌ بخلاف ذلك؛ 
ففي جنه نزاع بين العلماءِ. 

الأظهرٌ: آنه ٠‏ بستت؛ گن رای ارا ها ا فقال: انت 
طالقّء ثم تبيّنَ أنها امرأته» ونحو ذلك من المسائل التي يتعارضُ فيها 
التعيينُ الظاهر والقصدٌ» فإن الصحيح اعتبارٌ القصدِ. 

وإذا حلَّف بالطلاق الثلاثِ: لا يسكَنٌ هذه الدارَء وقال: إن شاء 
الله قلا نت عليه اذا سكن فيهاء وهو مدهت أب خففة» والفاقي» 
وأحمدَ فى المشهور من مذهبهء وقول فی مذھب مالك إذا قال : إن شاءَ 
الله » على الوجه المعتبر. 


(۱) رواه البخاري »)٥۲۷۳(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(۲) كذا في النسخ الخطية. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا حلّف فقال له رجل: قلٌ: إن شاء اله فقال: حلّفت» 
ومضى» قال قل: إن شاءَ اله مرة ثانيةء فقال إن شاء الله؛ ففيه نزاع 
مشهورٌ في مذهَب أحمد وغيره» وفي ي الصحيح مثل هذا الاستشناء؛ كما 
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ثبت في حديثِ سليمان أنه قال: «لأطوفََ الليلة على تسعينَ امرأةًه 
تأتي بفارس يقاتل في سبيل الو» فقال له صاحبه : قل: إن شاء ا فلم 
يمُلْء فلو قالها لقاتلوا في سبيل الله فرساتًا أجمعينً» وكذلك قوله 
في المدينة: «لا بُحْتَلَّى حلاها»» فقال له العباسٌ: إلا الإذخر“ 
وقوه : «لا يقلن أحدٌ إلا بصَربة عُنق»» فقال ابن مسعوو: إلا سيل بن 
بيضاءَء فإني سمعته يذكرٌ الإسلامء قال: فسگت رسول اش حتى 
خِمَّتٌ أن الحجارة تنزل على من السماءء ثم قال: إلا سَهيل بن 
بیضاء»"» وقال عبد الله : «واش لأغرْونً قريشًاء واو لأغرْوَنً قريشًاء 
وال اغرود E TE NEE EE‏ 
يغرهم ٠“‏ وفي القرآن جمل ة ا بکلام آحَر؛ کقوله : 


وات ایت ن آمل التب من بار أو عل ايت انرا وة ألا 
22 2 رو e‏ و ھج ب جور ت 
اقرا | اجره لعلهم لعلهم عون @ [أل ع مران: “۷٣‏ قل إن آلھدیٰ هدّى 


€ [آل عمران: ٠]‏ فصل بين أبعاض الكلام المحكيٌ عن أ 
الكتاب» وله نظائر . وال أعلم . 


(۱) رواه البخاري (۲۸۱۹)» ومسلم »)۱٣٥٤(‏ من حدیث ا هريرة طن . 
() رواه البخاري (۱۱۲)» ومسلم »)۱۳٣۵(‏ من حدیث آي هريرة طن . 
(۳) رواه آحمد »)۳٣۳۲(‏ والترمذي (٤۳۰۸)ء‏ من حدیث ابن مسعود طا . 


(6) رواه بو داود (۳۲۸۵)» من حدیث عبد الله بن عباس وا مرفوعًا . 


ڪتابُ ايع الأَيْمَانِ 


رقا خلف عل پچ روگات من عاد آنه لا يلف إلا ویستت: 
فا ا وا هل جری على عادێه ام ل؟ فالأظهرٌ من 
قولي العلماء: إجراؤه على عادته» وإلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب. 


وإذا آکر علی آلبیین بای ی مثل: أن يكون باه إلى أجل» ثم 
بعد لزوم العقدِ قال له: ال ت ل ات یں کا 
الا رمك الفلاف» فان ت حلت أعذت الم مك رفك بعد آذاء 
المشتري الكلفة السلطانية؛ فإن هذه اليمينَ لا تنعقد» ولا طلاقَ عليه 
إذا لم يعط. 

ولو قال كدت قد اتيت فلت إن شاه اه فقال: لم تل 
شيئًاء فالقولٌ قول الحالفِ في هذه الحال أنه استثنى؛ لأنه مظلوم 
والمظلومٌ له مثل ذلك» وله التعريض» والقول قولّه في ذلك. 

ولو قال: إن خرَّجتِ بغيرٍ إذني فأنتِ طالق؛ فهو على كل مرةٍ؛ لأن 
«خرجت» فعلٌ» والفعل نكرة وهي في سياق الشرط تعْمُء نحو: 
فمن EET a‏ ©( [الإّلرّلة: ۷] ٠‏ 


وكذا قوله: إن أعطيتني ألما فأنتِ طالقء يقتضي تعليقَ العطاء 
بمسمّى إعطاء ألف» وهذا المسمُى موجوذ في جميع أفراده» فيقع 
الطلان اذا وجك فلو أعظة ما اض عن آلف ثم أعظنه الألت؛ 
وقع الطلاق؛ لكن العموم تارةً يكونٌ على سبيل البدلِء وهو العمومْ 
المُطلَقٌ» وهو الذي يقال فيه في تعليقٌ الطلاق: لا يقتضي التكرارَ 
وتارةٌ يكون على سبيلٍ الجمعء وهو العمومٌ على سبيلٍ الاستغراقي» وهو 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


يقتضى التكرارَ في تعليق الطلاق» هذا الجوابٌ هو الصواب. 
OT‏ اتن ب با عل لفل اة 
النكرة في سياق التفي لا تعم إلا إذا آگدت ب «ين» تحقيقًا أو تقديرًا؛ 


ا ا ا وبران: ]٠۲‏ محتجا بقول سيبوَيُه: إنه 
پجور آن تقول: ما رأيت رجلا؛ بل رجلين . 


وهذا إنما هو فرق بين الصيغتين في الجواز فقط» فإن قولّه: « 
رأيت من رجل» إنما هو نص في الجنس؛ لأن حرف «من» للجنس»› 
راا سا ر ت رو فو قا ت الس تي ال 
ويجوز أن يراد به معٌ القرينة نف الجنس الواحدِ» فيجورٌ للمتكلم أن 
ا ک ‏ کا وا الاات الري - 

فإذا قال: إن خرجتِ إلا بإذني» ونوى خروجًا واحدًا؛ نفعه ذلك» 
وحولت يمينه عليه» ولو كان السببٌ يقتضي ذلك؛ مثل: أن تطلبَ منه 
الخروجً إلى لقاءِ الحْجًاج» فيقولٌ: إن خرجتِ بغير إذني فأنتِ طالقّ» 
ھر کال اف لا کی إذا دعي إلى غداءء فيه قولانء هما وجهان 
في مذهَّب أحمد. الصوابٌ : أنه يقصَرُ على ذلك الغداء؛ لأنه المفهوم 
من کلام الناس عرقًا. 

ا الشارع - فإن كلام الشارع العبرةٌ بعمويه لا 
بخصوص سبيه -: آن هناك ا ا ر ول التأسيس 
للحكم» فرَجُح التأسيس؛ لأن الشارع منصوبٌ له» وهو موجبٌ اللفظ» 
رها ل رة ان غر العاف اين الع س الل فة 


ڪتابُ ايع الََيمَانِ 


ا 

فظهر أن قولّه : إن خرَّجتِ بغيرٍ إذني» مثل قوله : إن خرَّجتِ إلا أن 
آذن لك خروج قاي وهذا خروج مطلق؛ کقوله : ل آتخدی: ا ل 
آخرج» ولا آخرج مع ذلك نطلا تكرة: وخده ‏ الأقغال كلها 
للعموم عند الإطلاق؛ لا نکرةٌ في سياق غير موجب»› فل عاه 
اللفظ إذا نواه» أو كان معَ السبب على أصح القولين» وهذا ظاهرٌ في 

قصل 

رن انه لوف آله می رای أا خانه پعلمه» فة اد 
وإذا اطلّع عليه استوفی حقَّه منه» أو عاقب ہما يستحق من غير عُدوان: 
وجب على الذي عرف بالقضية أن يطلِعَه وينصَحَه؛ ولو لم ب پحلقه» 


فکیف إذا حلّفه؟! ويام إذا سگت عن هذه النصيحة. 


ا 
۰ 


ومن سُجر» فبلّغ به السحْرٌ أنه لا يعلمُ ما يقول؛ فلا طلاق له. 

ومن کانت عنده ات فقصرفت فما و فطلب صاحبُ الوديعة 
ودية» فقال لز وجته: أعطة الوديعةء فقالت: تصرفت فهاء فحاف أنه 
لا بد أن تعطِيّه الوديعةء وإلا كانت طالقًاء ولا يرو الرجل إلا 
بوديعته وكاة قد رآ الريعا فى الببت؛ تعجرت الروجا عن 


:)( قي الاأصل: وعذاء والمقيت من‎ ١ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


إحضارهاء فرح الرجل ولم پال الوديعة : فإذا کانت الوديم وة 
فلا حنْثٌ عليه؛ لآن المحلوف عليه ممتنع» فلا يحتَتٌ في صح 
القولين»؛ ولانه اعتقد وجودهاء ج فلا يحنَّتٌ فى مثل ذلك 
ومن رأى مَعجنة طين» فقال: على الطلاق ما تكفي؛ فكمَتْ» فلا 
د ل علو الي فا ها عونا لن الأ ا ف 
لا ات غل زوجت لايعلا اء ولم تعلَمٌ أنه حلَف» أو 
غلمت وتء فلك فاا حلت ليه وله أن بد نها ان کا نت 


2 
مصدفه عنده. 


إا عاف لا بقل فيا لةه فال السبت أو أكرة على عل 
المحلوفِ عليه : لم يحنّت. 

وان كان الست باقا: وأرادَ فعل المحلوفِ عليه» فخالع زوجته 
خلعًا صحيحًاء» ثم فعَلّه بعد أن بانت؛ لم يحدَتٰ. 

وإن كان الخلعُ لأجل اليمين؛ ففيه نزاع مشهور» والصحيح: أن 


2 
س 


حُلْحَ اليمين لا يصحٌ؛ كالمحلّل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة. 
وهل يقعٌ بخلع اليمين طلقة رجعية» أم لا يقعٌ به شي*۶؟ فيه نزاع» 
الأقوى: أنه لا يقعٌ شيءٌ بحالٍ؛ لكن إذا أفتاه مُمْتٍِ به» وفعَله معتقدًا 


ڪتابُ ايع الََيْمَانِ 


وار العلمان ولون إن يميته ا منهم : مالڭ› واو فة 
وأحمد ق المتهررة رالائ ف احا ق هة وق القول الاغر: آن 
اليمينَ تنحل إذا حصل بيته وبين زوجته بينونة. 


ويجوز للمستفتي أن يستفتي في مثل هذه المسائل مَن يفتيه بان لا 


ولا يجب على أحدٍ أن يطيعَ أحدًا في کل ما يأمرٌه به» إلا رسول 


وذا آفاه من يجوز استفغاه؛ جاز له آن يعمل بقنواه» ولو کان 
ذلك القولّ لا يوافق الإمامّ الذي ينتسبٌ هو إليه» وليس عليه أن يلتزم 


8 ء ا 3 8١‏ ے 
ومن حلف بالحرام آلا تخرج فلانة من بيته› فخرجت : فمذهَبٰ 
أحمد: أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق ؛ پل تجزنه كفارة يمين فى 
قولٍ» او کار ظهار في آحَرَ٬‏ وار مین اظهر: 


وإذا انهم زوجته» وقال: أنتِ أخذتِ الفِصَةَ» فحلَفْتُ أنها ما 
أدَنهاء فقال: نت طالقّ ثلاتاء ثم وجد أنها لم تكن أحدّثْ شيئاء 
کر آنه جر انهاه وان قد وی انت طا إن ك ادها + قد 


اى اعدا هاا ها واا لجل فلك ش تبن ايالم 
ا ففيه نزاع؛ الأظهرٌ: أنه لا يقَع. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وكذلك لو نَمل عنها آنها فعلَّت فاحشةء فطلقها ينوي أنها طالق 
لأجل ما فعلَّتْ» فبان أنها لم تفعلٌ؛ فلا جِنْتٌ» وإن كان لم ينو ولكن 
السبب ذلك» ففيه نزاعٌء فلا بد من اعتبار لفظ الحالف» ونييِه» وسبب 


مده . 


وإذا كان الحالف يعتقد أن المخاطبَ لا يفعل المحلوف عليه 
باعتقاده أنه لا يخالمّه إذا حلّف عليه» ولا يُحَننّه لكون الحالف مزجا 
بقرابه» وهو لا يختارٌ تطليقًهاء ونحو ذلك من الأسباب» فحلّف عليه» 
فخالفه» وتَبیّنَ آنه کان غالطًا في اعتقاده فیه» وأنه یختارٌ أن يُطلّمَّهاء 
ولا يبالي به؛ ففيه نزاعٌ إذا اعتَقدَ في معين صفة» فحلَّف لأجل تلك 
الصفةء ثم تبيّنَ بخلافِه» والأشبة: أنه لا يقم به طلاق» كما لو لقّى 
امرأةّ ظتّها أجنبيةء فقال: أنتِ طالق» ثم تبيْنَ أنها زوجته» ففيه نزاع» 
والأظهر: ۷ طلاق عل اذ الاعغار بها فك وهو انما فد 
موصوفًا ليس هو هذا المعيَنَء والله أعلم. 

hh‏ طلقة بائنةً بلا عِوَّضٍ؛ ففيه نزاعٌ» قيل: يقم واحدةً باثنةًه 
وقیل : نل وخا وقیل : ثلاث» والصحیح : آن لا يقعَ به إلا ا 
والنزاعَ في مذمَّب أحمد» ومالكٍ» والشافعيٌ : را واو حتفا : 
واد 

وإذا حلّف: لا يسك بيت أبيه» فزارّه وجلَّس عندَهم أيامًا؛ لم 
حت لان الريار ست سحا باغان الت 


ر ۳ # RI‏ م * ت امہ 
وطلاق السّكران فيه نزاع لأحمدَ وغيره» والأشبّه بالكتاب والسنة: 


ڪتابُ ايع الََيْمَانِ 


آنه لا يقعٌ٬‏ وثبَت ذلك عن عثمان لر" ولم يبت عن صحابت 
خلافه» وهو قدیم ولي الشافعي » وبعضص آصحاب ابي حثيفة» وقول 
كثير من السّلف والفقهاء. 

والثانی : يقع› وهو مذهَبٰ ابی جف ومالك والشافعی . 

وزعم طائفةً من أصحاب مالك والشافعيّ وأحمدّ: أن التراعَّ إنما 
هو في النشوان الذي قد يفهَمٌ ويغلظ. فأما الذي َم سُكرُه؛ بحيتُ لا 
يفهم ما يقول» وما يقال له؛ فلا يقعٌ به قولا واحدًا؛ إلا أن الأئمَةَ 
الكبار جعلوا التراع في الجميع. 


فصل 


إذا حلَّف بالطلاق أو غيره آنه لا يدحُل دار فلان» ولا يأكل 
طعامه» ولا بظا زوه ثم حنث بفعل واحدةٍ من هذه الخصال؛ 
انحل يميثه» ولم يحدَّثْ بعد ذلك بفعل البواقي باتفاقي العلماء. 

ومن حلّف بالطلاق» فقيل له: استَفْن» فقال: إن شاءَ الله فلا 
حجنت عليه» بخلاف الذي اوق الطلاق» وقال: إن شاءَ اله ؛ فإن ذلك 
لا يرفعه؛ وسواءٌ كان قد نوى الاستثناءَ قبل فراغه من اليمين» أو بعد 
(1) رواه ابن أبى شيبة »)۱۷۹٠۸(‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠١١١١(‏ وعلقه البخاري 

بصيغة الجزم (۷/ .)٤١‏ 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطلاق السكران. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکبری ۳۰۳/۳. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ذلك» هذا هو الصحيح الذى ذل عليه کلام الإمام أخمد واک لاف 
٣ ٠‏ و O:‏ ر 
وس ول 8 فحلفه لاف وقوله: «لأغَرْوّن قريشا»» وحلف 
2 ن ° 
سليمان» وقوله : «إلا الإذخرّ)» وض سيل بن بيضاءَ» وره 


ومن اعتاد الكذت فصار إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلفت» وإذا 
اؤتونَ خان؛ فهو منافقٌ» والمنافق شر من الكافرء فإذا قال رجلٌ للذي 
يكب : النصرانئ خير منك» وقصد آن النصرانى الذي لا يكذب خير 
من هذا الكذاب - مع أن دينٌ الإسلام هو الحقٌ -؛ فلا شيءَ عليهء 
فإن الكذبَ أساس النفاق» ومن لا يكذبٌ خير ممن يكذب . 


وإذا حف بالطلاق: لبْعطيتّه کذاء فعجّز عنه؛ فلا حجنت إذا كانت 


فصل 


1 کاله ۰٣‏ » 8 ت » ٤‏ 8 م 0 0۰ 4 ^ 
صح عنه يي آنه قال: «من كان حالفافليحلف بالل او 
ل و ا لف نخر ال ققد أفرك * قلس لأخدان 


0 


sC ve 


0 


)۲( رواه خي (o0)‏ وأبو داود (۳۲۵۱)» والترمذي ( 0( من Ce‏ 


ڪتابُ ايع الأَيمَان 


وفك روي ام عاف الامات فلس اا 4 فم اق الاما ل 
من صفات الله ؛ نحو : وأمانة الله » أو عظمته ؛ جاز ذلك . 


وهل الحلِفٌ بغير الله محرّمء أو مكروه؟ على قولَينِ ؛ الأول أصحٌ› 
وكان السَلَفُ يعرّرونَ من يحلِفُ بالطلاتي» و ما سوی اللو يدخل 
ذلك؛ مشل: الكعبةء والعرش» والكرو 4 والا ا والير» 
والملوك» أو نعمة السلطان» أو الشيخ› أو تربة الشيخ» أو تربة أمه» 
ونحو ذلك؛ ولكن في الحَلِفِ برسول الله خاصَة فيه خلاف . 

ا ا ا ف ا 


6 


GY 


ی 2 و 


2 کما مر نيه أن يحلف في ثلاثِ آیات ؛ کقوله : لإ ويستنونك أحقَ 


ےر سرام رن س 


هو ر ی ور نه لحق € اپُونس: ۳ه]“ اقل ب بل ور لعن € [التغابن: ۷]“ 
لفل ہل وی اکم رے: ^ 


(۱) رواه آحمد (۲۲۹۸۰)» وأبو داود .)۳۲٣۳(‏ من حدیث بریدة الأسلمي نه . 

(۲) قال في مجموع الفتاوى :۲٠٤/١‏ (وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء» فعن 
أحمد في الحلف بالنبي 4ل ١‏ روايتان: إحداهما: لا ينعقد اليمين به؛ كقول 
الجمهور» مالك وأبي حنيفة والشافعي . والثانية: ينعقد اليمين به» واختار ذلك 
طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه» وابن المنذر وافق هؤلاء» وقصر أكثر هؤلاء 
النزاع في ذلك على النبي بي خاصة» وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر 
الآنبياء» وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيًا قول ضعيف في الغاية 
مخالف للأصول والنصوص). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكثرة الحلف. ..) إلى هنا في جامع المسائل» 
(المجموعة الآولى ص .)۷١‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن حلّف على رجل: لا بذ أن يُعطي فلاتًا كذاء يعتقدٌ أن ذلك 
اي ا م با ع ا ا ا 
ذلك قد عدم: فلا جنث عليه؛ لأنه حلف على مستحيل؛ نحو: 
لأطبرد؛ أو لأشرن ماء الكوز» ولا ماء فيه؛ وهذا لا ينث به عند 
جماهير العلماءِ. 

وله اغد ارذ ور آنه عاف بدفا ف ف بلا 


ومن اهمده وه بو طءِ جاریته › فعرّضَ » واف انه ما وطَها؛ فله 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مَثوى الكافرينَ 
وآن العرشَ فَوْقَ الماءِ طافي وفوق العرش رب العالمينَ 
رارك لے فك قال و ا ا 
n SE a‏ 
فهذا قد أظهَرَ لها أنه يقرا القرآنَ» ومثل هذا لو فعَله الرجل لغير عذر؛ 
کان حرامًا بالاتفاق . 
وإذا قال لزوجته: إن أبرأتينى من نفقة الأولادِء أو أخذتِ الأولاد 
بالكفالة» ونحرّ ذلك من العبارات» فأنتِ طالق» فالتزمَتٌ بما قال من 
و 
الإنفاقي» فإنه يقم به الطلاق» فإن امتنَعَتُ ألزمَّتُ بذلك» كما تلزمٌ بغيره 
من الحقوقِ . 
(۱) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 0( وابن عبد البر في الاستيعاب 


(۳/ 4۰۰(« وابن عساکر في تاریخه (۲۸/ 1۱۲(« قال الذهبي في كتاب العرش 
:۳V /۲‏ (روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله بن رواحة). 


ڪتاب الأيْمَان اندو ر 


2 ۾ ٍِ 
كتاب الايمان والنذور 


ء و‌ ت ۶ ت 
أصل عقَدِ النذر مكروة؛ لما في الصحيح آنه نهی عنه وقال : «إنه لا 
پائ سخ ۲ لگن إن ندر طافة لر الونا ومن تدر آن بعص 


ا 


ومن تلق للقبور زيتا آو ت شهعًا ونحوه؛ فقد جعله او ر 
المعصية الذي لا يجوز الوفاءٌ به لأنه ية «لحّن زوّاراتِ القبور» 
والمُتَجْذِينَ عليها السَرّْجَّ والمساجد» رواه أهل السََنِ وابنُ ا 


احا وة ال رفاو 


A,‏ أو ناء أو تخو ذلكف؛ فلا 
ا E‏ ؛ بل هذا من جنس عبادة الأوثانء ys‏ 
TT N O PR PT ET‏ 


(۱) رواه مسلم »)۱٦۳۹(‏ من حديث ابن عمر وا 

) رواه امك 0۴97 وأبو داود «(TYT)‏ والترمذي (Y۰)‏ والنسائي 
)°( وابن ۲ ماجه »))0۷٥(‏ وابن ¿ حبان (۱۷۹“()› من حدیث ابن عباس 
اء لكن بلفظ : «زائرات القبور» بدل: «زوارات». 
ورواه احمد »)۸٤٤۹(‏ والترمذي ›)۱۰*0٦(‏ وابن ۲ ماجه (0۷7()» من حديث 
أبي هريرة وڪوه بلفد بلفظ : «لعن زوارات القبور». 

)0 رواه ابن أبى شيبة »)۷٥١٤١(‏ وابن سعد فی الطبقات (۲/ °°( والفاکھی فی 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


أسلحكَهم يُسمُوتها: ذاتَ أنواطط» فقال المسلمون: اجِعَلٌ لنا ذات 
آنواط فقال: ال کبر! قشم کما قال قوم موسی : لاجمل اا إلا گنا 


هم ٤ال‏ ۰4 ثم قال: لین سن من کان قبککم»» 

فا ان لا مو ا لاار وال تجار وال عار وها 
حت م ج فة ور کد بال ب والتمسح به» أو تالق في ع عليه 
ال کا هتا ن جس الفرك. 

وأما لر الت وجوه للمسجد: هو من ال 


وأما الوقفُ على قبور الأنبياء؛ فإن كان وققًا على بناءِ المساجدِ 
عليهاء وإيقادِ المصابيح؛ فقد تقدّم حكمه . 


والذينَ يقولون: إن ين العُلماء من وقف على قبر النبي كلاف 
ور فا ف وا ا هق اه 
هذا إتما وقف على من بالمدية التبريةء ولس لذلك اخصاص بالتي 
كياة؛ إذ جميع ما يصرفّه المسلمونً من الأموالِ في أنواع الوَفّفِ وغيره 
إنما هو مر النبيّ کي لقولِه : لوا اتک الرسول ان [الحشر: ٠]۷‏ 


3 2 ن ء ء۶ 
وكل ما بنذ له ويعظم» يِن الأحجار ونحوهاء والقبور؛ يجب أن 


= أخبار مكة »)۲۸۷١(‏ وصحح ابن حجر إسناده في الفتح ٤٤۸/۷‏ . 

(۱) رواه آحمد (۲۱۸۹۷)» والترمذي (۲۱۸۰)» من حديث ا واقد الليثي اه . 
(۲) ینظر (۳۳۸/۱). 

(۳) في (ك): نبيه. 


ڪتاب الَيمَان وادور 0 


تزال؛ لأنه يحصل للناس به ضر في دينهم» كما كسّر الخليل الأصنام 
وحرّق موسى العجل» وكما كسّر رسول الله الأصنامء وحرَقها لما فتح 
مک" وکتب أبو موسی إلى عمر لما فتحوا بتر قبر دانيالً» وكانوا 
يستفيحونً به» فكب إليه عمرً: «احفِرٌ بالنهارٍ كذا وكذا قبرًاء واذْفله 


لیلا فی واحي» لتلا يفتتنَ الناس بها" . 


ومن قال : کے مقا در لهذه الأشياء؛ فهو کاذتْ؛ بل 
ê 0‏ 8 ۰ ظط 1 » و # ۳ 
ستتابٌ» فان تاب وإلا قټل» فإنه مکذبٌ لله ورسولِهء فإنه قد ثبت آنه 
ا ان الر ل بات ےا > کی فال ات بات کی عاف 


E: 


ذلك فان أ افد هان الر مول من با ما ت ك الهدى: 


ويْكسَرٌ ما يُوقَد عندَها من السرّج» أو يدقع إلى مَن ينتفع به ِن 
الا ۰ 

والنّذرٌ المُطلَق مثلٌ قوله: له على كذاء والوقفُ المُطلَقٌ والكفارة 
لا صرف ذلك کله إلى غ ؛ لے کن مع اة 

ولو نذر لشيخ معين على وجو الاستغائة به» وطلّب قضاءِ الحاجةٍ 
مته اف ا نها لا بجر الفا به وهل عليه کفارةٌ یمین؟ على 
قولّين» بخلافِ مَّن كان قصدّه الصدقة عليه لفقره» إحساتًا إليه لله 
تعالى؛ فإن الصدقَة لا تجورً إلا لله. 
(۱) تقدم تخریجه .)٤۱/۲(‏ 


0 رواه ابن إسحاق بإاسناده فن المغازي (ص ٦‏ . 


(۳) رواه مسلم (۱۹۳۹)ء من حدیث ابن عمر ا 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن نڌر أن يهَّبَ فلاتًا شيئًا؛ لم يحصْل الوفاءٌ بالنذر إلا بوجود 
الهبةء فإن قبلّها؛ فلا كلامء وإن لم يقيبَلٌ؛ فلا شيءَ على الواهب» كما 
لو حلّف: لَيَهَبَنّ فلاتًاء فلم يقَبَلٌ؛ فإن أصحابَنا وغيرَهم قالوا: إذا 
E‏ ولا يتصدق؛ ففعَلَ» ولم قبل الموهوبُ له؛ لم يحنَتُ» 
فهذا في النفي» وأما في الإثباتِ؛ إذا حلَّف ليهَبَّ ؛ فإما أن يجري 
مَّجُری الإثباتِ» أو يقالٌ: الإثبات يحمل على الكمال» كما يرق في 
لفظ النكاح وغيره بين المي والإثباتِ» وقد قالوا في الطلاق: إذا وهب 
ك وفة نظ وکما لو تدر ع 
معن فمات ؛ لان مسل ادر إِذا کان معيتًا ؛ لم وة غیره: 


قضاق 


ومن نذر لقبر من قبور النصارى؛ فإنه يُستتابُ؛ بل كل من عظم 
شا من شار الكفر؛ شل الكاتض: اؤ قور السيي. اوبعط 
الأحياءَ منهم ويرجو برگتهم؛ فإنه كافر تتاب . 

وما نذره للمسلمينّء ولم يُعرف صاحبه؛ فإنه يُصرَف في مصالح 
السله: 

قال اف ف ا فحن أن اغين عبدي» آو مالي ضدقةء 


ونحوه من ألفاظ الالتزام؛ فیجزته کفارةٌ يمينِ» بخلاف قولِه: التق 


)1( في (ك) و(ع) و (ز): على الإجمال. 


ڪتاب الأَمَانِ وادور 

2 ۰ 

يلرمني ؛ ففيه 

وإذا أعتقتٿ جاريتهاء ونستها أن تعنْقًها إذا گات سس فبانت 
زانية ؛ جاز لها بيّعّهاء وإن أعتَمَنْها مطلقًا؛ لزمَها . 


ومن نذر صوم يوم مشروع» وعجَز عنه لِبرٍ» آو مرض لا پرجى 
برڙه؛ كان له أن يُفطر ويكفْرٌ كفارة يمينِ»ء أو يُطعِم عن كل يوم 
سيا آو يجمعَ بينَ الأمرين ؛ على ثلاثة آقوال لأحمد وغیره؟ 
أحوّطها : الث 

وإن کان عجره لمرض بجی برؤه؛ فإنه يفطر» ويقضي بدل ما 
أفظْرَ» وهل عليه کفارة یمین؟ فيه نزاع ؛ لأحمد وغيره. 

وإن كان يُمكنه الصومُ؛ لک اشد عن واج ل الكسب 
الواجب؛ فله أن يفطرَّء ثم إن أمكنه القضاءٌ قضى؛ وإلا فهو كالشيخ 
اكير 


ج 


وأما صوم رجب شیا ففيه نزاع في مذهَب أحمد وغیره» قیل : 
هو من المشروع» فيجبً الوفاءٌ به» وقيل: بل بكره» فيفطرٌ بعض 


رچ 


2 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


يجوز للحنفيٌ الحاكم أن يَسْتنيبَ شافعيًا يحكم باجتهاده» وإن 
خالف اجتهاده اهاد اء ولو شرط عليه أن یحکم بقول مستنیبه ؛ 
لم يجرًّ هذا الشرط . 

رانا ادا وائ السب قول بعض الأئمَةٍ رجح من بعض ؛ لم 
یجُز له أن یحکمَ بالمرجوح؛ بل لھ أن یحکمَ بالراجح› فکیف لا یکون 
0 و ا غا ا اا ا وس على 
O‏ 
إلا رسول اله به ومن سواه من الأقكة فإنه بذ من قوله ويترك: 
فيجورٌ لكل من الأئمة أن يَسْتَنيبَ مَّن يخالفه في مذهبه؛ ليحكمَ بما أنزلَ 


د3 


الله . 


ومن باشَرَ القضاءَ مح عدم الأهليةٍ المسوغة للولايةء وأصَرٌ على 
ذلك» عایاا بالجھل والظلم؛ فهو فاسقٌ؛ ولا يجوز أن لى خطابةًء 
N pS ES,‏ 
من يردها كلّها» وهو قول أكثرٍ أصحاب الشافعي وأحمد. 


ومن الا ا وافق الخ لمسيس الحاجة» ولما ا 
الناسَ من الضرر» والحق يجب اتباعُه؛ سواءٌ قام به البَرٌ أو الفاجرُ 


باب قي أدب القاضي 


وهذا هو المشهور من مذهب آبي حنيفة» ومالكِ› وطائفة من آصحاب 
آل٤‏ وهو الراجح . 

وأجمَع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرْشوةً؛ وسواءٌ 
حکم بحق أو باطل» ولا يحم لنقبه» ولیس للحاکم أن یکون له وکیل 
يُعرَفٌ أنه وكيلّه؛ ينجر له في بلادِ عمله» وإذا عرف أن الحاكمَ بهذه 
المثابة؛ فإنه هى عن ذلك» فإن انتهى؛ وإلا استبدل من هو أصلَح منه 
ا امک 

وإذا فصل الحكومة بيته وبين عرييه حاكم نافذ الحكم في الشرع 
لعلوه ودینه؛ لم يكن لغریوه أن يحاکم عند حاكم آخَرّ. 

وٳذا قال الحاكم: ثبت عندي» فهل هو حکمٌ؟ فيه وجهان. 

وفي قبولِ شهود الفرع معَ إمكان حضورٍ شهود الأصل؛ نزاع» 
والقول به مخ ای يوسفَ ومحمك. 

وحديث معاذٍ لما بعكّه إلى اليمن قال فيه: «فإن لم أجد في سنة 
رسول الله حکیت پرا طعَن فيه یا وروی فی مسائیل 
السنن› ورواه أو داود» وام به طوائف من الفقهاءِ وآهل الأصول 
في کترهم» وروي من طرقي. 


(۱) قال في الفتاوى الكبرى :٠٦١ /٠١‏ (وإخبار الحاكم أنه ثبت عندي بمنزلة إخباره 
آنه حكم به» آما إن قال: شهد عندي فلان» أو أقر عندي؛ فهو بمنزلة الشاهد). 

(۲) رواه آحمد »)۲۲۰٣۱(‏ وأبو داود »)٥۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷)» من حدیث 
رجال من أصحاب معاد وط . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وبکل حالٍ؛ يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجِدِ 
الحادثة في نص الكتاب والسَّة؛ كقول جماهير السَلَّفِ وأئمة الفقهاء؛ 
كمالك والأوزاعيٌ» والثوري» وأبي حنيفةء والشافعيٌ» وأحمد بن 
حنبل» وأبي عَبَيلِ» وغيرهم» واستدلرا على ذلك بدلاتل ؛ مثل : کتاب 
I‏ بي موسى: «اعرف الأشباءة والنظائرَ» وقِس الأمورَ 
A‏ 


ار کرد مرک من شد بان الكات وا ل 
يتفن لذلك؛ فيجو ر له آن يجتهد برأیه حینئلٍ ؛ لكونِه لم يجد تلك في 
الکتاب ولا فى الستةء وإن كانت فهما. 


۹ و‎ e 


د OE o e e O‏ 
الماءٌ تحت الأرض» وعو ل ترت به ولاك فر رئش ل جد 
مام هرن ت ے.: ۷ه“ و لا کلف آله شا رل وها ) 
[البقَرَّة: ٠ ]۲۸١‏ 

القاس التي صو ؟ مل آة بر القفي إلى برها الاب 
بالكتاب والسْنَّةء أو يَفْهِمَ عله الحكم التي حكم الشارعَ لأجلِهاء 
وجا کے الصرر آل ل ج ھا کے ال وهذا من قياس التعليل» 
رالأول قياس التميل. 


(۱) رواه الدارقطني »)٤٤۷١(‏ والبيهقي في الکبری .)۲٠۵۳۷(‏ 


باب قي أدب القاضي 


ولیس له آن یحکم بما شاءَ» ومن جوز ذلك؛ فهو كافرٌ باتفاق 
المسلء ولس هلا مخضا بعاد ك 


وليس للحاكم منعٌ الناسي مما أباحه الله ورسوله؛ مثل : آن يمع آن 
يزوج المرأة ولِيّها بحضور شاهدين» أو يمنعَ الشهود أو غيرَهم من كتابة 
مهرهاء أو من كتابة عقدِ بيع» أو إجارةء أو إقرار» أو غير ذلك» وإن 
کان الكانت ا بلك ` 

وإذا مع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمورٍ؛ كان هذا من 
المكس» نظيرٌ من يستأجرٌ حانوتا في القريةٍ على ألا يبيعٌَ غيرُه» وإن كان 
متَعّ الجاهلين للا يعقِدَ عقدًا فاسدًاء فالطريق أن يفعل كما فعَل الخلفاءٌ 
الراشدونَ ِن تعزیر مَن یعقدٌ نکاحًا فاسدًا» كما فعَلَّه عثمان فيمن تزوَجَ 
بغيرٍ وَليّ» وفيمن توج في اده . 

وهل يجب على الشخص أن يلتزم مذهبًا واحدًا بعينه» يأخذ بعزائوه 
ورْحَصه؟ فيه نزاعٌ في مذكَب الشافعيّ وأحمدّ» وجمهورٌ العُلماء: على 
أنه لا یجب على آحدٍ أن يقَلَدَ شخصًا بعینه» ولا یلتزم مذهبًا بعیڼه فیما 
يوجبه ويحرمه» وهذا هو الصوابٌ؛ فإنه يقتضي تنزيل الشخص الواح 
المعيّنِ منزلة رسول الله بء وذلك غير جائز؛ لكن من عجَّز عن 
الاجتهاد؛ جاز له التقليد» وهل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتينَ ء 
(1) لم نقف عليه عن عثمان» والمعروف عن عمر ويا في تعزيره لطليحة الأسدية لما 


نكحت فى عدتها من رُشيد الثقفى» رواه مالك »)٥۳٦/۲(‏ وعبد الرزاق 
(0۳4*(). والشافعی فی مسنده (ص ۳۰۱)»› والبیهقی فی الکبری .)۱٥١۳۹(‏ 


القَواعِدُ اللُرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فيقلد أعلمَهم› وآديتهم» آم يقلد من شاء؟ على قولين في مذهب ا حمد 
والشافعيٌ وغيرهما. 


ونهى العلماءُ عن اتباع رحَص المذاهب؛ لان هذا يفضي إلى 
الانحلال؟. 


والاجتهاد يقبلٌ التجزؤ والانقسام؛ بل قد يكون الرجل مجتهدًا في 
مسألة» أو صنفِ من العلم» ويكون غير مجتهدٍ في مسألةٍ أخرى» أو 
صنف آتَرّ؛ بل أكثر من عنده تميرٌ من العلم من المعوسطيً؛ إذا نر 
في مسائل التزاع» وتأمًل أدلة الفريقينِ بقصد حسَنِ ونظر تام؛ ترجّح 
عنده اح القولين» ولكن قد لا يثق بنظره» والواجبٌ على مثل هذا أن 
يتّبعٌ القولً الذي ترجّح عندّه من غير دعوى منه للاجتهاد؛ بل بمنزلة 
المجتهدِ في أعيان المفتينَ والائمَةء وإذا ترجّح عنده أن أحدهما أعلم 
کل ولا شك أن معرفةً الحكم بدليله أيسَرٌ وأسلمُ عن الجهل 
اله و ا لر ا ا اج يا ب لااد ا 
أعلم؛ فلاَنْ يُْجورٌّ له أن يقلَدَ صاحبً القولٍ الذي تين له رُجحان قولِه 
بالأدلة الشرعيةٍ أوّلى وأځرى. 


وقد قال بعض أهل الكلام: يجب على كل أحدٍ أن يجتهد في كل 
ما ل و ولا يقلدَ أحدًا من الائمَةَء وهذا ETE‏ 


(1) جاء قوله: (ونهى العلماءٌ عن اتباع) إلى هنا في الأصل تصحيحًا دون الإشارة 
إلى موطنهاء وقد جاءت في النسخ الخطية الآخرى بعد قوله: (ولا يلتزم مذهبًا 
بعينه فيما يوجبه ويحرمه)» وكونها في هذا الموطن أقرب . 


باب قي أدب القاضي 


والأئمَةَ على خلافهء فإن أكثرَ آحادِ العامة يعجر عن معرفة الاستدلال 
في كل مسألةٍ يحتاجٌ إلى معرفتها؛ بل أكثرٌ المشتغلينَ بالفقهِ يعجر عن 
ذلك» وهؤلاءِ الأئمة المجتهدون المشهورون كان لهم من الاجتهادِ في 
معرفة الأحكام وإظهارِ الدين للأنام ما فصَلَهم الله به على غيرهم. 

ومن ظّ أنه يعرف الأحكامَ من الكتاب والستَةٍ بدون معرفته بما قاله 
هؤلاءِ الأئمَةَ وأمثالهم؛ فهو غالظ مخطو؛ فإن كان ولا بذ من معرفة 
الاجتماع والاختلافي؛ فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالمُون» وما 
ا جود من أب الاب وال وهذا ونحوه لا یعرف إلا بمعرفة 
أقوال أئمة أهل الاجتهادِ» وأغلى هؤلاء الصحابة ڪن » فمن ظن أنه 
يأخذ من الكتاب والسّْةٍ بدون أن يقتدي بالصحابةء ويتبعٌ غير سبيلِهم؛ 
فهو من آهل البدع والضلالِ. 

ومن خالف ما أجمَّع عليه المؤمنونً؛ فهو ضال» وفي تكفيره نزاع 
وتفصيل . 

ومن ادعى العصمة فى كل ما يقوله لأحد بعد الرسول بل؛ فهو 
o.‏ . ا e Re‏ 4 
ضال» وفي تکفیره نزاع وتفصيل . 

ومن قلّد من يسوغ له تقلیده؛ فليس له أن يجعل قول متبوعِه هو أصحٌ 


من غیره ‏ بالهوی بغر هدی من الو ولا يجعل متبوعه حن للناس» 
E‏ ٍ ج . ت 1 ت 
من وافقه والاه» ومن خالفه عاداه» فإن هذا مما حرّمه الله ورسوله باتفاق 


(1) في الأصل: غير. والمثبت من (ك) و (ع). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


TES 


2 0 اہ ا لک ا کو اک ٤‏ وء و چ ٥ے‏ وہ 

الذبن ءامنوا اتقو أله حى ولا لا وأنتم سلون أعتصموا بل 
e 2‏ 4 4 ر صر 3> ا اک رو وو 3 
الله عا وک تفرقوا ا آل کہ إو کت اعد ا فألتَ بان لوک 


> > > رک و رس 2ے ‌ ص ر د 
َاصَبَحٌْ تمتو اوا وک من اللَارِ فَأنقَدٌ 
rE‏ رده ر ےر صو ر 2 ر رر ا 
آل ککہ ٤ے‏ ملک دون €9 ولتک ینک آمة اعون ا ل ا 

2 ر ر وو و > o4‏ 
بالعروف وَسَهونَ عن المنكر وأؤليك هم السنلرت 3 ولا كوو كاد رفوا 


ك 


اا ا ر سے ر۶ م > i‏ 9 د < و ۶2 
واختلقوا من بد ما جام ابت وأوکييک هن َد ی @ ب RE‏ 


2 بیص 


>2 


سود وجو € [آل مرادن ۹۲ قال ابن عباس : اض وجوه أهل 
0 والجماعة» و وجوه أهل البدعة والفر قت . 


قى جواز تقليد الميث قولان فی مذهب احمل وغیره. 
قضف 


أولياءٌ اله هم المؤمنون المتقون؛ كما قال: ألا إت أوَلياء اله 


رې که er‏ روم ت 


ل 
£ 8ک 2“ را ار ر وه د >٩‏ 
حف مھم وا هم صروت €9 الت اموا وڪاو قوت 3© ) 

[يُونس: “]٦۳-٦۲‏ وهم على در جين : 
ء۶ 0 2 س چ ت 
أحدهما: درجة المقتصدينَ اصحاب اليمين» وهم الذينَ يؤدون 
الوا خبات و ر كر المحرمات: 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في التفسیر »)۳۹٥۰(‏ والآجري في الشريعة »)۲٠۷٤(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة .)۷٤(‏ 


باب قي أدب القاضي 


والثانية : درجة السابقينَ المُقَرَّبينَّ» وهم الذينَ يؤدون الفرائض 
والنوافلً» ويتركونَ المحارم والمكارةء وإن كان لا بد لكل عبلٍ من توبة 
واستخفار يكمل بذلك مقامه. 


فمن کان عالمًا بما أَمَره الله به وما نهاه عنه» عاملا بموجًّب ذلك ؛ 
كان من أولياءِ الله ؛ سواءٌ كانت لِبْسته في الظاهر لِبْسة العلماءِء أو 
ارا او الح أو التجار الصُنّاع» أو الفلاحينَ؛ لكن إن كان مع 
ذلك متقربًا إلى اله و بالنوافل گان من المقربينَ؛ وإن كان مع ذلك داعبًا 
لغیره إلى الله هاديًا للخلق؛ کان آفضل من غیره من آولیاع ا كما 
قال : یع آله لذبن ءامنا ت وَين اونا ال دست [المجادلة: “]١١‏ 
قال ابن عباس : «للعُلماءِ درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» 
وقال ل : «ا الها تالاتا إن ا دینارًا ولا 
درهما» انما ورتوا العلم» فمن أذ به قن ا وافر»» وقال : 
«فضل العالم على العابدِ كفضل القمر ليلة البدرٍ على سائ الكواكب» 
رواهما هل ا 


إذا تبي ذلك؛ فمن کان جاهلًا بما أمَره به وما نهاه عنه؛ لم يكن 


(1) لم نقف عليه مسنداء وقد ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب »)۲٠٠/١(‏ 
والغزالي في إحياء علوم الدين .)٠ /١(‏ 
وأسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٩۹١(‏ عن ابن عباس ويا 
مرفوعًا : افضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة». 

( ووا د(6 ۷ 6۴ وای داوة (160 40 والترماى (07 500 واب ساج 


«(TTT)‏ من حدیث ابی الدرداء طا ۰ وهما حدیث واحد. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وليًا للو» وإن كان فيه زهادة وعبادة لم یامُر الل بها ورسولّه» کالزهد 
والعبادة التي كانت في الخوارج والرُهْبان ونحوهم» كما أن مَّن كان 
عالمًا بأمر الله ونَهيه» ولم يكَنْ عامآا بذلك؛ لم يكَنْ من أوليا ياء الله ؛ بل 
کد کون فاا فاا کا قال ا امثل المؤمنٍ الذي يقرأ القرآن 
كالاأترْجّةٍ؛ طعمها طيبٌ» وريحها طيبٌ» ومثل المؤمن الذي لا 
القرآن مثل التّمرة”“؛ طعمُها طيبٌ» ولا ريح لهاء ومثل المنافقٍ الذي 
يقرأ القرآن مثل الرَيْحانة؛ ريحها طيبٌ» وطعمها مر ومثل المنافقٍ 
الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنْظلة؛ طعمُها مء ولا ريح لها». 

ويقال: (ما اتخذ الله ويا جاهاًا)؛ أي: جاهلا بما أمّره الله ونهاه» 
فأما من عرف ما أمّر الله به» وما نهى عنه» وعول بذلك فهو ولي لو 
ك e‏ 
ناي یخم إلى الما وکر ان و الاي ا 
والسنة» فكل من هذين بعيدٌ عن ولايةٍ الله تعالى» ل 
الل مارا الات و والعابدِ الجاهل الذي يقصد 
بعبادته الخيرَّ فإن كلا من هذين مخالفٌ لأولياءِ اللو من وجو دون 
وجو» فقد يكون في الرجل بعض خصال أولياءِ الله دون بعض» وقد 
یکون فیما ترکه معذورًا بخطا او نسیان» وقد لا یکون معذورًا . 
(1) في الأصل: الثمرة. والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في 

الأصول الحديثبة. 


() رواه البخاري (١٦١٠۷)ء‏ ومسلم (۷۹۷)ء من حديث أبي موسى الأشعري اة . 


باب قي أدب القاضي 


ومن قال: إن الأولياءَ أفضل من الأنبياء؛ فإنه كافر يستتاب» فإن 
العلم بأن الأنبياء أفضل من جميع الخلقٍ؛ أظهرُ عندَ جميع الملل من 
أن يسك فيه؛ بل هو ضرورة» ون الرْسل أفضل e‏ وان اولي 
العزم؛ كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحملٍ؛ أفضل من سائر 
ا وأن محمدًا سيد ولدِ آدَمَّ» ولیس هذا مما يحتاج أن ثبت 
بحدیثِ ولا أثر» فقد رّب سبْحاته خلقه فقال: «أؤكيق ت َر آَم 


ت 
ات م رص ےر رہ ررر 1 
0 


ل م ا وَأَلصَذَبقينَ والنهداءِ وألصلحنَ ) [التيساء: ٠]٠۹‏ فرتبهم 

وأجمّع المسلمون على أن من سب نبيًا؛ فقد كقر» ومن سب أحدًا 
مو اوا ال لس اا اف ر ا کان مه مادا 
لأصل من أ صول الإيات مئل أن تل ذلاك دتا › وقد علم آنه لیس 
بدين» وعلى هذا ينبني التنازع في تكفير الرافضة. 

وقد اف السلمرة عل آل حي الاب أمة محمد كلا وخيرَ 
الأمة؛ أصحاب نها » وأفضَلهم الساشرن الأولونء وأفضَلَهم ایو بکر › 
لم عبر معان قمعل . 


الله 


و کات رسا 2اچ نه اد أصات السال» وال 
والولاية» ومن كان نبيًا فقد اجِتَمعَ فيه الصفتان» ومَّن كان وليًا فقط ؛ 
لم يكن فيه إلا صفة واحدةء ومن كان لكتاب اللو أتبعَ؛ فهو بولايته 


۶ س 


احق . 


() قوله: (أن) سقطت من الأصل»› وهي مثبتة في (ك) و (ز). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقد أجمَّع المسلمون على أن موسى أفضل من الحُضِر» فمن قال: 
إن الحْضِر أفضل؛ فقد كمّرء وسواءٌ قيل: إن الحَُضِر نبيٌء أو ولِيّء 
والجمهور على آنه ليس بنبيٌ؛ بل أنبياءٌ بني إسرائيل الذينَ اتبعوا النور» 
وذگرهم اله؛ كداود وسليمانء أفضل من الحضر؛ بل على قول 
الجمهور آنه ليس بنبيّ» فأبو بكر وعمر وا وا أفضل منه» وكونه يعلم 
مساتل لا پعلمھا موسی؟ لا وجب آن بكرن آفضل مته مطلقاء کا أن 
الھدھد لما قال: لطت یما لم مط بو ررہر: ٠)٠۲‏ لم يكن أفضل 
من سليمان» وكما آن الذينَ كانوا يُلقٌَحود النخل لَمّا كانوا أعلم 
بالفلاحة من الأنبياء؛ لم يجب ذلك أن يکونوا أفضلَّ من النبي» وقد 
قال لهم : «أنتم أعلم بأمورِ دُنياكم» وأما ما كان من أمر دينكم فإلىً». 


بو بكر ومر وغبان وعلٌ کانوا يتعلمون ممن هو دوتهم عل 
الدين الذي ليس هو عندهمء وقال: «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة“ و أن AT‏ انا ب ا 
الرؤيا الصالحة» وغاية الحُضِر أن يكونَ عن الک ا ھر سا 

من آجزاء التبوق فکیت یکون آفضل من نیے؟! فکیت بالرسرل» فکیفت 
بأولي العزم؟! 


(۱) رواه مسلم (۲۳۹۲)» من حدیث انس دی . 

(۲) رواه البخاري »)1۹۹١(‏ من حديث أبي هريرة بء ورواه مسلم »)٤۷۹(‏ من 
حديث ابن عباس وا . 

(۳) في (ك) و (ز): ذريته. 

() هكذا في النسخ الخطية» وفي هامش (ع): (لعله: عنده). 


باب قي أدب القاضي 


قصال 


ومن تعبَدَ بالصمتِ» أو بالقيام بالشمس» أو بالجلوس» أو العّرْيء 
ونحو ذلك؛ فهو ضال» پچ ان کر کا 


وأما السلامٌ على الشيخ عَقيبً الأذان» أو كسوة قبره بالثياب؛ فقد 
ا الأ على أف رادا عل بور الاتياء والسال فكت شر 
مجنونِ أو ضالٌ. 


ولك ن ك آل الخ أو شرت الما هدا فى الداء وشا 
إلى اللو؛ فهو جاهل مبتدع ضالّ عاص لله ورسوله» ناقص العقل» أو 
نصابٌ مخادع» والغالبٌ على مَن يفعل ذلك أن يكو كذابًا نصًابًا 
ل ا هو ومن ب بعظمُه على ذلك العقوبة 1 لبليغة . 


وقد اختلف الفقهاء في الصمت؛ هل هو حرام» أو مکروه؟ 
والتحقيق : أنه إذا طال حتى يتضمَنَ ترك الكلام الواجب؛ صار حرامًاء 
ال 


(۱) روی البخاري .)۳۸۳١‏ أن أبا بكر وله دخل على امرأة من آحمس» فرآها لا 
تكلم» فقال: «ما لها لا تكلم؟» قالوا: حجت مصمتة» قال لها: «تكلمي» فإن 
هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد اختلف الفقهاء في الصمت. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوی ۲۹۱/۲۰ والفتاوی الکبری ٤۷۹/۲‏ . 


لقَوَاعِدُ اللُرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


قصل 


والتوبة الصوح؛ فقد قال کر ن الخطاب یه وغيرة هن السلف: 


«هھی أن یتوبٌ ثم N‏ ومن تاب» ثم عاد؛ فعليه أن يتوبٌ مرة 
اي ت إن غاد فع أن ركه ولك كلما انب ولا پاس من 


وإن لم تكنِ التوبة الأولى تَصوحًا؛ فإذا عاد إلى التوبة مره بعد مرة؛ 
من عليه في آخر الأمر بتوبة تصوح . 
والتائبٌ إذا كانت نينّه خالصة محضة لم يشْبّْها قصد آحَرُ؛ فإنه لا 


يعو إلى الذنب» فإنه إنما يعودٌ لبقايا غشٌ كانت في نميه» وقد قيل : 


3 


0 


إنه قد يعود من تاب توبة تصوحًا. 
وقد يُقالٌ: الأول أرجح» فإن الإيمان إذا خالطتْ بشاشته القلوبَ ؛ 
لم يسحَظه أحده والقلبٌ إذا باشر حقيقة الإيمان لم يتركه» وهذا أصل 
قد تنارَعَ فيه الناسٌ» وهو أن مَّن حُيِم له بسوءٍ: هل يُقال: إنه كان في 
أا عا اده ر غ ا E‏ ي 
قولّين» والتوبة من هذا النوع . 
(۱) رواه عبد الرزاق في التفسیر »)۳۲١١(‏ وابن جرير في التفسير (۳/ °1(« وهناد 
في الزهد (۲/ »)٤٥١‏ عن عمر بن الخطاب ول . 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتوبة التصوح. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱-.›->. 


باب قي أدب القاضي 


والاستقراءٌ يدل على آنه إذا لَص الإيمان إلى القلب لم يرجِعْ 
عله ؟ ولکن قد یحصل له اضطرات» و اطا کے کد راو 
وخظطراتِ› ويُوجد فيه َر وأمثال ذلك» کما شکا أصحاب رسول الله 
الوا إن خا لجا فن دما ان بحرن ی بصا 
RES‏ اریخ فة السماءء آخت إليه من أن يتكلم به)» فقال: 
«أوقذ وجدتموه؟» فقالوا: «نعم»ء فقال: «ذلك صَريح الإيمان»» وقال: 
«الحمد لله الذي کل السرم والخ تت س 


فكراهة هذه الوساوس هي صريح الإيمان» والتائبُ يجد في نفيه 
من الهم والوساوسٍ والميل مع كراهته لذلك ونفور قلبه ما لا پخرجه 
ذلك عن كونه توبة تصوحاء قال الإمامٌ أحمدٌ: (الهُم همان: هم 
حَظراتِ» وهم إصرار)"» وکان هم يوسف هم حَظراتِ» فترّك ما هم 
به لله» فكتبً اله له حسنةء ولم يتب عليه سيئة» وكان هم المرأة هم 
إصرار» فكذَبّت» وراودث» وظلمَتٌ؛ لأجل مرادها. 


وقد تنارَعَ الناس في العزم: هل يؤاځذ به بدون العمل؟ غل 
قولّين» والصوابٌ: أن العم الجازم متى اقترَنَ به القدرةٌ؛ فلا بد من 
وجود العمل» فإذا كان العازم قادرًاء ولم يفعل ما عرّم عليه؛ فليس 


)١(‏ قال في لسان العرب ٠١۷/١١‏ : (والحمم: الفحم» واحدته: حمّمة). 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲)» من حديث آبي هريرة نه . 

(۳) من مسائل الحسن بن علي الإسكافي عن أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة 
VN‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


عزمُه جازمًا» فيکون من باب الهم الذي لا يواح به» ولهذا مَن عرَم 
على معصية فعّل مقدماتهاء ولو آنه خطوة برجله» أو نظرة بعينه» فإذا 
عجّز عن إتمام مقصوده بها؛ يُعاقَبٌ؛ لأنه فعل ما قدّر عليه. 


فصل 


ولم يكن من عادة الصحابة أن يقوموا للنبيّ بية؛ لما يكرهه» ولا 
بعضهم لبعضٍ» بل روي أنه کان يقومٌ لمن قم من مَغيبه» فالقيام لمثلِ 
القادم ِن السمَرٍ لا باس به» فقد ر تحص في القيام للإمام العادلِ» 
والوالدء ونحو ذلك» وروي أنه قام ليڪرمة بنِ آبي جهل» وجعفر بن 
آي طالب» E‏ وقال للأنصارٍ: «قوموا إلى سيُكم)؛ يعني : 


ےك 
0 


سعد ب معا" » ولهذا فرقوا بينٌ القيام إليه لتلقيه - كما قال كعب: 


«لم يق اك ال من الأنصار إلا ق - وبين القيام له» وهو أن 
یکونَ قاعدًا وهم قیام» فهذا لا يجورٌ. 


والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السَنَةَ في ترك القيام المتكرر للقاءء 


)١(‏ أما قيامه لعكرمة وطله: فرواه الحاكم في المستدرك .)٠٠٥١(‏ من حديث 
عبد الله بن الزبير وا . 
وأما قيامه لجعفر وليه : فرواه أبو يعلى في مسنده »)۱۸۷١(‏ والآجري في 
الشريعة »)١۷٠١(‏ والمخلص »)۱۱۸١(‏ من حديث جابر طن . 

(۲) رواه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم ()» من حديث آبي سعيد الخدري ڪه . 

۳) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم »)۲۷٦۹(‏ في قصة توبة كعب بن مالك ضلة . 


باب قي أدب القاضي 


وإذا رك ذلك eS a‏ فالتیا له على 

هذا الوجه لا ان به» وإنما الأغمال بالنيات . 
ss‏ 

مؤتة قبّلوا يده» وقالوا: نن الفراروت: قال : «بل أنتم الحَگّارون»» 

۰ ()- % ا‎ o 

وقبٌل بو عَبّيدة يد عمر”» وأرخص أكثرٌ الفقهاءِ - أحمدٌ وغيرُه - لمن 

فعّل ذلك على وجه التديْن» لا على وجه التعظيم للدنياء وكره ذلك 

آخرون؛ كمالك وغیره» وقال سليمان بن حرب: (هي السجدة 

الصغرى). 


وأما ابتداءٌ مدٌ اليد للناس ليقبّلوهاء وقضده لذلك؛ فينهى عن ذلك 


وس د3 


بلا 2 کائن من کان» بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك»› 


وفي «السنن» قالوا : يا وښول الله الرجل يلتقي شاه ينحني أے؟ 

قال: «لا»» قالوا: فیلتزمه وا قال : «لا»» قالوا: فیصافخه؟ قال : 

N os 

انعم . 

(۱) رواه آحمد »)٥٩۸٤(‏ وأبو داود »)۲٣٤۷(‏ والترمذي »)۱۷۱١(‏ من حدیث ابن 
العكارون: أي: الكرارون إلى الحرب» والعطافون نحوها. ينظر: النهاية 
.TAT/Y‏ 

7 رواه ابن وهب في الجامع (۳() والبيهقي في الکبری )0۸0 \(. 

)۳( 8 آشهل c(1 ٤٤(‏ والترمذي «C(TVTA)‏ وابن ۽ ماجه (۲ (TV‏ من حديث 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ء۶ 


وهي لأبي ذرٌ عن الحُكم وتولّي مال اليتيم لما رآه ضعيقًا) لا أنه 


E TT 
جلى عل حَرَاينِ آلأرض) رإرشى: ١ه)؛ فلأتّه كان طريقًا إلى أن‎ 
يدعرّهم إلى اللوء ويعدل بين الناس» ويفعل من الخير ما لم يفعلوه» مع‎ 
آنهم لم يكونوا يعرفونه ويعرفونً حاله» وقد عَلِم بتعبير الرؤيا ما يول‎ 
إلبه حال الناس» فهذه الأحوال ونحؤها ما يُوجِبٌ الفرق بين مثل هذه‎ 
الحال وبين ما نهي عنه.‎ 

وأيصًا: فليسَتْ هذه إمارةً تخصه» إنما هي أمانة» وقد يُقالٌ: هذا 
شرع من قبلنا. 

وقد تنارَعَ العلماءُ في سوال الإنسان القضاءَ ونحوّه» فقال أكثرهم : 
یکره وإن کان صالخا له» وهو مذهَبٌ مالك وأحمد وغيرهماء وقال 
بعضهم: بغي آن یسال إذا کان متا له وربما فيل إذا کانت ولا يته 
أفضل له» وآما الإمامٌ فينبغي ألا يولي مَن سال إذا آمکته آن يولي 
المستجِقّ بغير سؤال. 


( رادل 04137 
9 روء الارن ١0ء‏ وم 00100 من جني عبد الوحمن بن رة 


hv 


باب قي أدب القاضي 


قصال 


آما عة الت ل الاآقربون التی قال اھ تعالی فیها: وواد 
عشيريك لیے @( [الشَعَرَّاء: ٤‏ فقيل : إنها E‏ لآنه لما 
نرَكَتْ هذه الاَية عم قريشا بالنّذارة» وخص الأّقربَ إليه فالأقربً. 

وأما اسم الشَرَّفي؛ فليس هو من الأسماء التي علق الشارعَ بها 
حکمًا حتی یکون حده متلقى من جهة الشارع . 

وأما الشريفٌ في اللغة: فهو خلاف الوضيع والضعيف» كما قال: 
«إّما هلَكَ مَّن كان قبلكم إذا سرَق فيهم الشريف ترّكوه» وإذا سرّق فيهم 
اقح تاا غك السا 

ا ت ا چ و Oa es o‏ 

ومَّن رَأسَ الناسَ وشرّفوه؛ كان شريقهم» فالشريفُ " هو الرائس 
والعاطا د کو ا ان آمل الب أ أف انوت افر هار 
من کا من آهل ابیت سى راا فاعل الاق کارا لا پسيرن 
چ 4 پ2 ٤ ٢‏ . 


يسمون شريمًا إلا من کان عَلَوِيًا. 

رما اکا الشرع آل غات باعل ایت یں منگرر باس 
آل النبئ E‏ وباسم أهل بیټته» وذوي ال س : وهذه الاسماء الثلاثة 
(۱) رواه البخاري (٥۷٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۸۸)» من حديث عائشة ن 
)۲( في (الأصل) و (ك): فالشرف. 


8 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتصار الذُرَرِ المُضيّة 


تتناول جميعَ بني هاشم لا فرق بين ولد العباس وولدِ بي طالب 
وعی رهم . 

وأعمامٌ النبيٌ بيه الذي تعينت ذريتهم: العباس» وأبو طالب» 
والخارف بُ عبدِ المطلب» وأبو لهب» فمن كان من ذرية الثلاثة الأول 
حرمت عليهم الزكاةٌ» واستحقوا ۰ الحُمُس باتفاتيء وأما ذرية أبي 
لهب ففيه خلا بينَ الفقهاءِ؛ لکون بي لهب خرَج عن بني هاشم لما 
اضرا انب ية ومتعوه ممن کان يريد ذاه من قريش› وغل سے بي 
هاشم بنو المطلب - رهظ الشافعي -» ولهذا لما جاء عثمان بن عفان 
بير بن مُطيم إلى النبيّ حي أعطى من حمس خيب لبني هاشم وبني 
المطلب» فالا يا وسر آله آما إخواننا بنو هاشم فلا نكر فضلّهم؛ 
لما بك منهم» وأما بنو المطلب فإنما هم ونحن منك بمنزلة واحدة» 
فقال: «إنهم لم يُفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلام» إِتّما بنو هاشم وبنو 
المَطّلِب شيءُ ا 


وأفضل الخلق النبيونء ثم الصديقونء ثم الشهداء ثم 
وأفضل كل صنفِ أتقاهم» كما قال: «لا فضل لعربعٌ على عَجُّميٌ» 
لحَجَّميٌ على عرب ولا أبيض على أسود ولا أسود على أ e‏ 
بالتقوی» “» هذا في الأصناف العامة. 


(۱) رواه أبو داود (۲۹۷۸)» والنسائي »)٤۱۳۷(‏ وابن ماجه (۲۸۸۱)» من حدیث 
جبیر بن مطعم ڪه . وأصله في البخاري .)٠۰۲(‏ 

(۲) رواه آحمد .)۲۳٤۸۹(‏ من طريق أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله 
ية في وسط أيام التشريق . 


باب قي أدب القاضي 


وأفضل الحُلّق في الطبقاتِ؛ الفقَرْن الذينَ بث فيهم رسول اء ثم 
الذينَ يلوتهم» ثم الذينَ يلوتهم. 

وأما في الأشخاص؛ فأفضلهم النبن بي ثم إبراهيم. 

تبن أن الشرف ليس لبتي هاشم خاصة؛ بل يشتوغ يتزع عرف 
المخاطبينَ ومقاصاِهم . 

وما الحسے فلا اء ققال: من الأحكام ما تشتر ترك فيه قرش 
NS‏ فإن النبيّ ييو قال : #الامامة في قريشي؛ ما 


ا 


بقی هن التامن اثنان» اک وقال: «الناس بع لقریشٍ في هذا لمر 


وكذلك لقريش مَرِبَةّ» كما قال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل» 
وامکقی ا من بي تاغل واس امن کا راما 
بني مام من قریش » واصطفاني من بني هاشم 

ومن الأحكام ما يختص ببني هاشم» أو بني هاشم مع بني المطلب 
و ساقر قریش؛ كالاسعحقاق من حمس الغنائم» وتحريم الصدقةء 
ودخولهم في الصلاة إذا صي على آل محمڍ» وثيوتِ الَرية غيرهم. 


ومن كانت امه قرشية دون أبيه؛ لم يس يستحقٌ الإمامة التي اختصَّتُ ت بها 


* 


ریس : 


(۱) رواه البخاري (۳۰۰۱)» ومسلم (۱۸۲۰)» بنحوه من حديث ابن عمر وتا . 
(۲) رواه البخاري »)۳٤۹٩٥(‏ ومسلم (۱۸۱۸)» من حديث أبي هريرة ڪه 
ر رواه مسلم c(۷)‏ من حدیث واثلة ر بن الأسقع نه . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن أمّه هاشمية فاطمية أو غير فاطميةء وأبوه ليس بهاشمي ولا 
مطل فلا پش من الخس كما سفن بو هاشم وان كان بست 
إليهم نسبًا مطلقًا؛ فله نوع امتياز؛ لكون أمّه منهم . 

واا اولاد العشيرة؛ فلهم من الاختصاص e‏ من النسب؛ 

وبكلٌ حالٍ؛ فهذه الخصائص لا وجب أن يكون الرجل بنفيه 
أفضل من غيره لأجل نسَبه المجرد؛ بل التفاضل عند الو بالتقوى؛ كما 
قال: «إن آل بني فلانِ ليسوا لي بأولياء إنما وليِيّ الله وصالِح 
المؤمنينَ" ٠‏ فمن كان في الإيمان والتقوى أفضلَ؛ كان عند اللو أفضل 
ممن هو دوته في ذلك» وأولاهم برسول الله وان کان غیره آرت سا 
منه» إذ الولاية الإيمانية الدينيةٌ هي أعظمْ من القرابة النَسَبيةء وال أعلمُ. 


فصل 


وإذا طلبا حاكمّين؛ جيب مَن طلَبَ الذي له الولاية على محل 
التزاع» إذا كان الحاكمان عَادلّين» فإن كان لهما الولاية معّا؛ أجيبَ 
)4(“ ۶ھ چم د a‏ ۶ و : 


(۱) قوله (نظیریه) في (ك): نظریه. 

(۲) قوله: (لي) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 

(۳) رواه البخاري »)٥٥۹۰(‏ ومسلم (۲۱۰)» من حديث عمرو بن العاص ظط . 
(4) في (ك) و (ع): من. 


باب قي أدب القاضي 


القولٌ الثالتُ أفتى به طائفة في زمانناء والأولان متقدمان» فهذه 
مسألة نزاع . 


ولا يمضي حكم العدوٌ على عدرّه» کا ل ادل بل 
يترافعان إلى حاكم آحَرَ. 
Î a‏ 


ولفظ الصوفيَّةٍ لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثةء وإنما اشتهر بعد 
ذلك ثقِل التكلم به عن أحمد»ء وأبي سليمان الدارانيٌ» وغيرهماء 
وعن شان التوري› وذكر عن الحسن الضری: 

وتنارّعوا فى المعنى الذي أضيف إليه ذلك : 

قل : تس إلى غا ال وهر غا لاف كان بعال فة : 


وقيل : نسبة إلى الصف المقدّم بين يدي اله؛ وهو علط أيصًا؛ لأنه 
کان قال 2ه 


وقيل : نسبة إلى الصفا؛ وهو غاط؛ لأنه كان يقال: صفائٌ. 


:R" 
Ê 


(1) في (ك): المتقدمان» وفي (ع): مقدّمان. 
(۲) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى ٥/١١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقيل: نسبةٌ إلى صوفة بنِ مر ابن أذ ابن طابخةء قبيل من العرب 
كانوا يجاورون بمكةٌ في الزمن القديء تسب ال الات وما ون 
کال موا ل۹ ی a‏ غير مشهورین» ولم پخرفه 
الصحابة والتابعون وتابعوهم. 


ريل إت فس إلى س الضرق» وهر البخروت؛ اة أو سا 
ظهرت الصوفية من البصرةء وأولٌ مَن ابتَتى دُوّيرةً الصوفية؛ بعض 
صاب فل الواح بن ربد وعد الزاحد من ات الخسن و وكان 


في أهل البصرة من المبالغة في الزهادة والعبادة ما لم يكن في سائر 
الأمصار» قال ابن يرين : (هدي نبينا آجث إلناء وکان نبینا پا 


CE O AN E MO 
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رانا سما القرآن زالموف عه والفش: وتر كما قلغن 


زُرارة بن أَوّْى قاضي البصرة أنه سمع قارا يقرا : ا تر ف لار © )¢ 


۰ ء ا 3 
لتر : ۸]» فمات وكذا جرى لأبي جهير”؛ فأنكر ذلك طائفة من 


(1) أي: موافقًا للنسب من جهة اللفظ. كما في أصل الفتوى . 

۷ کے (لآصل) آنه الت مو كاو (6: 

(۳) رواه بو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي (۲/ .)۲١١‏ 

.)۳۰۹/۲( رواه أحمد في الزهد (۱۳۸۲)» والترمذي في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق بإسناده »)٠٤١/٥١(‏ وأورده ابن الجوزي في 
صفة الصفوة (۲/ ۱۹۷). 


باب قي أدب القاضي 


الصحابةٍ والتابعِينَّ» وظن ذلك تكلمًَا وتصنعًاء كما قال ابن سِيرِينً : 
يتنا وبين الذينَ يُصعقون عند سّماع القرآن؛ أن يقراً واحدٌ منهم على 
ا2 را و ر 
مخالقا لما عرف من هدي الصحابة. 


والتق علي الجمهرر آد الر اخ تن هوا إ6 كان معلر ةل 
يُنكرْ عليه» وإن كان حال الثابتِ أكمل منه» ولهذا لما سَْلٌ الإمام 
أحمدٌ عن هذا؟ فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيدِ فعْشِي عليه» ولو 
قدر أحد أن يدف عن نيه لدقَعَّه يحيى» فما رأيتٌ أعقل منه» ونقل عن 
الشافعيّ أنه أصابه ذلك» وعليّ بن الفضيل بن عياض . 


وبالجملة؛ فهذا كثيرٌ ممن لا يسترابٌ في صدقه؛ لكن أحوال 
الصحابة هي التي كرت في القرآن من وجل القلوب» ودموع العيون» 
واقشعرار الجلودء وقد ينْكرٌ أحوال هؤلاءِ من فيه قسوة bd,‏ 
من يظنٌ أن حالَهم أكملٌ الأحوالٍء وكل من الطرفينِ مذمومٌ؛ بل 
الا ا 

ظالمّ لنفيهء الذي هو قاسِي القلب» لا يلين للقرآن» ولا للذكر؛ 
ففيه شبَة من اليهود؛ لقولِه: )9 ست فلویکم من بعد ذلك ) [البَقَرَة: ]۷٤‏ 
الآ 
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والثاني: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعفٌ عن حمل ما يرد على 


)€ زواة أبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠٠٠١‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاِيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


قلبه» فهذا يَصعَق صعقَ موتِ أو عَشّي؛ لقوة الواردء وقد يحصل هذا 
لمن يفرح أو يحزنٌ أو يخا أو يحبًٌء ففي أهل عشقٍ الصَوَرِ مَن 
أمرَضه العشق أو تله أو جتته» وكذلك في غيرهم. 

فالحاصل؛ أنه إِذا لم يكَنْ تم تفريظ ولا عُدوان» ولا ذنبً له فيما 
أصابه» وحصّل له ضعف؛ فليس بملوم» كمن سمع القرآن سّماعًا 
ا رك ما برجب ل ااك وكذلك ما يرد على القلوب 
مما يُسمُوته السكرّ والفناءء ونحرّه من الأمور التي تَيب العقلء فإنه إذا 
ا ا 
تمييز» فإذا حصل بمحرم د ا 
a‏ 
e Ls‏ 

وهذا مذموم؛ لأن سببّه محظورء وقد پحصل بسبب سماع 
الأصرات المحطرنةء وهذا يشا ا رال آ ات دن 
الأصواتِ التي لم يُومَرْ بسّماعِها ما يزيل عقَلّه؛ إذ إزالة العقل محرمة» 
فمتى أفضى إليه سبب غير شرعيّ كان محرمًاء وما يحصّل في ضمن 
ذلك من لذ قلبيةٍ أو روحيةٍء ولو بأمورٍ فيها نوع من الإيمان؛ فهي 
مغمورةٌ بما يحصّل معها من زوال العقل» ولم أن اله لنا أن نمت 
قلوبنا ہما یون سببًا لزوال عقولِناء بخلافِ مَن زال عقلّه بسبب 


[© البيك ل ديك الجن الحمصى: عبد السات بن رغباتء المترنى ١‏ اى: 
والها ف يرات اض 0۹١‏ 
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وقد يحصل السكر بسبب لم يفعله العبد؛ كسماع لم يقصده» يهيّج 
باطته ويحرك ساکته؛ فهذا يلام عليه» وما صدر فی حال زوال عقله 
فهو فيه معذور؛ لن القلم رفع عنه؛ کالمغمی عليه والمجنون. 

أما من زالَ عقله بمحرّم كالخمر» فهل هو مُكلففتٌ حال زوال عقله؟ 
فيه قولان مشهوران» وفي طلاقه نزاع. 

ومن زال عقله بالبنج» فقيل : يلحق به» وقيلً: لا؛ لأن هذا لا 
ت اک واو الد ف علا ورد عا 

ومن هؤلاءِ من غلب عليه الوارد حتى يصيرَ مجنوناء إما بخلط أو 
غیره» ومن هۇلاءِ: عقلاءَ المجانينَ الذينَ یعدون فی الساك: وا 
المُولهينَ. 

فصل الخطاب: أن هذه آلا حرال إ5 كانت اسياها مسشروعغة: 
وضا ها صادتا غاج عن ناء كان سدوا على ما قله من 
الخير» معذورًا فيما عجّز عنه وأصابه بخير اختياره» وهم أكمل ممن لم 
ل منزلتهم ؛ لنقص إيمانه وقساوة قلبه. 

ومن لم يرل عقله مع کوڼه قد حصل له من الإيمان ما حصّل لهم» 
وأكملٌ؛ فهو أفضل منهم”'» وهذه حال الصحابة وء وحال نيما 
E‏ فانه أسري به» ورای ما رای› وأصبح ثابت العقل لم يتغير» 


)١(‏ وهذه المرتبة الثالثة. 
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ناله آکفل من ال مرمی الل کر معا لیا نجل ره للچل: 
را ی ال لکن خال مد أفضل واكمل 
وأعلى صلى الله عليهما وسلم» فخير الكلام كلام الله» وخيرٌ الهدي 
هدي محملك» وأفضل الطرق ما کان عليه هو وأصحابه . 

فالصوفي منسوبٌ إلى اللبْسة؛ لأنها ظاهرٌ حالهم. 

ثم إن عندهم حقائق وأحوال مروف ون ا إل الصوفيٌ› 
قول بعضهم : «الصوفي من صفا يِن الكدر؛ وامتلاً قلبه من الفكر» 
راسو فعا الاعت واا ارق كار الم و 
الدعاوي»؛ وهم یرون ال ی ٢ه‏ 

وقد انتسبً إليهم طوائف من الرّنادقة وغيرهم؛ كالحَلاج مثلاء فإن 
اک المشايخ مشایخ الطريق اکرو وأخرجوه عن الطريق؛ مثل : 
الجتيد بن محمك سيد الطائفة وغيره؛ كما ذكر ذلك آبو عبد الرحمن 
ا ف اقات السود > والعاف بو بکرٍ الخطيبٌ في «تاريخ 


ا 


وقد تنارَعَّ الناسنُ في طريقهم» فطائفة ذمَّت الصوفية والتصوف› 
وقالوا : إنهم مبتدعونَ خارجون عن الستَة. 


(۱) (ص ١۲۳)ء‏ وقال: (والمشايخ في أمره مختلفون» رده أكثر المشايخ ونفوه وأبوا 
أن يكون له قدم في التصوف). 

() (1۸۸/۸)» وقال: (والصوفية مختلفون فيه» فأكثرهم نفى الحلاج أن يكون 
منهم» وأبی آن یعده فیهم). 


باب قي أدب القاضي 


وطائفة غلَّثْ؛ فجعلت طريقهم أفضل الطرق. 

والصوابٌ : أنهم مجتهدون في طاعة الله ففيهم المذنبٌ والمتقي . 

وقد صارت الصوفية ثلاتٌ طَبَقَاتٍ: صوفية الحقائق» وصوفية 
الأرزاق» وصوفية الرسوم. 

فأما صوفية الحقائق؛ فهم الذِينَ وصَفُناهم. 

وأما صوفية الأرزاق؛ فهم الذِينَ وَقّفت عليهم الخوانقٌ والوقوف› 
فلا يشترط في هؤلاءِ أن يكونوا من آهل الحقائق. 

وصوفية الرسوم؛ فهم المقتصرون على التشبّهِ بهم في اللباس 
والآداب الوضعية» ھم بار الذي يقتصرٌ على زي أهل العلم. 

وأما اسم الفقراءِ فهو في القرآنء وقد قال ئي: «فقراءٌ أمتي 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصفِ يوم والفقراءٌ أنواعٌ. 

وقد تنارَعَ الناسُ؛ أيّما أفضل : الفقيرٌ الصابرُء أو الغنيْ الشاكرٌ؟ 
والصحيح: أن أفضلهما أتقاهماء فإن استويا في التقوى استويا في 
الدرجة» فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفةٍ الحساب» ثم إذا 


ales E ged EG OE ES 


(۱) رواه آحمد (۱۰۷۳۰)» والترمذي »)۲۳٣٤(‏ وابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ من حدیث 


ابي هريرة ونه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


قصل 


E EE‏ وغيرهم الذي لا يقرو بأن الله خالق كل 
شيءِ» وھا E2‏ ا فإذا أطلق عليهم أنهم 
اجر عن الوخد بیس آنه كبوا بالقدرة فيا فيه تراغ حي 
في مذهب مالك والشافعي وأحمد» ومسألة التكفير بإنکارٍ بعض 


ء۶ 


الصفات 1 و إثباته؛ قد كثر فيها الاضطرات. 


و نحقيق الأمر فيها: أن الشخص الم الذي ت إيماه؛ لا یحکم 
بکفره ه إن لم ته قم عليه حجة يكر بمخالفتهاء وإن کان القول الذي قاله 
كفْرًا في نفس الأمر؛ بحيث يَكفْرٌ بجحوده مَن عَلِم أن الرسول قاله. 


فقد أنكرّ طائفة من السَلّفِ بعض حروف القرآن؛ لعدم علوهم أنها 
مع فل كرو وعلى عا ل القرة يت الق ال لا 
«إذا أنا مت فأحرقوني»' فإنه كان جاهلا بقدرة الله إذا قعل ذلك 
ولیس کل من جهل بعض ما أخبرَ به الرسول يمر ولهذا قال السَلفُ: 
(مَن قال: القرآن مخلوق فهو كافرٌ)» (ومن قال: إن الله لا يُرّى في 
CE CL O EEE‏ 
حكم التكفير في حقه متوقفٌ على شروط وانتفاءِ موان فلا پُحكم 
کر کی بت ا أن يُعلَمَ أنه منافقٌ؛ بان قامت عليه الحجة النبوية 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٧۷۸(‏ ومسلم (۷۷)» من حديث آبي سعيد الخدري واه . 


باب قي أدب القاضي 


التي يكفر مَن خالفها ولم يقبلها؛ لكن قول هؤلاءِ المعتزلة وشبههم هو 
من الشرك والكفر والضلال. 


فصل 


ومن قال: إن عبد الرحمنِ بن عوفي ما يدل الجنة إلا حبرا 
2 ت 4 ء۶ ۹ ا 

ويدخلها بعد الصحاية» ودکر أن أا E TEE‏ 
ازاپٹ ر بین راء وقال لعاتھة :راه ب قلے اء کن قال 
إن هذه أحاديتٌ صحيحة؛ فهو كاذب مُفتر باتفاق أهل العلم بذلك؛ بل 

ك ٠ i a AS e‏ . و 8 ê‏ 
يستحق العقوبة البليغة؛ فإن القول على الرسول بغير علم يوجب التبوو 
من النار» ومن تعمَّدَ الكذِبَ عليه ففى كفره وقتله قولان؛ ولا نقل أحد 
أنه قال ارأیت ربي بعينيٰ رآسي»» لا بو بكر ولا غ ولا قات 
عائشة عن النبئ بل فى ذلك شيئا؛ بل اجتهدّت» فقالت: «مَن قال: إن 
محمدًا رأى ربّه؛ فقد أعظّمَ على الله الفِرْية»» واستدلّت بقوله: لا 
ک2 ر م کے 5 ا ي س 
تڌرڪه الابصر )€ [الأنعام: ۴۳ وفد ېت هي الصحيح عن ابن عباس 
أنه راه بفؤاده ا وكذلك قال انو زرعة» وفی الصحيح : اتور 
O‏ 
لی راه . 
(۱) رواه أحمد »)۲٤۸٤۲(‏ قال أحمد بن حنبل: (هذا الحديث كذب منكر). ينظر : 

الموضوعات لابن الجوزي ٠١/۲١‏ . 
f)‏ رواه الببخاري ›»)۷۳۸١(‏ ومسلم (۱۷۷)» عن مسروق عنها. واللفظ لمسلم. 
(۳) رواه مسلم .)۱۷١(‏ 
0 رواه مسلم (۱۷۸)» من حديث آي دل طن . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ون الخاماك ء من جمَع بين قول عائشة وابن ن عبّاس» ومنهم من 
جعَلها مسألة نزاع . 


ولم يثبت بسنل صحيح عن أحلٍ من الصحابة آنه قال: «رآه بعَيْن 
رأسه٤؛‏ بل يقول: ارآه بفؤاده»» آو: «رآه»» ويُطلِق» وكذلك عن 
أحمد؛ ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه إثبات رؤية العينِ ونصروهاء 
yT‏ ا 


وقد انف المسلمونَ على أن غير النبي بل لم ير الله في الدنياء كما 
اتفقوا على أنه بِرّى في الآخرة بالآبصارٍ» وإن كان من آهل البدَع مَن 
يتزع في هاتين المسالتين؛ لكل السلف مقون على ذلك. 


والحديث المذكورٌ عن عبدِ الرحمن باطلٌ» رواه أبو نعیم ا 7 
طريتي رجل اتفق أهل العلم على رد أخباره" بل هر مالف 
للنصورص وإجماع السّلّف والائمة» فإنه من آهل الشورف الذينَ هم 
أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمرَء وعثمان وعلي وغل الرحمنِ الاب 


() رواه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ۹۸). 

(۲) وهو عمارة بن زاذان» ولعله يريد فيما يرويه عن ثابت عن أنس طله» قال 
أحمد: (يروي عن ثابت عن آنس أحاديث مناكير)» وأما في غير ما يرويه عن 
ثابت عن أنس فمختلف فيه» قال فيه أحمد في رواية عبد الله : (شيخ ثقة لا بأس 
به)» وضعفه آخرون. ينظر: الجرح والتعديل ٠٠ /١‏ تهذيب التهذيب 
۷/۷ . 


باب قي أدب القاضي 


روطلا وسعد اي آجمعير: فمؤلاء السعة الذين جعل عمر الخلا 
فيهم» وأخبر أن رسول الله توفي وهو عنهم راضٍ» ثم إن ثلاثة قدّموا 
ثلاثةء قدّموا عثمان وعليًا وعبد الرحمن» ثم إنهم جعَلوا عبد الرحمن 
يختارٌ للأمة» ورضوا بذلك» فمن هو بهذه المنزلة؛ كيف يتأخرٌ دخوله» 
أو يدل حَبْرًا؟! ولو دتحلها لناه؛ لدحَلها سائرٌ الصحابة الأغنياء 
و واا ی وو ی اوا غا وای 
حضیر ؛ بل في الأنبياء من هو غنيٌ؛ كإبراهيم وداود وسليمان ويوسف 


صلى الله عليهم أجمعينَ . 
فصل 


ومن كان قادرا على الكسب ويأكل من صدقاتِ الناس؛ فهو مذموم 
على ك ردقال ا و ت الوا لح ول قر 
مک 
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وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب؛ فهو حرام بلا نزاع» 
عر دا فى الى عن السال. 


(۱) رواه أحمد (۱۷۹۷۲)» وأبو داود »)۱٨۳۳(‏ والنسائي »)۲٥۹۸(‏ من حدیث 
عبيد الله بن عدي بن الخيار»ء قال: أخبرني رجلان. 

(۲) منها: ما رواه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم »)۱٩٤١(‏ من حديث ابن عمر ويا 
مرفوعًا : «ما يزال الرجل يسأل الناس» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 


لحم». 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا تعدّى أحدٌ على الركب في الطريق أو في مكةء فدفَعَهم الركبُ 
عن أنميهم كالصائل؛ فيجورٌ الدفعٌ مع الركب؛ بل يجب دف هولاءِ 
عن الركب . 

وأما إذا اعتدى الركبُ على أهل مكة أو غيرهم؛ فلا يُعيثهم على 
ذلك. 

وإذا وجّد مع الركب جاتعًا أو عطشان؛ فعليه أن ل ما فضل عن 
حاجته» فما ما يحتاح إليه هو؛ فلا يجب بَذله. 

ولو وجد ما قلي غا أن بقحافت دة بحت تحاف 
الانقطاع. 

ومن سأل وظهّر صدقه؛ وجب إطعامه؛ لقوله: لوق أمولهم حى 
سال وروم ©( [الداريّات: “٠٠۹‏ وإ هر كلبهب؛ لم يجب 
إعطاؤهم» وإن سألوا مطلقًا لغير معين؛ لم يجب أيضًا. 

واا اقشموا على غير معینِ ؛ فإن إبرارَ المقسم إنما هو إذا أقسم 
على معین › وقوله: لأجل فلان من المخلوقينَ ؛ فلا رة له» وأما 
gays lee le MN EO E o‏ 
ا 


- 


باب قي أدب القاضي 


قصال 


یٹ فی اجج مسلم' ا ا 
اله وونفان ال روصا كاو ا ب ا اج اا 
وهذا موافق لقوله تعالی : إن توا ڪباير ما هون عله نکر عنکه 
ا وڪم دحا کا ©( االتماء: ١٣آ‏ فإنه سبْحاته 
وعد باجتناب کبائر ما بھی عنه أن يمر عنا سیئاتناء ویدخلنا مدخلا 
كريمًاء وكذلك قوله: لان َه كي آلانر لنرج إلا ألم ) 
ان: اة وهر مقدمات ال ن ار واللمس» والسمع» 
والمشي» ونحوه» كما ثبَكَ في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: « 
زات آ باللَّمَم ما حت او کی النبیٌ بيا قال : «إِن الله كتب 
على ابن آم حه من الزنى» فهو مدر ذلك لا محال فالعینان تزنيان 
تاها ار وال ان يان وزتاها الست رادان بان وزتاهما 
البَظْشٌء والرجلان نيان وزناهما المشيْ» والقلبٌ يتمَلّى ويشتهي» 
والمَرْح يُصدّف ذلك ویکذبه» وسكّاه الله لَمَمَّا؛ لان العبد ْله 
بالكبيرة» ولا يأتيهاء قال الشاعر" 
مى تأتنا ثُلْيِمْ بنا في بيبانا تجذ حًا جزلا ونارًا تأجّجا 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳).ء من حديث أبي هريرة ڪه . 
(۲) رواه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم .)۲٣۵۷(‏ 
(۳) البيت ل: عبيد الله بن الحر الجعفی كما فى خزانة الدب ٠۹۰/۹‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


و 
مى تأينا ليم في انا تجذّخير نار عندَها خير موقِدِ 
فإن الطارق يُلِمٌ بأهل المنزلِ قبل أن يدحُل إلى منزلهم» ويقال: 
الل آنل بالايي الصخير مر من غير إصرارة ا20 غ 
الصغيرة صارَت كبيرة» كما في «التريذي»: «لا صغيرة مع إصرار» ولا 
کبیا استغفار»» تقد جا الات وال بشكفير الضغاكر لمن 


اجتدبَ الكباقرَء وهذا لا رَبّبَ فيه. 


ثم قال قائلون: مفهومٌ هذا أنه لا ثَكمَرُ الصغائرٌ إلا بهذا الشرط» 
فمن لم یجتنب الکباثرّ كلها لا نكر عنه صغيرةٌ. 

وبالغت الخوارج والمعتزلةء فقالوا: إن من أتى كبيرة استحقّ 
العقوبةً حتمًاء فَحبط جميمٌ حسناته تلك الكبيرةء ويستحق التخليد في 
النار» لا يخرج منها بشفاعةٍ ولا غيرها. 


وهذا قول باطل باتفاق الصحابة وسائر أهل السنّة. 


والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلةًء فقالوا: لا نجزمُ 
شيب خاد من أل ارج وخا أيضا باطل؟ بل توا رت الس 


(1) البيت ل: الحطيئةء كما في الكتاب لسيبويه .۸٦/۳‏ إلا أن صدر البيت منه: مَتى 
تاه تشو إلى صَرْءٍ تاره. 

(۲) لم نقف عليه في جامع الترمذي» وقد رواه القضاعي في مسند الشهاب »)۸٥۳(‏ 
مرفوعًا» ورواه ابن جرير في التفسير »)1١١/7(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
»)٥۷(‏ البيهقي في الشعب (1۸۸۲)». موقوفا على ابن عباس ييا . 


باب قي أدب القاضي 


بدخول آهل الكبائر النارّء وخروجهم منها بشفاعة رسول اللو ياف 
وسَلّف الأمة وأئمتها متفقون على ما جاءَث به الست : 


وقد يفغل الحبد من النصستات ما يمر الك به بعض الكبائ كما 


غو للبغي بسي الكلب" › وقوله لأهل بدر: «اعمَلوا ما شئتّم؛ فقد 
غفرت لكم»"» ولكن هذا يختلف باختلاف الحسناتِ ومقاديرهاء 
وصفاتِ الكبائر ومقاديرٍهاء فلا يمتنا أن نعيْنَ حسنة تَكمَرٌ بها الكبائرٌ 
گلها غير العربة فمن آتن بكبرة ولم يتب متها ولكن آتى مها 
ات فا قت وغل لرا رالا وا ی 
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ص و ار ا س رک کد ب ب 
قلت موزينة © فهو في عيشت راضية ل وأما من حفت موزينه 
بر م ر ة ٠‏ 
فام هاوية ©( ا د جه قله كان صاع الكية 
3 < 2ه . *1 1 ss: «f‏ 
تحت الخطر ما لم يتب منهاء فإذا آتی بحسناتټ؛ پرجی له بها محو 
الكبيرة» وكان بين الخوف والرجاءِ. 
و‌ و‌ 2 ك 
والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفْرٌ 
ي ۰ چ  w‏ ۰ 4 8 
الكبائرَ؛ كالحديث الذى فى صاحب البطاقة» الذى ينشَرٌ له تسعة 
ا ا 2 ٍ 
وتسعون سجلا مد النظر»ء ويؤّتى ببطاقةٍ فيها كلمة: لا إِلة إلا اه 
و 2 2 و ت 2 2 
فتوضَع البطاقة في كِمة» والسجلات في كِمَةٍء فثقلتِ البطاقة وطاشتِ 
السجلاث. وذلك لظم ما في قلبه من الإيمان واليقينء وإلا فلو 


(1) رواه البخاري (۷٦٤۳)ء‏ ومسلم »)۲۲٠٠(‏ من حديث أبي هريرة يث . 
(۲) رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حدیث على وط . 
(۳) رواه آحمد (٤1۹۹)ء‏ والترمذي (۲۱۳۹)». وابن ماجه »)٤۳۰۰٩(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو وتا . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


کان كل مَن نطق بهذه الكلمة ثُكمَرُ خطاياه؛ لم يدخل النارَ من أهل 
الان الع اح وا عات ما وا ت ا ووا جتیف 
البغيّء وإلا فليس كل مَّن سمّى كلا عطشان يعْمَرٌ له. 

كما أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفاف والإصرار ما بُعظمُهاء 
فلهذا وجب التوقفٌ في المعيَنِء فلا بقع بجنةٍ ولا نار؛ إلا ببيان من 
الله؛ لكن يرجّى للمحسن» ويْخاف على المسيءِ»ء وآما من شهد له 
النص؛ فنقطع ا صدق؛ ففيه زاء . 

وما يُوجّد في كتب أبي حاملٍ من كلام الفلاسفة الباطنية» كما يوجدٌ 
في «المضنون به على غير أهله» وأمثاله» قال طائفةً من الفضلاء : إنه كب 
عليه» وطائفة قالت: بل رجع عن ذلك» فإنه صرح بكفر الفلاسفة في 
«التهافتِ»» واستَقَرٌ مره على مطالعة «البخاري» و«مسلم»» ومات على 


«  # 
.0 


اخسن أحراله فلا بجر ر أن تت الهم هدو الاقرال تة مر 
ومن قال للآخر: الله أكبرٌ عليك» فهو من نحو الدعاءِ عليه» فإن لم 
يكن بحقٌ» وإلا" كان ظالمًا له؛ يستحق الانتصار منه لذلك» إما بمثل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة ۳/ :٤۹۷‏ (والقول بكون الرجل المعين من 
آهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم» وقد يكون سببه تواطؤ شهادات 
المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض). 
وفي الفروع لابن مفلح :۳٠٤/۳١‏ (ونرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» ولا 
نشهد إلا لمن شهد له النبى بء ذكره الأصحاب» وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة 
على الثناء أو الإساءة a‏ ولعل مراده: الآكثرء وأنه الآكثر ديانة). 

( في الأضل: (ولا)» المت من (ك). 
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ذلك» وإما بالتعزير. 

وليس لأحدٍ استعمال القرآنِ لغير ما أنزل له» وبذلك فسّر العلماءٌ 
الحدیتٌ المأثور: «لا يناظْرٌ بکتاب اش ؛ آي: لا يَجعَل له نظيرًا 
له عنده» كقول القائل لمن قَدَمَ حاجة: «لقد جئت على ندرا 
موسى»» وقولِه عند الخصومة: «متى هذا الوعد؟)» «والله يشهدٌ إنهم 
لکاذبون» ونحوه. 

ثم إن حرج هذا مخرجّ الاستخفافي ا والاستهراء به؛ كف 
صاحبّه» وأما إذا ليت الآيةٌ عند الحكم الذي أنزلت له» أو ما يناسبه 
من الآحكام؛ فحسَنْ 


ٍ 


وين هذا الباب؛ ما يبينه الفقهاءُ من الأحكام الثابتةٍ بالقياس» وما 
يتكلم فيه المشايخ والوعًاظ» فلو دعي الرجل الى م ڏل تات مها 
فقال: لاوما بک ان د فا لإ آن ياء له ا [الأعرَاف: ٩۸۹]؟‏ 
کان حستاء وکذا لو قال عند هَمہ: إا اقا بق رن إل ئ 
(وشف: ٠)۸‏ ونح ذلك؛ لو قصّد به التلاوة والتنبية بالقرآن على معتى 
پخاطت به للحاجة؛ گان جائًا؛ مثل ما قيل لعلىٌ في الصلاةٍ: الین 
اشرت لن لك ررژہے: ٠»‏ فقال: «اصور ك وعد أله حى ) 
(غافر: ٠)٠١‏ فهذا ونحرٌه رخص فيه العلماء. 

. رواه ابن المبارك فى الزهد (١۷۹)ء من قول الزهري كله‎ )١( 

9 في الأضل: ( e‏ والمثبت من (ك). 


97 روا این جریر في تاریخه )/ .(VT‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فس 


لواءٌ الحمد الذي بيد رسول الله بيه يوم القيامةٍ هو لواءٌ صورة 
ومعًى؛ إشارةً إلى سيادته لجميع الخلايِي» فيكونون تحت لوائِو كما 
ا ع ار الارن واا ال الیک م 
الأنبياء إذا وفدواء وإمامُهم إذا اجتمعواء وهو الذي يُقَدّمٌ للشفاعة 
فیحمد ربّه بمحامد لا يحمَده بها أحد غيره» وهو محمد وأحمد» وأمته 
الخامدرد الذي كيدو اه على السراء والضراج وهو اول فن ادغ 


إلى الجنةء فلا تفتَح لأحلٍ قبل صاحب لواءِ الحمكِ. 


وقوله سَبْحاته: ودا تقب ف عب ٍَ4 [رعيف: +۸ العينُ في 
الأرضٍ» ومعنى نترب في ّي )؛ أي: في رأي الناظر باتفاق 
المقسرين» وليس المرادة نها قسفط من الفلكء فرب في تلك 
العين؛ فإنها لا تنزلٌ من السماءِ إلى الأرض» ولا تفارق فلَگهاء 
والفَلَّكٌ فوق الأرض من جميع أقطارٍهاء لا يكون تحت الأرضٍ؛ لكن 
ا ا و ما لی ر چ 
أعلاه» وما يلي رجليّه أسمَلّه وليس الأمرٌ كذلك؛ بل جانبُ الفَلَكِ من 
هذا الجانب كجانبه من المشرقٍ والمغرب» والسماءٌ فوق الأرض بالليل 
والنهارء والسمل - هو أضيق مكان في الأرضٍ - المركرٌ الذي إليه 
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ا کا تحر من المركز إلى السماءِ من آي جائب 
كان؛ فإنه يصعَد من أسفل إلى الأعلىء وال أعلم. ۰ 

والأمرٌ بالمعروف والنَهن عن المنكر واجبٌ على | لكفاية باتفاق أئمَةَ 
المشلهي: وکل من الأمة مخاطبٌ بقدر قدرتِه» وهو من أعظم 
العباداتِ» ومن الناس مَّن يكون ذلك لهواه لا ث. 

ولیس لأَحدِ أن يُزيل المنگرَ بما هو أنكرٌ منه؛ مثل أن يقو آحادٌ 
الناس يريد أن يقطعَ السارق» ويجلدَ الشاربَء ويقيم الحدود؛ لأنه لو 
فعّل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد؛ لأن كل واحٍ يضربٌ غيرّه» 
ويدعي أنه استحقٌ ذلك؛ اا مما يقتصر فيه إلى من يطاع؛ كالسلطان 
ونوًابه. 

وكذلك دقيق العلم الذي لا يفهمه إلا خواص الناس» وجماع الأمر 
قي ذلك: ب 

eS وانها‎ 

َهْيّه لا بُطاعٌ؛ هل يجب عليه حينئْزٍ؟ على قولّين» أصَخُهما: أنه 

يجبٌ» وإن لم يُقَبَلٌ منه» إذا لم تكن مفسدة الأمر راجحة على مفسدة 
e a o‏ ولما قیل : 
للم تمظن ا ا EE E‏ 0 قالوا معَذِرة إل رک 
[الأعرَّاف: ٤٠٠]؟‏ آي نقيم ا غك و ولسن هداهم علينا؛ بل 
الهداية إلى اللو. 
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ومن لم يحب ما أحبّه اله وهو المعروف» ويبعْض ما أبعْضصه الله 
وهو المُنكرُ؛ لم يكَنْ مؤمتاء فلهذا لم يكَنْ وراءَ ذلك حبة حَرْدلِ من 
إیمان» ولا یتر إنکارَ جمیع المُنگراتِ بالقلب إلا مَن يون كافرًا؛ 
رھ الاق ات فا کا قال هت الاب ماع موم الا 
في قولهم : 
E EE CEE EE TO‏ 

فقال: عو الذي لا يحرف محروفاء ولا بنك متكر ؛ لکن من 
الناس مَن قد بُنكرٌ بعض الأمورٍ دون بعض» فيكون في قلبه إيمان 
ا ا Io ad‏ ا( 
أربعة: قلبٌ أجرَدُء فيه ِراج يزهرُء فذلك قلبٌ المؤْمنٍ» وقلبُ 
أغلفُ؛ فهو قلبُ الكافر» وقلبٌ منكوسلّ؛ فذلك قلبٌ المنافق» وقلبْ 
فيه مادتان؛ مادةٌ تَودّه بالإيمان» ومادة وده بالنفاق» فذلك رجلٌ خاط 
ا ال و س 

وفي الجملة؛ فالأمرٌ بالمعروف والتَهُيْ عن المنكر فرضُ كفايةء فإذا 
غلب على الظنٌ أن غيرّه لا يقومٌ به؛ تعيَنَ عليه» ووب عليه ما يقدرٌ 
عليه من ذلك» فإن ترگه کان عاصيًا لو ورسوله» وقد یکون فاسقًاء وقد 
کن کا : 
)١(‏ رواه البيهقى فى الشعب »)۱١۱۸۸(‏ من قول حذيفة طن . 

والبيت ن ر وا الغساني» شاعر جاهلي . ينظر: الأصمعيات ص ٠٠١١‏ . 


() نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٠٠٤/۷‏ لحذيفة وء وقد رواه عنه ابن 


بی شیبة .)۳۰٤۰٤(‏ ورواه احمد (۱۱۱۲۹) مرفوعًا من حدیث ابی سعبد ظط . 
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a A ا‎ 8 ٠ و‎ 4 

وينبغي لمن يأمر بالمعروفِ وينهى عن المنكر: أن يكون فقيها قبل 

ٍ ٍ  & Ty KI 4 ۹ 

الامر» رفيقا عند الامر؛ ليسلك أقربً الطرق في تحصيله» حليما بعد 

الأمر؛ لأن الغالب أن بُصيبه أذى» كما قال: لوه عن المتكر واصر 
صد a‏ 


r‏ ا ےد عو 


ل ما أصابك إن ذلك من عزم الاموي) [لقمان: .]٠۷‏ 


قول من يقول: يلرم من كون الشيء في جهةٍ؛ سواءٌ كانت الجهة 
داخل العالم أو خارجّه؛ ثبوتٌُ إمكان الانقسام لذاته؛ لأن كل واحلٍِ 
من جوانہه 2 الجانب الآخر» وکل ممکنِ القسمة لذاته ممكن الوجودِ 
لذاته» لا واجب الوجود لذاته» ويلزم أيضًا من كون الشيءِ في جهة؛ 
إما قدم الجهة» وإما ثبوت الانتقال. 


اا الخد آ لرل کلاس ن اها غات 


أحذهما: أنه تعالى فوق العرش» وهو مع ذلك ليس بمنقسم» هذا 
قول الكلابية وأئمة الأشعرية وغيرهم» وإذا قيلً لهم: هذا ممعنعّء 
قالوا: إثبات وجو موجودٍ لا داخل العالم ولا خارجه؛ أبعد عن 
العقول من إثباتِ موجودِ خارجً العالم وليس بجسم ولا منقسم» فإن 


كان الأول جائرًا في العقل؛ فالثاني أوّلى بالجوازٍ» وإن كان ممتنعًا ؛ 
بطل قول التفاة. 
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الطريق الثاني : أن يقال: الانقسام إن أريدَ به ثبوت الانقسام فيه 
الل آر لكان بحك بقل القرن المح لم سل اللرن» 
ولا دليل عليه» وإنما کر في الال ان کل جائي غير الاش فطل 
المغايرة لا يبقتضي قبول التفريق والانفصال؛ فإن لفظ «الغير» فيه 
اصطلاحان : 


تھے سے 
»م 


أحدّهما: اصطلاح الأشعرية ومن وافُقَهم؛ أنه ما جاز مفارقة 
آخيهما الآخر برمان آو مکان أو وجري أو ما جار مقارقة آأحدهما 
مطلقًاء ولهذا لا يقولونً: صفات الله مغايرة لذاته» بل لا يقولون: إن 
الصفة اللازمة للمخلوق مغايرة له» ولا أن بعض الجملة مغايرة لهاء 
ولا الواحد من العشرة مغايرٌ لهاء فعلى هذا؛ إذا لم يقبل التفريقَ لم 
ا الجانبين مغايرًا للجملة ولا للآخر. 

والاصطلاح الثاني : أن حدٌ «الخغيرين» ما جاز العلم بأحدِهما دون 
الآخر» وهو اصطلاح المعتزلة والكرامية» فعلى هذا تكون صفة 
الموصوف مغايرةً له» وتکون صفاتٌ الو مغايرةً لذاته» ویون كلام الله 
غير الله 

وعلی قول الأولين : لا یکون کاذمه غيره. 

والذي عليه السّلَّفُ: أنه لا يُطلَق إثباتٌ المغايرة ولا نَمَيّها؛ لكن 
قصل : هل أرید بالغير أنه يمكنْ العلم بهذا ڈون هذا وارد أنه يمكنْ 


(1) قوله: (أآحد) سقط من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و (ع) و (ز). 
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ار ها لها او وجرد ها ورو هاا أو ف ماعا ادون 
ا لك 

فعلى هذا التفسير؛ لا تكون الصفة اللازمة للموصوف ولا البعض 
اللازمٌ مغايرًا لكلّه. 

وعلى ذلك؛ فقولّه : (كلٌ ممكن القسمة لذاته ممكنٌ الوجود لذاته)؛ 
جوابّه : أن لفظ : (إمكان القسمة) فيه الإجمال المتقدم: 

فإن أردت أنه يقبل مفارقة بعضه لبعض ؛ فلا دلي على لزوم ذلك 

وإن ردت به الامتيارً الذي ذگرتّه والمغايرة التي عينها؛ فلا نسلّم 
آن ما امک ان يمير منه شيءَ عن شيءِ يجب ان يکون ممكنَ الوجود 
لذاتِه» لا واب الوجود لذاته؛ لا سيّما على مذهّب أهل السَنَةٍ 
الصفاتية؛ فإن عندّهم : عالم بعلم قادر بقدرة» حي بحياة» وهذه معان 
میا لس آختها هر ا٠‏ بل ركللك غا الصغات باتهم وجرا 
واجب قديم في ذاته» عليم قدير» وليس المفهومٌ من كل اسم هو 
الو ا ل a Es‏ 
والمعطل مقر بأنه موجودٌ٬‏ واجبٌ» قديم» عاقل» معقول» عقل» ونحوٌ 
ذلك من المعاني المتميزة. 

ودَغواه أن هذه الأمورَ تعود إلى سلب أوصافِه معلومٌ بالضرورة 
وإن جوز عقلّه أن تكون هذه المعاني لا تعودٌ إلا إلى عدم أوصاقه؛ 
أك مار آذ رل فما ن من الصفات راتفر فل اكه ويقرل: 
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إن ذلك لا وجب تعدَّدَا ولا تكثيرًّا» بل هو راجِمٌ إلى سلب أوصافه. 

وأا الح الات فجر اها أن قان اة ها أن راد بها أ 
موجود» أو معدوم : 

و بها أمرٌ موجود؛ فما ثم موجود إلا الله ومخلوقاته» والله 
ليس في مخلوقاته . 

Neg e 
وإنما يدر فيه الموجودٌ تقديرًا.‎ 

فقولّه: (يلزم قِدَمٌ الجهة أو الانتقال)؛ إنما يصح لو قيل: إنه في 
موجود سواه» وأما إذا أريد بذلك أنه فوق العالمء أو وراءَ العالم» 
وليس هناك غيره» فليس هناك شيءٌ موجود غيره› ئی يقال : إنه فپ 
وأما القدم؛ فإن قيل : إنه قديم؛ فهو لعدم سائر المخلوقاتِ» وقدم 
العدم بهذا التفسير ليس بممتنع› فظهر قاد لزوم آحد الأمرين. 

وآما لزوم الانتقالٍ؛ فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام 
الصفاتِ الفعلية المتعلقة بالمشيئة بذاته» فمن لم يجوز ذلك قال: إنه 
لما خلق العالم لم ينتقل هو ولم يتغيرً؛ بل خلقه مبايتًا له» لم يدل في 
العالم» ولم يدحُلِ العالم فيه» وحدَثّت بيه وبينَ العالم إضافة كما 
راف إضاةف المت ولوت الأضانات جاد اشا بل لا يك اء 
وهذا قول مَّن يقولٌ: الاستواء إضافةٌ محضةء وأنه فعَل فِعْلَةً في العرش 
صار به مستويًا عله لکونه خلّق العرشٌ تحته» فلزم أن یکونٌ فوقّه من 


غير حركةٍ من الربٌ» ولا تحول قائم بذاته. 
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والجوابٌ الثاني : جوابٌ مَن يُجرّرٌ قيامٌ الأفعال الإرادية بذاته» كما 
هو المفهوم من النصوص.» وهؤلاءِ يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقال 
والحركة؛ لكن منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ؛ لكون الشرع لم يرذ 
بهذا اللفظ› إنما ورد بلفظ الاستواءء والمجىءِ› والنزول» ونحو 
ذلك» ومنهم من يُقَرٌ باللفظ أيضًاء وول إن ذلك ٠‏ يستلزم 
الحدوت» وإن الاستدلال بذلك على الحدوث باطل» ومن قال: إن 
ذلك حجة إبراهي عليه السلام؛ فقد أبظلَ؛ بل قصة إبراهيمَ تدلٌ على 
نقيض المطلوب»› کما قد بط کلام الناس في غير هذا المكان» وهذا 
اا و 


7 1 a 


وجودٌ الجنٌ ثاب بالكتاب والسْتَةٍ واتفاق سلف الأمة» وكذلك 
دخول الجِنَيّ في بدن الإنسان ثابت باتفاقٍ أئمة أهل السْنَةٍَ والجماعة» 
وهو امز مشهورٌ محسوسٌ لمن تدَبّره» يدخل في المصرن؛ ویتکلم 
بکلام لا تعرفه؛ بل ولا ندري به؛ بل يُضَرَبُ ضربًا لو ضربه جمل 
را و 


4 و ر ر صر س ٣‏ ۰ 
وقوله : إيَحَبطه السَيطلن من الم € [البقرًة: »]٠۷٠‏ و: إن الشيطان 


() جاء في هامش الأصل : (هذه المسألة لم يُحذف منها شيء). 
(۲) ینظر أصل الفتوی: مجموع الفتاوی »۲۷٦/۲۲‏ الفتاوی الکبری .٠١/۳‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


يجري مجری الد غير ذلك؛ ا 

وأما معالجة المصروع بالرًی والتعوذ حتی ببراً؛ فهذا على وجهين : 

فإن كانت الرَقّى مما يُعرَفٌ معناهاء وهو مما يجوز في دين الإسلام 
أن يتكلم الرجل بها red Clana CES‏ 
فإنه يجورٌ أن يى بها؛ لأنه أن في الرُقّی ما لم تكَنْ شرگا؛ ثبت ذلك 
في الصحيح وقال: «مَّن استطاعَ أن ينفعَ اغا 

وإن كات في ذلك کلمات مسرم مل شرك آو گانت گلمات 
مجهولة المعنى» يَحتيلٌ أن يكونً فيها ما هو كفرٌ؛ فليس لأحدِ أن برقي 
بها» ولا يعزم» ولا يقسمّء وإن كان قد ينصرف عن المصروع بها ؛ فان 
ا TS‏ 
فإن الساحر البيماوى: وإن کان تال بذلك بعض أغراضه؛ فھو كما 
ال بالزتی بعض أغراضهة» فليس للك أن يدف کل ضررِ بما شاءَ» ولا 
لے کا م اھاب ل ا بین کی اه 

فمن کڏَبَ بما هو موجود من الجنّ والشياطين والسّحرِ» وما [يأتون 
به“ على اختلاف أنواعه؛ كدعاءٍ الكواكب» وتمريخ القوى الفعالة 


(۱) رواه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (۲۱۷۵)» من حديث صفية ويا . 

)8( رواه مسلم »)۲۲٠۰(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي نه . 

(۳) رواه مسلم (۲۱۹۹)» من حدیث جابر طن . 

© في الأصل و (ز): وما بين آنه وفي (ك) و(ع): وما بين الله والمشبت من 
مجموع الفتاوى . 

)٥(‏ هكذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى: (وتخريج). 


باب قي أدب القاضي 


السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» وما ينز يِن الشياطينِ على كل 
أفاك ي أثيم» وحضور الجنّ بما بُستحصرون به من العزائم والأقسام 
وأمثال ذلك کما هو موجودٌ؛ فقد كدب بما لم يط به به علمًا . 

ومن جوز أن يفعل الإنسان بما يراه مؤثرًا من غير أن ينه على 


٤‏ 2 ت 


شريعة الإسلام؛ قد آغطا عط اء بل ت عه ان قال امن کا ات 
الكرسيّ حي يأوي إلى فراشه؛ لم يرل عليه حافظ» ولم يقربْه 
ا وکان آصحابه : «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه» وشرٌ عباده» ومن هَمَّزاتِ الشياطين» وأن يحضرون»"» وقد 
جمع العلماءٌ ما ثبت عنه من ذلك مما فيه نجاة المؤمنينَ وسبيل 
المتقينَ . 


اقل 


الذي عليه جمهورٌ سلف المسلوينَ: أن كل مؤمنِ مسلمٌ» وليس كل 
> فالمؤمنٌ أفضل من المسلم» > قال تعالی : : فل لم ووا 
کن فرلا ا آنا [الحتجرّات: “]١٠٤‏ ومن کان عالمًا بما مره الله ونهاه؛ 


TT‏ ون لم يكن عالمًا بذلاك؛ فهو جاشل من آجهل 


الناس. 


)4 رواه البخاري «(TYTVo)‏ من حدیث ۳ هريرة نه . 
)۲( رواه آحمد »)۱٦٥۷۳(‏ من حديث الوليد ب بن الوليك اه ۰ ورواه بو داود 


. والترمذي (0۲۸(« من حديث عبد الله بن عمرو ا‎ «(TA4AT) 


القَواعِدُ اللُؤرَايَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


E 


وليس القَدَّم الذي بالصخرة قدم النبيٌء ولا قدم أحلٍ من الأنبياءء 
ولا يضاف إلى الشريعة تقبيلّهء ولا التمسح به» ولا شيءِ من الأرضٍ 
سوى الحجر السود والركتين اليمانِييْنِ بالبيتِ العتيق» وتنارّعوا في 
التمسح بونبره لو کان باقيًا . 


وأبو بكر وعمر؛ هما أفضل وأشجع افير وأكرم من جمیع 


والثوبٌ الذي هو للشهرة؛ هو الثوبٌ يقَصَد به الارتفاع على الناس» 
أو إظهارٌ التواضع والزهد كما جاء أن السَلّفَ يكرهون الشهرتين من 
اللباس المرتفع ا ولهذا قال في الحديثِ: «مَن ليس ثوب 
E A a‏ 
ل ن و و 
وقارَبَ» فارجوه» وإ أشير إليه بالأصابع ؛ فلا دو > وقال 
الحسن البصرئ: «إذا دلت السوق» وأشار الناسن إليكَ بالأصابع»*“) 
فقال: إنه لم يرذ هذاء وإنما راد المبتدع في دينو» والفاجر في دينه؛ 


آي : يشار إليه بخروجه عن الطريق الشرعية. 


(۱) رواه ابن ابي الدنيا في التواضع والخمول )٦٤(‏ عن سفيان الثوري كلث. 

(۲) رواه أحمد »)٥٦٦٤(‏ وأبو داود »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجه »)۳٦۰7(‏ من حدیث ابن 

(۳) رواه الترمذي »)۲٤٥۳١(‏ من حديث أبي هريرة ڪيب . 

() رواه ابن بي الدنيا في التواضع والخمول (۳۳). بعد إيراده لحديثِ في الإشارة 
بالأصابع . 


باب قي أدب القاضي 


ومن قال: إن أحدًا من أولياءِ الله يقو للشيء: «كَنْ فيكون»؛ فإنه 
يُستتابٌ» فإن تاب وإلا فل ؛ فإنه لا يقدرٌ على ذلك أحدٌ غير اله ولیس 
کل ما یرید ابنْ آدم يحصلٌ له» ولو كان مَّن كان؛ لكنْ في الآخرة يحصّل 
لکل ارده فاا اشتهى شا حل لد ذلك بقدرة ا تعالى: 


سا 


اعمال الوت ا لے ادات ار اران وه من اصل 
الإيمان وقواعك الدين؛ مثل: محبة الله ورسوله» والقوكل على الل 
وإخلاص الدين له» والشکر له» والصبر على حكمه» والخوف منه» 
والرجاءِ له» وما يتبع ذلك؛ گل لك واج على جميع الخلق 
المامورين فى الأضصل باغاق أت الدين: 

والناسٌ فيها على ثلاث درجاتِ» كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجاتټ ا ظالم لنفه» ومقتصد» وشا بالخیرات . 

فالظالم : العاصي بتركٍ مأموراتِ» وفعل محظوراتِ. 

والمقتصد : المؤدي للواجبات» والتارك للمحرمات. 

والسان بالخراتة الرب بنا يدر عل سن واجب ومحت: 

وإن کان گل من المقتصد والسابق قد تکون له ذثوت مکی عنه؛ 
اا ع وات ب الرايةء واا عسات ماحاء ورانا بمضات 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في اختَصار الذُرَرِ المُضيّة 


مكفرةٍ» وإما بغير ذلك» وكل من السابقينَ والمقتصدينً؛ أولياءٌ وء فإن 


أولياءَ الذينَ قال فيهم : و انت اوا ا سر غ ل 
هش سرت 9 آل ٣٣اما‏ وڪاو قوت 3 ©( [بُونس: ٠“]٦۳-٦۲‏ 
ا راء اھ هم المؤمنون المتقون. 

وأما الظالم لنقيه؛ فهو من أهل الإيمان» فمعه ولاية بقدر إيمازِه 
وتقواه» كما معَه من ضدٌ ذلك بقدر فجوره؛ إِذٍ الشخص الواح تجتمع 
فيه الجسنات رالات ي بمكى أ أ ات وا وا ل 
جميع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل السنَّةٍ ؛ بخلافِ الخوارج والمعتزلةٍ 
القاتليي بأنه لا يرح من النار ن كلها ين أهل القبلقء وآنه لا شفاعة 
للرسول» ولا لغيره في أهل الكبائر» لا قبل دخول النارِ ولا بعدهاء 
فعندهم: لا تجتمع في شخص حسنات وسيئات. 

ودلائلٌ هذا الأصل مبسوطة في موضع حر . 

وأصل الدين هو الأمورٌ الباطنة من العلوم والأعمالء فإن الأعمال 
الظاهرة لا تنفع بدونِها» > كما في الحديثِ : E‏ مُضخةء إذا 
ا E TT‏ آلا وهي 
القلبٌ»» وعن أبي هُرَيرةء قال: «القلبٌ مَلِك» والأعضاءُ جنوده» 


ا 2 ره 4 o‏ 
اذا طاب الملك طانت جرد واذا خت خن ج د . 


(۱) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير وتا . 
)۲( رواه معمر بن راشد في جامعه التابع لمصنف عبد الرزاق (0 °۷( والدينوري 
فى المجالسة .)٥۷١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان .)٠١۸(‏ 


باب قي أدب القاضي 


وأما الحزن فلم يأمُر الله به؛ بل نهى عنه في مواضعَ؛ مثل: ولا 
تهنوا TF‏ روا آل مراك ۱۳4‘ 3 ن إت آله مع )€ [التوبة: 


ر 


Ar >‏ ۰ ۶5 و aE‏ 
TEE‏ لِڪيلا تحروا € [آل عمرّان: ۰]۱٥۳‏ وذلك لاأنه لا يجلبٰ منفعه 


2 


باو 


ویدفع مضرة؛ فلا فائدة فيه» وما لا فائدة فية“ لا يامر الله به 


نعم؛ ولا يام صاحبًه إذا لم يقترن بحزنه محرمٌء كما يحزن على 
المصائب» كما قال: «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين» ولا على حزن 
اقل 


وقد يقترن الحزن بما يُثْابُ صاحبُه عليه ويُحمَدٌ عليه» فيكون 
محمودًا من تلك الجهةء لا من جهة الحزنء كالحزين على مصيبة في 
دینه» وعلی مصائب المسلمِينَ عمومًا؛ فهذا ثاب على قدرٍ ما في قلبه 
من حب الخيرٍ وبغض الشرٌ وتوابع ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا 


2 


أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة؛ نهي 


عنه» وإلا كان حسْبٌ صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. 
وأما إذا أفضی إلى ضعف القلب واشتغالِه به عن فعل ما أمر الله به 


َء 


اخری . 
وأما الم له» الول عليه» والإخلاص له؛ یدو کاما شر 


(۱) قوله: (فيه) سقطت من الأصل› وهي مثبتة في (ك) و (ع). 
() رواه البخاري »)۱۳۰٤(‏ ومسلم »)4۲٤(‏ من حديث ابن عمر وتا . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


محض» وهي حسنة محبوبة في حقّ كل من النبيينَ والصدَيقينَ والشهداء 
والصالحينَء لا يخرْحُ عنها مؤمنٌ قط وهذه المقاماتُ للخاصة 
خاصتهاء وللعامة عامتها. 

والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبقه 
ورضاه» وهو اسم یجمع كمال الحبٌ لله ونهايته» وكمال الذلٌ ونهايتهء 
والحبٌ الخلئ عن الذلّء والذلٌ الخلى عن الحبٌ؛ لا يكون عبادةً 
وإنما العبادةٌ ما جمّع كمال الأمرين» ولهذا كانت العبادةٌ لا تصلّح إلا 
لله وهي وإن كانت للعبدِ منقعتها وال غننٌ عن العالمينَ؛ فهي له من 
جهةٍ أخرى؛ من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان أشدٌ فرحا بتوبة 
عبه من الفاق لراحلته عليها طعامه وشرابه» في رض دَويَةٍ مهلك إذ 
ا اء ا E‏ ا ع ا 
براحلتِه» وهذا يتعلقٌ به أمورٌ جليلة شرَّخناها في غير هذا الموضع. 

وروّى الطبراني في «كتاب الفغاءة أن ومول الل قال: اقول 
الله تعالى: يا ابن آدمء إنما هي أربعٌ» واحدة لي» وواحدة لك 
وواحدة بيني واا وا و حَلقي» فاما الذي هي لي: 
فتعاي لا تشرد بى شاه وآما الى هى لك فعملك آجري به احرج 
ما تكون إليه» وآما التي بيني وبينك: فمنك الدعاءء وعلي الإجابة 
راا ال بك وین ای فان الاس ما ع أن بار لف 


)١(‏ رواه الطبراتي في الدعاء »)١١(‏ ورواه البيهقي قي شعب الإيمان أيضا 


. من حدیث أنس وط‎ »)۱۰٦۷۱( 


وينظر أصل الفتوى من آول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى ٥/٠١‏ . 


باب قي أدب القاضي 


2ے 


وطلبٌ العلم الواجب لكونه معيّنّا على كل أحلِ» أو لكونه هو 
محتاج إلى راب مسائل في أصول ديه أو فروعِه» ولا يجد في بلدِه 
من يُجِيبُّه» وإما لكونه فرصًا على الكفايةء ولم يقَمٌ به مَن سقط 
الفرضَ؛ فيجورٌ السفرٌ لطلب ذلك بدون رضا الوالدينء فلا طاعة لهما 
في ترك فريضةٍ 


O a 


ومن قال: إن الله لم يكلم موسی تكليمًاء فإنه يُعرَّثُ نص القرآن. 
فة أنه معد ذلك اسه فان اب رالا ا فال ل بكرن ا 
بعد البيان. 

وما الأئمَة الذينَ أفتوا بقتل مثل هؤلاء الجَهْميَة الذينَ نكرو رؤيةً 
اللو في الآخرةء ويقولون: القرآن مخلوق» ونحو ذلك؛ قيل: إنهم 
أمروا بقتلهم لأجلِ كفرهم» وقيل: لأنهم إذا دعوا الاس إلى بدعتهم؛ 
اضلوا الناسَء ففتلوا لأجل الفسادِ في الأرضٍ» وحفطًا لدينِ الناس أن 
ا 

وبال فد ان سات الام واا عل آ وا ی ا 
طوائف أهل البدع» حتى أخرجوهم عن الثنتينِ والسبعينَ فرقة. 

وين الجَهْميَّةٍ: المتفلسفة والمعتزلة الذينَ يقولونً: كلام الله 


(۱) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوی ٥۲۳/٠۲‏ والفتاوى الكبرى ٤٥/١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


مخلوق» وأنه لا يُرّى في الآخرةء وأنه ليس مبايتًا لخلقّه» وأمثال هذه 
المقالاتِ المستلزمة تعطيل الخالق» وليس كل من خالفت ما عُلِم بطريق 
e e‏ 2 
اسا جاء به؛ فإنه a‏ نزاع. 

رلك آنه لین فے القات وا ولا فى قول أحدٍ من سلف 


الأمة: الإخبار عن اله بأنه متحيْرٌء أو ليس بمتحيّز» ولا في الكتاب 
Ela‏ 

ao N 
لها؛ بل يُستفسَرٌ هذا القائل» فإن قال: أعني أنه متحيَرٌّ؛ أي: داخل في‎ 
المخلوقاتِ» قد حارَنه؛ فهذا باطلٌ» وإن قال : اما ف‎ 
المخلوقات» مباينٌ لها ا سی رلك قرا لمن جمتح+ إن اراد‎ 
أن المخلوق لا يحور الخالقَ؛ فقد أصابَء وإن قال: الخالق لا يباين‎ 
البخلرى: فد أعيا:‎ 


5 1 a 


السا الاي TS‏ القرآن؛ كما قال: لإ 


سل م ءات لمن ا O‏ مریم : “[o۸‏ وقال: إا E‏ عَم 


(۱) ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوی ٥۸۷/١١‏ . 


و >> ہک رو ور ر e‏ ا س کا دو ک۶ 2 
رون دقان س @ (ا)) وبقولون 4 سبلن را إن کان وعد مشولا 3 €3 ورون 
>7 ع ج وو 7 ا 

لِلاذقانِ یک وزيدهرٌ E‏ @( الاس ۹۷ء ودا سیعوا ا 


ر عر راسج 


ل ارول رئ أعيتهة تقيض و المع )€ [ال ةة ۸۴ تلبت 


ع 


و 


که e‏ ا م یما IY :JUaANT‏ ودا قری> القان ا اا ا 
€ وهر ٠‏ ر ا ت 

وأ نصتواً کلک رون @( [الأعراف: RT:‏ وإ إذ صرفنا إلك تقر ه ن الچ 
کک Si‏ ف: ۹‘ اله ٣‏ اح خسن ایت کا مها 
2 ت ت م لن و ت 

e‏ ينه جاو اين کک - تلن جلودهم وفلوبهم إل کر 
ودم المعرضينَ عنه مثل قولِه : 15 الت كرا لا سوا لدا الان 
ولوا وا فد € 1 صلّت: ۰“]۲٦‏ اوس ل ا ابت رید أعرضَ 4( 
ايت بو ان ا عند لَه أل آم ایت لا يعَقلودَ 9 


واو غلم آل م ا ا سمعهم وو ا ولو رَه و @( 


[الاتقال: ۳-۲۲ 


الفجر؛ قال: را ا 4 ران ا منود [الاسرًاء: 
[VA‏ قال ابن روا يمدح النبىّ : 


وفیتا رمل اله يلو كعات إذا انق معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا الهُدَّى بعد العَمَى فمَّلوبُنا ‏ به موقناث أن ما قال واقِعُ 


و ر a ۰ a4 * 9 ٠‏ 
بيت يجافي جنبه عن فراشه إذا اسَفْقَلتْ بالمشر كين المضاجع ٠‏ 


9( رواه البخاري »)١٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة لث . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


a 
غليك وغليك أنزل؟! فقال : «إني‎ E مسخوو: اقرا علىً»» فقلت‎ 
ات ان اسه ن غر یا فشر ات عله سور السات ج قرات قر‎ 
)€©3 یگیک إا تا من کل امم بشھیڊ وتا بك عل هتل مدا‎ 
فقال: «حَسَبْكً»» فنظرث فإذا عيناه تذرفان» وكان الصحابة إذا‎ 


و م Os‏ 7( 
اجتمعوا اير احدهم يقراء والباقون يستمعول . 


وهذا السماعٌ له آثارٌ إيمانية من المعارف القدسية والأحوال 
2 د 
ودموع العينء واقشعرار الجاد. 

وقد ذكر اله هذه الثلاثة في القرآن» وكانت موجودة في الصحابة» 
وحدَتٌ بعدَهم آئارٌ ثلاثة؛ من الاضطراب» والصراخ» والإغماء أو 
الموتء انكر بحل الاب ذلك ٠‏ إما لبدغي» ا اد 
وجمهورٌ السَلَّفٍ لا يكر ذلك إذا كان السماع را ن الست 4 
aN Se NSLS le E e‏ 
ولو لم يُوثرٌ لکان مذمومًاء کما قال: رولا یکا کال اوا ألْككبَ من 
iE‏ لم الاد فقس وبر م مم فوت )4 اتج جا ولي 
(۱) رواه البخاري »)٤٥۸۳(‏ ومسلم (۸۰۰)» من حدیث ابن مسعود طن . 
(۳) في (الأصل): والتابعون. والمثبت من (ك) و(ع). 
(۳) من ذلك: ما ا SS‏ ا »)۳١‏ وابن حبان 


. قال له: کک ربتا يا ابا رس ا( «افيقراً)‎ a 


باب قي أدب القاضي 


أثر آثارَا محمودةً ولم يُخرجّ عن العقل؛ لكانوا أكمل. 
وأما سّماع القصائدِ لصلاح ا والاجتماع على ذلك إما 
نشيدًا مجردًاء وإما مقرونًا بالتغبير“ ونحوه؛ مثل: الضرب بالقضيب 
على الجلود حتى يطيرّ الغبارٌء وإمًا بالتصفيق ونحوه؛ فهذا السماع 
دت في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة» وقد کرهه اغا الأتمَةء 
ول ب كاب الهاي قال العاف ٠‏ و بحا و ا 
اراو اسر ال ياوه به التان عن الر ت ول الايا 
أحمد؟ فقال: اهو شحدتء أكرهاء قيل له إنه برق القلب؛ قال+ لا 
فا ر ی ل اچ و 

فتبينَ أنه بدعةٌ» ولو كان للناس فيه منفعةٌ لفعَلّه القرون الثلاثةٌ» ولم 
یحضره مثل ابنِ أدهم» والفضيل»› ومعروفي» وسّريٌ» وأبي سليمان 
الدارائن: والشيخ عبد القادر» والشيخ عدي» وبي البيان» والشيخ 
حياة» بل في كلام بعضهم - كالشيخ عبد القادر وغيره - النهي عنه» 
وكذلك أعيان المشايخ. 


(۱) قال في تاج العروس ۱١١/١١‏ : (وقال ابن دريد: التغبير: تهليل أو ترديد صوت 
يردد بقراءة وغيرها. ومثله قول ابن القطاع» ونصه: وغبر تخبيرًا: وهو تهليل 
وترديد صوت بقراءة أو غيرها. فقوله: آو غيرها وکذا قول ابن درید: وغيرهاء 
المراد به ما قال الليت ها تة + وقد سموا ما إطريون قيه من الشحر فى ذكر الل 
تغبيرًا» كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجواء فسموا المغبرة لهذا 
ال 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


رقا د جماعة من المشايخ» ر قرطو له النکان والامکاں 
والخلانَء وأكثرٌ الذينَ حضروه من المشايخ؛ المعروف أنهم رجَعوا عنه 
في آخر عمرهم؛ کال ل وکات بقول: ا 
ومن صادَفّه استراح)» فقد دم م من يجتمع له» ور حص لمن لا يقصده؛ 
بل صادَكَّه . 


وسببٌ ذلك : آنه مجمل؛ فيه شعر يحتمل حب الرحمن» والمردان 
والتسوان والصابان والإعوان والأوطان» فقد يكوت فيه منفعة إذا حرك 
ااا و ا یق پا ف 
منفعته ؛ كالخمر والميسر؛ فإن هما إِنم كير ومتَيع لتاس وإنها 
ڪڊ ڪبر من نها [البقرّة: ٠]٠٠۹‏ فلهذا لم تأتِ په الشريعة فإنها لم 
تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة. 


أما ما غلبت مفسدته فلا تأتي به شريعة» وذلك أنه يهيج الوَجدَ 
المشترك. فيثيرٌ من النفس كوامنَ تضره آثارُهاء وتعدي النفس وتتوِبُها 
به» فيعتاضُ به عن سماع القرآن؛ حتى لا يبقى فيها محبةٌ لسماع 
القرآن» ولا الالتذاد به؛ ب اي النفس بغض لذلك» وا 
تفه بعلم علم التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكنائسن» واستفادة العلم 
والحكمة منهاء وأعرَّضَ بذلك عن كتاب اللو وسنة رسوله» إلى أشياء 
e‏ فلما كان هذا السماعَ لا يعطي بنفيه ما يجب اله 
ورسوله من الأحرال والمعارقي» بل قد يد عن ذلكء ويعطى ما لا 
يبه الله ورسوله» أو ما يُبعِضُه؛ لم يأمُرٍ اله به ولا رسولّه» ولا سلّث 
الم ولا آغان مغاكها: 


باب قي أدب القاضي 


وک ذلك : أن الصوت يؤثرٌ في النفس بحسَبه» فتارة يُفرحٌ» وتارة 
يُحزك» وتارة يُغْضِبٌ» وتارة يُرضي» وإذا قوي آسكرَ الروحَ» فتصيرُ في 
لذو مطربةٍ من غير تمييزٍ» كما يحصل لها إذا سكرث بالصورِ» والجسد 
إذا سر بالطعام أو الشراب» فإن السكَرَ هو الطَرَّبٌ الذي بُورِثٌ لذة بلا 
عقل» فلا تقوم منفعةٌ تلك اللذة بما بحصُل من َة العقل الذي صَدّبُ 
عن ذکر الله وعن الصّلاةٍ» وأورثت العداوة والبغضاء. 

وبالجملة؛ فعلى المؤْمنِ أن يعلمَ أن النبىّ ية لم يترك شيا يقرب 
إلى الجنة إلا وقد حدّث به» ولا شيا بود عن النار إلا وقد حدّث بهء 
ولو كاد قي هةا السام ممصا قرغا لر اف ورسرلة قان 
بقول: ام اکٹ لگ ویم اقث گم يق وريت كم افك 
دا [الماعدة: «]» وإذا وجَد فيه منفعة بقلبه» ولم يجد شاه ذلك من 
الكتاب والسَنَّةٍ؛ لم يَلْفِتْ إليه» كما أن الفقية إذا رأى قياسًا لا يشهدٌ له 
الكتابُ والستَةٌ؛ لم لفت إلیه ویکون باطآا . 

وقال أبو سليمان الدارانئ : (إنه ليم بقلبي النكتة من نكت القوم» 
e E E‏ 
کی ا فاو ا ا ی ا د ا ا 
أا کان نورا على ورا وقال الجتد: (عل ةا هذا مقي بالكتاب 
والس فمن لم يقرا القرآنَ ويكتب الحديتٌ؛ لم يصلَّح له أن يتكلم في 
علغ): 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


واا : فإن الله تعالى يقول: وما کان صلانُم عند اليب إ 
ا و 1[الأنفال: »]۳١‏ قال التلف: المكاء : الصفير› 
والتصدية : التصفيق باليدء فقد أخبر عن المشركين أنهم كانوا يجعلونَ 
التصفيق والغناء لهم صلاة وعبادة وقربةء يعتاضون به عن الصَّلاةٍ التي 
شرَعَها الله ورسوله. 

وأما المسلمونً من الصحابة والتابعِينَ؛ فصلاتّهم وعبادتّهم القرآن 
واستماعُه» والركوع والسجودٌ» وذِكرٌ اللو ودعاؤه» ونح ذلك مما يحبه 
الله فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة؛ فقد شابة المشركين» فإن فعَلّه 
في بيوتِ اله؛ فقد شابَههم أكثْرَ وأكثرّء وإن اشَغل به عن الصَلاة 
E‏ وصار له كِمْلٌ عظيمٌ من الذمٌ الذي 
دل عليه 2 E‏ بحسناتِ» او اجتهادِ» کک 
يمنعٌ أن يكونَ ملومًا خارجًا عن الشريعةء داحلا في البدعة التي ضاهَى 
بها المشركينَ . 

فينبغي للمومنِ أن يتفطنَّ لهذاء ويْفْرّق بين سماع المسلمِينَ الذي 
أمَر الله به» وسماع المشركينَ الذي نهى الله عنه» ويعلمَ أن هذا السماع 
المحدَتٌ من جنس سماع المشركين› ومع ذلك فقد شرّطوا له شروطًا 
لا تكاد توجدٌ في سماع» فعامة هذه السماعاتِ خارجة عن إجماع 
المشايخ» وليس للعالمينَ شريعة سوى التي جاء بها محمد با فخير 
الكلام كلام ا وخير الهدي هدي محملك. 


باب قي أدب القاضي 


وقد تردق بعض الكذابينَ» ورّوى أن أعرابيًا أنشد للب 4ل : 
قدلسعَث حية الهوى كبدي ‏ فلاطبيبّلهاولا راقى 


2 ۰ ود ۰ 2 وچ د 4 
إل الحبباالي فة مواقي 


وأنه تواجد حتی سقط رداؤه عن منکیه؛ وقال: «لیس بکریم من لم 
رال عند دگر ا 


وهذا كذبٌ بإجماع العارفينَ بسيرة رسول الله ية وسنته وأحوالِه» 
كما كب بعصّهم أن أهل الصَمَةٍ قاتلوا المسلمِينَّ مع المشركينَء فهذا 


تجاه : 


وأما الرقص؛ فلم يأمُرٍ اله به ولا وله ولا امن ال ا 


ر صد 
ی Cll E‏ » 1 * »۰ 
قال : ولا تمش فی الارض مرحا € الوسراء: “٠٣۷‏ والرقص سء من ذلك . 


ولیس لأَحدِ أن یتعاطی ما سکره ويْخرجه عن عقلِه» فمن کان 
صادقًا في هذه الأحوالٍ؛ فهو مبتدٌ ضال» من جنس حُمَراء العدوٌ 
وآعوان الظلمة» ومن كان كاذبًا فهو منافقٌ ضال» وقال الجْتَيدٌ: (من 
وقّر صاحبَ بدعةٍ؛ فقد أعانَ على هدم الإسلام» ومن انر صاحبَّ 
بدعة؛ ملا الله قلبه آمنًا وإيماتًا)» وإذا کان ا ولا مأمورِ به؛ 


)0 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :٥٦۳/١١‏ (ذكره محمد بن طاهر 
المقدسي في "مسألة السماع' وفی "صفة التصوف "» ورواه من طريقه الشيخ 
بو حفص عمر السهروردي صاحب عوارف المعارف). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار ادر المُضيّة 


فالتعبدٌ به» واستفتاح باب الرحمة به؛ هو من جنس عبادة الرُهْبان» ليس 
يِن عبادة أهل الإسلام والإيمان. 


قشل 


وأما دعاءٌ غير الله والا سان بغیره؛ فلا تجوز« وإن جاز أن يتوسل 
برسول اللو» فيجوز أن يقول: «اللهُمٌ إني أسالك ونوسل إلبك بك 
نبي الرحمةء يا محمد يا رسول اء إني أتوسل بكّ إلى ربي في 


حاجتی ؛ ليقض لی » الهم oq.‏ فی . 


ولا يجو ن يقول: يا رسول ال اغفِر لي» ولا: ارحَمُني» ولا: 
ت ت ولا: أعئى» ولا : انصرنی› و اع ولا یدعی إلا الله 
ولا عبد إلا الله وحده لا شريك له› وان امسج لله فلا تذعوأ مع ا 
@( انج 5۸ فلا يجوز أن دى أحد من الملاتكة والتبيين؛ 
1C2 * 2» ۰‏ 
E‏ 


د 
4 

لله 

ك 


ا 


e 6‏ ا ت a f‏ 
ولکن حق الرسول: آن نومنٌ به ونعزرّه ونوقرّه ونتبعه» ویکون آحبٰ 
إلينا من أنفسنا» وأهلناء وأموالناء وأولادنا. 


ش 


ولولاة الأمور من العْلَّماء والمشايخ والملوك والأمراء حقوق› کل 


و 
بحسّبه فیما أَمّر الله به ورسوله. 


(0) رواه امد (۰٤۱۷۲)ء‏ والترمدذی (۳۵۷۸)؛ وابن ماجه (4)۱۳۸۵ من ديت 


باب فقي أدب القاضي 


وأما العبادة والاستعانة وتوابعها فللوء إياك عبد وباك 
E‏ ©( [القايح: ٠)٠‏ فلا يجورٌ لأحدٍ أن يحلفَ بحياة أبيه» أو 
نفسه» أو شيخه» أو تربته» ولا برأسه» أو رأس فلان» ولا بنعمة 
السلطان» ولا بالسيفِ» ولا بغير اللوء وال يُوفْمَّنا وسائرّ إخواننا لما 


ثّ o‏ 
یحبه ویرضاه . 


N a 


وليس في جبل لبنان وأمثالِه فضلٌ» ولا نص في ذلك عن اله ولا 
عن رسولِه؛ بل هو كغيره من الجبال التي خلقها الله تعالى . 


وأما ما يذكر في بعض الحكاياتِ من الاجتماع ببعض العباد في 
جبل لبنان» وجبل اللكام ونحوه» وما يُوَثَرٌ عن بعضهم من حميدِ 
المقالٍ؛ فلأن هذه الأمكنة كانت ثُغورًا يُرابظ بها المسلمونً بجهاد 
العا كانت غ ٠‏ وعدن وا وبيووته وجل لبان 
وطرابُلْسٌ» ومَصيصة» وسيس» وطْرْظوس وأذنةٌ وجبل اللكا 
ومَلَّظية» وآيدٌ» وجبل ليسون» إلى قَزْوينّء إلى الشاش» ونح ذلك من 
ال کا ي کا کات الاك وار ران الال 
ينتابون الثغورَ لأجل الجهادِ والمرابطة في سبيل اللو فإن المرابطة 
أفضل من المجاورة بمكة والمدينةء ما أعلَّم في ذلك خلافاء فكان 


)۱( ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى .٥١/۲۷‏ 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في اختَصار الذُرَرِ المُضيّة 


صالحو المؤمنينَ يرابطون في هذه الأماكن؛ كالأوزاعيّ» وأبي إسحاق 
الفزاريّ» ومَخْلَدٍِ بن الحسينٍ» وإبراهيمّ بن أدهمَء وعبد اله بنِ 
المبارك» وحذيفة المرعشي» ويوسف بن أسباط» وغيرهم» كأحمد ابن 
حنبل وسري وغیرهما کانا يقصدان ظرسوس. 

فعامة ما يُذكرٌ في فضل هذه الأماكنِ في كلام المتقدمينَ هو لأجل 
كونها كانت ثغورًا» لا لخاصيةٍ في ذلك المكان» N‏ 
تُغْرِ هو من الصفاتِ العارضة لها لا الملازمةء بمنزلة كونها دار إسلام 
آودار فن فاك ماف باون اا رصقا بخان 
الساجد العاف خان حا م لار لها ل تمك ااا ع 
ذلك وأما سار المساجدِ فبين العُلماء نزاعَ في جوازِ تغييرها للمصلحة 
وجعلها غير مسجكِ»ء كما فعل عمرٌ بن الخطاب طله بمسجلِ الكوفة؛ 
لما بدّلّه وجعَلّه حَوانيت للتمَارِينَ'“» وهذا مذهَبٌ إمام الأئمَةٍ أحمدَ بن 

وكان قد فتح المسلمون قَبرصَ» فتحها معاوية في خلافة عثمانًء 
فكانت هذه الأماكنٌ - السواحل الشاميةٌ - تُغورّا» ثم في أثناءِ المائة 
الرانة فعاف على الخلافة الرافضة والمنافقون وصار لهم دولةء فغلَبَ 
النصارى على عامة السواحل وأكثر بلادِ الشام» وقهروا الروافض 
والمنافقينَ وغيرّهم» إلى أن يسر الله بولاة ملوك السة؛ مثل: نور 
الدين» وصلاح الدينء فاستنقَذوا عامة الشام من النصارى» وبقِيت 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر .)۸۹٤٩(‏ 


باب قي أدب القاضي 


بقايا الروافض والمنافقينَ في جبل لبنانَ وغيره» ليس فيه فضيلةء ولا 
يُشرَعَ» بل ولا يجورٌ المقامٌ بين النصارى والروافض إذا منعوا المسلم 
عن إظهار دينه . 

ا وا و ا ا و 
أن فضيلتها لأجل ما فيها من الخلوة والمباحات» فيقصدوته لأجل 
ذلك EET‏ “فاك سكت الجبال والخبراة والجوادى عبر 
مشروعةٍ للمسلمينَ؛ إلا عند الفتنة في الأمصارِ التي تخر الرجل إلى 
ترك دینه» فیهاجر رال اق ا ع ا وای ن 
يمكثه فيها إقامة ديه » وربما كان فيه بعض الأوقاتِ من الزهاد والشساك 
ممن هو إما ظالم لنفيه» وإما مقتصد مخطو مغفورٌ له وأمًا السابقونَ؛ 
فهم الذينَ يتقربون بالنوافل بعد الفرائض 

ولا حلاف أن جس الثساك والرهاد الساكنينَ في الأمصار أفضل 
ھن چییں مکی الجبال واليوادي؟ كفضياة القروي على البدوي» 
والمهاجر على الأعرابيّء قال الله تعالى: الاب سد ڪن وناق 
EE,‏ 0 ر ا وی 
ادبت وان من الكبائر أن رتد الرجل أعرابيًا بعد الهجرة»*» هذا 
لمن هو ساكنٌ في البادية بين الجماعة» فكيفَ بالمقيم وحدّه دائمًا في 
جبل أو بادیٍ؟! فإنه یفونّه من مصالح ديه نظي ما فونه ِن مصالح 


)۱( رواه البخاري في الأدب المفرد (0۷۸)ء ب بمعناه موقوفًا على أبي هريرة طله› 
ورواه الطبراني في الأوسط e «(0۷* ٩(‏ أبي سعيد الخدري 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


الدنياء أو قريب منهاء فإن يد اللو على الجماعة والشيطان مع الواح 
وهو مِن الاثنين أبعد. 

وأما اعتقادٌ بعض الجهًال أن فيه الأربعينَ الأبدال؛ فهذا جهل 
ولال ما اجتمعَ فيه الأبدال الأربعون ق ولا هو مشروع لهم ولا 
فائدة في ذلك؛ وهو نظيرٌ اعتقادِ جهال الرافضة في الإمام المعصوم 
صاحب الزمان الذي يقولون: إنه ا ا ا 
الأمصار» ويُعظّمونَ قدرّه ويرجون بركته؛ وهو معدومٌ لا حقيقة له» 
فكل من علق ديت بالمجهولاتِ؛ فهو من أهل الضلالاتِ. 

وگذلك قول بعض الجهال: إن به او بغيره رجال الخيب» فقد 
أضلوا به كثيرًا من الأتراكٍ والجهال» وأكلوا أموالّهم بالباطلء ولم يكَنْ 
من أولياءِ اللو من هو غائبٌ الجسدِ عن أبصار الناس» ولكن قد يغيبُ 
كثيرٌ منهم عن الناس حقيقة قله وما في باطنه من ولايةٍ وء فيكو في 
الأمصارٍ وبين الناس من هو يِن أولياء اللو وقد لا تُعلمٌ حالّه» كما 
قال: «رْبّ شعت آغبر ذي ططمرَينِ» مدفوع بالأبواب؛ لو أَقسَمَّ على 
الله لأبرّه. وليس ذلك محصورًا في رَثاثة الحالٍء بل e‏ 
مؤمنِ تقیٗء کما قال تعالی : الا یک أولیاة آله لا حرف عله ولا هم 


و ر3 ر رک چ ر ره ت 
روت © الت ١اموا‏ وڪاو يسقوت © ) [بُرنس: .]۳-٦۲‏ 


وكذلك خبَرٌ الرجل الذي ينبت الشعرٌ على جميع بده كالماعز؛ 
باطل ومحالٌ. 


(۱) رواه أحمد .)۱۲٤۷١(‏ والترمذي (٤٥۳۸)ء‏ من حديث آنس بن مالك ڪي . 


باب قي أدب القاضي 


نعم» قد بکون فى الصلال هن ال حاون برت الا ج بف 
الشعر ويكثرٌ على جسَدِه» فينبغي أن يَوْمَرَ بما أمَر الله به ورسوله من 
إحفاء الشوارب» وتف الإبط» وحلق العانةء فإن ظنَّ أن هديه خير من 
هدي محملك؟ فهو کافرٌ. 
التبرك بما يحمل منه يِن التمر» وهو من البدَّع الجاهلية المضاهية 
لجهالات النصرانية المشركينَ . 

فصل 

وكرامات الأولياء حقّ باتّفاق أئمةٍ أهل الإسلام والسَّةٍ والجماعة 
وقد دل عا القرآن في غير موضع»› وال خاذیت ااضجد: والاتار 
المتواترة عن الصحابةٍ والتابعِينَ وغيرهم» وإنما أنكرها أهل الدع من 
المعتزلةٍ والجَهُميَةٍ ومن تابَعّهم ؛ لكنْ كثيرٌ ممن يدعيهاء أو تذعى له؛ 
و ل 

وأيضًا؛ فإنها لا تدل على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعِه 
في كل ما يقوله؛ بل قد تصدرٌ بعض الخوارق من الكشفِ وغيره عن 
الكفار» کا تبت عن الدَجال انه قول للسماء: أمطري» فتمطرء 


٤ A f 2 3 9 5‏ * 0 ا 
وللارض : انېټي› هتنبت › وانه يقتل واحداء نم یحیی › وآنه یخرج خافه 
tı 7‏ ال 
كنوز الذهب والفضة 8 


)۱( رواه مسلم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن عان وطن . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


دا ا ا الدين على أن الرجلٌ لو طارً في الهواء» ومشى 
على الماءِ؛ رھ مکی کے روات ار رای لای ےا 
رسوله بلاة. ۰ 

والعلاح بالحجارة إن كان فيه منفعةٌ للجهادِ» وإلا فهو باطلٌ. 


وما روي عنه: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم دولة وأيّ 
دولةٍ»؛ حديتٌ باطلٌ» والدولة في الآخرة للمتقينَ ؛ سواءٌ کانوا فقراءَ او 
أغنياء» ومن أحسَنَ إلى الفقراء؛ فال يأجره على ذلك» ومن أحسنَ 
إليهم لطلب الجزاءِ منهم» كما تؤخ اليد ِن الشخص ليُكافگه بها؛ فلا 
أجر له عند الله . 

وأما ما رُوي: «إنه مكتوبٌ على كل فرج ناكخه»؛ فليس له صحة 
ايء ولیس هو من کلام التب ل لکن لا ريب آن الله كب ما يفعلٌ 
العا ا أن اه ااا وق د ا ا ا ا 
قبل أن يعمل . 


گتاب الشهادات 


کتاب الشهادَات 


إذا مات الشاهد فهل يُحكم بخطه؟ فيه نزاعَ» فمذهَّبٌ مالك : 
یُحکمُ» وهو قول في مذهب اخ 

إذا شهد شاهد أن فلانة أبرات زوجَها: حلف الزوج» وخم له إن 
6 القاعد ممن رضي ن شهدا 

وإذا كان الشاهدٌ في الرضاع ذا عدل؛ فل قولّه» وفي تحليفِه 
e‏ 
ويجورٌ للشافعیٌ أن يشهدَ عند حاكم مالك : أن هذا خط فلانِ» إذا 
جرم به من غير شڭ» متبعًا لمن يجير ذلك من الأئمَة في مسأل يتوجُه 
فيها قول الذي قلده» ولم يكن متبعًا للرخصة» فهذا سائغ في المشهور 
من مذاهب الأربعة؛ إذ لا يجب على أحيٍ أن يلتزم مذهَبَ شخص بعينه 
في جميع الشريعة في ظاهر مذهب الشافعي وغیره» لکن متى التزمَه فلا 
بذ آن امه له وغله؟ مثل من يتر ججح عندّه إثباث المع للجارء فیتبع 
ilu Sega CENO I leg 0 a‏ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الشاهد) إلى هنا في : مجموع الفتاوى 
٥‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


کان هو المطلوبً قَلّد' من یری نفیها؛ فهذا لا یجو بلا نزاع فيما 
أعلَمُه» وكذلك لا يجوز تتبْع ارحص مطلقًا. 
والعمل بالخظ مذهبٌ قوي» بل هو قول جمهورِ السَلَّفِ» وإذا رأى 


4 
س 
0 


الرجل بخط أبيه حقًا له» وهو يعلمْ صِدَقَّه؛ جاز له أن يَذَعِيّه ويحلف 
عله . 


» 


واتفقوا على أنه يجورٌ أن يشهد على الرجل إذا عرف صورته» مع 
إمكان الاشتباه» وتنازعوا في الشهادة على الصوتِ من غير رؤية 
المشهود عليه» فجرَرَّها الجمهورٌ؛ كمالك وأحمدء وجوَرّها الشافعي 
في صورة الضبطة". والشهادة على الخظ دون ذلك؛ لكتّه قوي . 


وما يجرح به الشاهد وغیره مما يقدح في عَدالته ودیڼه؛ فانه يشهد به 
اها ا ون ك ا ا اا 
يجرح بما سَمِعّه منه» أو رآه» أو استفاض عنه» وما أعلم في هذا نزاعًا 
بينَ الناس» فإن المسلمِينَّ يشهدون في وقتنا هذا في مثل عمر بنِ 
عبد العزيز والحسن البصري وأمثالِهما بالعدالةٍ والدَينٍ» ولا يعلمون 
ذلك إلا تالا ساد و هدور في مثل الحَجّاج بن يوسف› 


4 ۶ ور TOS‏ و م 
والمختارِ بن أبي عَبَيٍ» وعڪمزو بن عييي: وغيلان القدري»› انهم من 


0 0 ست من الال 

(۲) قال الرُوياني في بحر المذهب للروياني :۱۳۸/٠١‏ (وهو أن يجيء إلى أعمى» 
فيضع فاه على أذنه» ويضع الأعمى يده على رأسه» حتى يعلم أنه المقّر» ثم 
يحمله إلى الحاكم مضبوطًا ويقول: أقر عندي هذا بكذا). 


ڪتاب الشهاڌات 


أهل البِدَّع والظلم؛ وذلك بالاستفاضة أيصّاء هذا إذا كان فيه رذ 
شهادته . 


TE N TET TRT 

كما قال ابن مسعود: «اعتبروا الناسَ بأخدانِهم»» وبلغ عمرّ أن رجلا 

يجتمع إليه الأحداث» فنهى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطًا 
في الشرّ لأهل الشر يُحذَرُ منه 


والداعى إلى البدعة يستحو يستحق العقوبة باتفاق المسلمينَ › > وعقوبته کون 
تارة بالقتل» ك 
والجَعدَ. ويلا وغيرّهء ولو فار اله ل س ال او لا تمكن 
عقوبته؛ فلا بد من بيان بدعيه والتحذير منها؛ لأنه من الأمر 
بالمعروفِ» والنهي عن المنكر. 

والبدعة ما اشتّهر عند أهل السنَةٍ مخالفتّها للكتاب والستّة؛ كبدعة 
الروافض› والخوارج» والقدريَة» والمرجئة» قال ابن الميارك 
ويوسفُ بن أسباط : (أصول الثنْتَين وسبعينٌ فرقة أربعة: الخوارجً» 
وار وار لوال ا ا و ا ا 
قال: (ليسَتِ الجَهُميةٌ من أمة محمي). 
(۱) رواه عبد الرزاق (٤۷۸۹)ء‏ وابن بطة في الإبانة .)۳۷١(‏ 


(۳) ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية» وهي من أصل الفتوى في مجموع 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


mT. < > 1 2 a 
والجَهْميّة نفاة الصفات» القائلون بأن القرآن مخلوق»› وأن الله لا‎ 
برق فى الأخرة ولم عر بمحمل کیا ولا علم لله ولا قدرة ولا‎ 

حاار 


ولا بجت هة اح من الما أن يكب فی الوثائق آنه قادز ملیءٌ» 
ولا يجوز أن يكنب ذلك إلا إذا علم أنه مقر به. 


ولا يجورٌ تلقَينٌ الإقرار لمن لا يُعلَمْ أنه صادق فيه ولا الشهادةٌ 
عليه إذا عَلِم آنه كاذب في ذلك؛ كالعقود المحرمة فإن النبىّ بي لعّن 
اکل الرباء ومركله وشاهده وکاله :> ومن أقرٌ بمثل هذا الكذِب» 
وشهد على الإقرارٍ بهء أو لَمَنَه أن يقول: إنه مليء بالحقّء وهو غير 
مليءٍ به؛ بل مته ذلك مع عليه بالحال؛ قدَحَ ذلك في عدالته. 


ويجبٌ على من طَلِبث منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امكنعَ الجماعة 
من الشهادة؛ أثِموا كلهم باتّفاق العلماءء وقدَّح ذلك في ديهم 


وعدالتهم . 


حم له بھاء وآما إن شهد نها كانت ملکه فقط» فهل يُحكم له بذلك؟ 
على وجهين في مذهَب الإمام أحمد» وقولينِ للشافعيٌ. 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يجرح به الشاهد. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی .٤١۲ /۳١‏ والفتاوی الکبری ۱۹۳/٤‏ . 


(۲) رواه مسلم (۱۵۹۸)» من حدیث جابر طا . 


ڪتاب الشهاڌات 


وإن شهد بسبب الملكٍ أو ظهوره؛ مثل: أنه ابتاعه» أو ورثه» أو 
حكم له به الحاكم الفلانيْ؛ فإن الحاكم هنا يحكُم باستصحاب الحال» 
إذا لم يشت معارضٌ راء والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب 
الحالء ولا أعلمٌ في الأولى خلاقا أن الحاكمَ يحكمُْ باستصحاب 
الحال باتفا العلماء. 


وأما صورة الخلاف؛ فإن البينة لما شهدت بالملكٍ في الماضي› 
وسكتَّتٌ عنه في الحالٍ؛ كان هذا ريبة جور أن البينة علمت بالزوال 
وسكت عن لف واا شات بب الملك؛ لم يكن فيه ريبةى 
والأصل بقاءٌ الملك. 


° 2 2 ۳ ھ ء۶ 
ل ملک ال ان فصت مهه او استع ت او 
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وإذا شهدت آنه لم 
زالت عنه يده بغیر حقٌ» کما لو شهدت له آنه لم يرل مله إلى أن 
مات؛ فإنه يُحكمٌُ به للورثة حتى تقوم حجة بما يخالف ذلك» وكذلك 
هناك يُحكُمٌ به للذي کان مالگا حاترا إلى حن زوال حَوزِه؛ فزوالٌ 
الحوزِ كزوال الملكِ ولا أعلم في هذا خلاقًاء ولا ينبغي أن يكون فيه 
خلا فإن الغاصبً والسارق والمستعيرَ وغيرّهم إذا جحَدوا ملك 
غيرهم» فشهدتِ البينة آنه لم يرل ملكه إلى حين العَّصب مثلا: احتاجوا 
هم إلى إثباتِ الانتقالِ لهم» وإلا فالأصل بقاءٌ الملك» وقد عُلم أن 
زوا اليدِ بالعدوان» فلا يُقبل أن اليد يذه إذا عرف مستندها ما يصلح 
أن يستند إليه من زوال اليد المحمّقة والانتقال إلى يل عاديةء إما هذه 
المعيّنةٌ أو غيرّهاء فلا يكلف رب البينة بقاء الملكِ إلى حين الدعوى؛ 


4E 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


لتر ذلك أو له وفيه معونة عظيمة لكل ظالم من سارقٍ وناهب. 
يوضح ذلك: أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال» باليِ وبغيرها 
من الطرق التي تفيدٌ غالب الظنُّء N.‏ لأن 

الحاكمَ لا بد له من فصل الخصومة» فيفصلًها لأقوى الجانبين حجة. 
وإذا حضره الموتء ولیس عنده مسلم؛ فله ان يشهد مَن حضرَه من 

E O TTD O OE 

وهر قول ومام اال وابي عل وعليه القرآن والسىة وهذا مبنیٌ 

على آمل يخر أن الاه عا الاج تج ر فا مل قاد الياء 

فيما لا يطل عليه الرجال. 
وها الفاسق رودا بت القران واقاق المسله: وقد ا 

بعضهم قبول شهادة الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة؛ إذا لم 

وا لول وت داك 

واا قول شهادة اا سققٍ؛ فهذا لم يله أحدٌ من المسلوينَ . 

كذا هو؛ وظاهره التناقض إلا أن يكون فى النسخة غلط أو يكون 
المراد أن شهادة الفاسق لم يقل أحدٌ بقبولها مطلقًاء النفيٌ ضدٌ 

الإطلاق''. 


(1) من قوله: (كذا هو) إلى هناء غير موجود في النسخ الخطية والمطبوع» وهو مثبت 
في الأصل» وهو تعليڻ من البعلي على كلام شيخ الإسلام كلن. 


گتاب الشهادات 


ی ی ا ی ی ی ی 
بشهادته» ثم شهد بعد ذلك في كتاب إقرار على وال البائع بتاريخ متقدم 
على تاريخ البائع أ وف المكان المذكرر» وأن O‏ 
إلى حي وَقه؟ ‏ 

فأجابً بأن قال: رجو الشاهدٍ عن شهاديه بعد الحكم بها لا 
تقبَلٌء وإنما يضمَنُ» وشهادته الثانية المنافية للأولى أبلعْ من الرجوعء 
قو ازل آل ل واھ اع 

ويجبٌ على الشاهدٍ أداءٌ الشهادة إذا طلبت منه. 

ولو كان الشهود أكثرّ من صاب الشهادة» وطلب أحدهم؛ وجب 
عليه في صح قوي العلماء. 

وأما إذا كان المطلوبٌ لا يتم التصابُ إلا به؛ تعيّنتٌ عليه إجماعًا؛ 
الآ تكرد الكهاد مدا کجورِ أو كذب ونحوه» فلا يجورٌ أن يُعانَ 
على ذلك» لا بشهادةٍ ولا غيرها. 

ومن قصد خرو الريح منه ليضجك الجماعة؛ فإنه يُعرَرُ على ذلك 
وترَدٌ شهادته» فقد ذکر العلماء ن هذا عمل قوم لوط٬‏ ومَن لا يستحيي 
من الناس لا يستحيي من اللو قال طائفةٌ في قولِه: «(وتأنوت في 
کاویکم اشكر [تبرت: ٠١‏ إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم 
وينصبونٌ مزالق تَرلِق فيها المارةٌ» ونح ذلك . 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ۳۸۹/۱۸ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


قصل 


فى السنن : آآق التق جلف فیکذب فيّضجحكڭ الناسَ ؛ فيل له» ثم 
و له» تم ويل ل والمض على ذلك فاسق» سالوت الولايةء 
دود الشهادة. 


وما كان مباخًا في غير حال القراءةٍ؛ مثل المزاح الذي جاءَتٌ به 
الآثارُ» وهو أن يمزحَ ولا يقول إلا حقًا"» لا یکو فی مزاخه گات 
ولا عدوانء فهذا أيصًا لا يقال في حال القراءةء بل ينره عنه القرآن. 
فليس كل ما بباح في حال غير القراءة بباح فیهاء كما آنه لیس كل ما 
يباڂ خارجّ الصَّلاةٍ يبا فيها؛ لا سيّما ما كان يَشْعَّل القارئ والمستمع 
عن التدبر والفهم؛ مثل كوه بُخايل أو يضحك» كيف واللغوٌ والضحك 
اا م اعمال ا گا فال: 2 اڪ 
ONES‏ 
E I OOK‏ وشک $ 3© 
الت : ۰.-٩‏ ووصَف المؤمنينَ انهم يبكون ويخشعون حال القراءة. 

ی کان بقح ال الا د ا ال ايالم 
ويس لأحد إذا عله ا لی ع أنتَ مُراءِ؛ بل عليه أن 


ا 


)0 رواه خمد ( »)> وأبو داود »)٤۹۹٩۰(‏ والترمذي c(۳ ٠٥(‏ من حديث 


بهز بن حکيم عن بيه عن جده وه . 
(۳) رواه آحمد »)۸٤۸١(‏ والترمذي (۱۹۹۰)ء من حديث أبي هريرة ڪه . 


گتاب الشهادات 


يطيع الله ورسولّه» ولا يكونً ممن إذا قيل له اتّق الله أخذنه العِرَة 
بالإثم. 


كسب المُغنّي خبيت باتفاق الأئمّةء والمغتي خارحٌ عن العدالة. 

ي چا 8 ۶2 

ومن عرف آنها زوجة فلانِ فمات؛ فلها المطالبة بمهرٍ المثل» ولو 

ر E‏ ت 4 
لم يكن لها بينة بمقدارِ الصداقي» وعليها اليمين: آنها لم تبرئه» ولم 

6 ر و وی وق قاف د اھ اا و کا 
e o KIT a‏ ا و ک هھ e‏ 
ثم عاد ذلك الأول بعد مدة؛ فليس له أن ينازعَه» وإن ذكر أن ولي 
الأمر أذن له أن يستنيبً؛ فإنه إن كان جائرًا فلم يفعَلّه» وإن لم يكُنْ 
جائرًا لم ينفَعّْه» وإذا أصَرّ على منازعته مع عليه بالتحريم؛ فلح في 
عَدالته . 


ڪتاب الدَعَاوى وَالبَيَاتِ 


4 كتاب الدَعاؤى وَالبينَاتِ 


ومن ادّعى أن بعض الحكام أذ منه شيئًاء وكات الرجل مخروفا 
بالصدق؛ فله على الحاكم اليمينْ» وإن كان غيرّه من الصادقينَ قد قال 
مثل قوله؛ لم ترد أخبارٌ الصادقينَ ؛ بل ينبغي عزل الحاكم. 

وإن كان الحاكم معروقًا بالأمانةء والرجل فاجر؛ لم" يُلتقَت إلى 
قولِه» وعُررَ» وإن کان کل منهما مهما ؛ فله تحلیفه» ولا يعر 

وإذا اعت جارية أن فلاتًا - زوج سيّْديها - وطتها؛ فالقول قولّه» 
وهل یحلِفٌ؟ فيه نزاع» a E E‏ 
والولد رقيق عا لاأمّه إن لم يقر بوَظبِها . 

وإذا نكل المدّعى عليه عن اليمين؛ ردت على المدعي . 

وقیل : لا ترد« بل يُحکم عليه بنکولِه. 

وقيل : إن كان المدَعَى عليه هو العالمَ بالمدعى به؛ مثل: أن تدعِى 
الورثة آو الوَصِيٌ على غريم للميتِ ذَغُوىء فینکرّهاء فهنا لا يحلفُ 
المدعي؛ بل إذا نكل المُنكرٌ فضي عليه؛ لقوله : «لا تَضطرُوا الناسَ في 


(۱) في الأصل : فلم . والمثبت من (ك) و (ع). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


أيماِهم إلى ما لا يعلمون»"'» وإن كان المدعي هو العالمَ؛ مثل: أن 
يدعي على وَرَثة الميتِ حقا عليه يتعلق بتركته؛ فهنا لهم رَد اليمين عليه» 
فإذا لم يحلِف لم يأحلء وآما إذا كان المدعي يدعي العلمَ» والمنكر 
يدعي العلمَ؛ فهنا يتوج القولان. 

ماتا هاو ردد 0 ا ا م ج 
واتفقوا مع بعض الشهودِ من أصحاب الميتِ» فشهدوا بذلك» وهم من 
أصحاپه المباطيِينَ له» وكانت المرأةٌ مقيمة معّه إلى أن تَوْفّي» يخلو 
بهاء وهم يعلمون ذلك في العادة؛ فإن شهادتهم مردودة؛ لأن إقرارهم 
له على حَلوتِه بها بعد الطلاقي يجرح عَدالتهم. 

وإذا حَبَستِ المرأة زوجًّها على حقٌ؛ فله عليها ما كان يجب قبل 
الحبس؛ من إسكانها حيتُ شاء ومَنْعها الخروجًء فإذا أمكنّ حبسه في 
مكان تكون هي عندّه تمتَعُه من الخروج ويمنعها من الخروج كذلك؛ 
فيل ذلك ولس للخريم متعم الاس من حوائجه إذا احتاج؛ بل 
یخرجه ویلازمه؛ ا E‏ الجنابة» ونحوه» والزوج له مَنْعُها مطلقًا . 

وأيصًا: فإنها قد تحبسه» وتبقى مفلتةء تفعل الفواحش وتقهره 
وتعاشِرٌ مَن تختارُء وتبقى هي القَوَّامة عليه؛ لا سيّما حيث يكر ذلك في 
رة والامكة؛ فرعاية مثل ذلك من أعظم المصالح الذي لا يجوز 
ااا و ما اا یی ارا ر ا 
(۱) رواه عبد الرزاق .»)۱٦۰۳۰(‏ وأبو داود فی المراسیل (۳۹۹)» من طريق 

القاسم بن عبد الرحمن مرسلا. ۰ 


ڪتاب الدَعَاوى وَالبَيَاتِ 


تذهبٌ حيتٌ شاءت» وهي إنما تملك ملازمته» وهي تحصل بان تکونَ 
هي وهو في موضع واحلٍ؛ فإن النبيّ أمر الغريم بملازمة غريوه" . 

وإذا طلّب منها الجماعَ في الحبس؛ لم يكن لها منعه. 

وإذا ظهر أنه قادرٌ على الوفاءء وامتنعَ ظلمًا؛ عَوقِبَ بغير الحبس؛ 
مثلٌ: ضربه مرة بعد مرةٍ حتى يُوَفْيٍ؛ لأن مَل الغنيّ ظلمٌء والظالِم 
يستحق العقوبة. 

وتمكينْ مثل هذا من فضول الأكل والنکاح محل اجتهاو» فإن رأى 
ا ااه ك 

وإن لم يمكنْ حبسها معَه؛ إما لعداوةٍ تحصل بينهماء فأمكنَّ أن 
يُسكتها في موضع لا تخر منه» مثل: رباط عند أناس مأمونينَّ؛ فلا 

وبالجملة؛ فلا ترك تذهبُ حيتُ شاءت باتفا . 


2 


ق ا ناق وار إ0 ك شبهة تجري بها 
العادة. 


وإِذا آنگر زوجية امرآته قذَامّ الحاكم» وچ پا دل 
E‏ وطلق على ماَيٰ درهم؛ لم يبل مها ؛ بل هو باق 


في ذِمَيه» لها اک ا 


9 رواه آبو داود )11۹( وابن ۽ ماجه c(TETA)‏ من حديث الهرماس بن حبيب»› 


عن آبيه» عن جده. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


والخط كاللفظ إذا ثبت أنه خطه» فلو ادعى عليه قَذرّاء ثم أخذه 
منه» ثمٌ ظهر خطه أنه كان عنده على سبيل الوديعةء أو أنه قبَضّه؛ أخذ 
ال کا لر اط ذلك وله أن باغ ماعو کان فو تات 
الوديعة بغير تفرب . 

8 كاتنت عاد الال ست رجو بالرصرلات» قمات عض 
الحمال» فاأعى بعض المتاجرين أنه فحص مته فلا يكبل إلا اة آي 
وصولِ. 

وإذا قبَضّه من له ولاية القبض؛ لم يعد على المحتكرينً به؛ بل 
يحتسبٌ على آهل الوقفِ . 

ا عاف رچ مال بیت وی اکر فانک الور تی آپرووا 
وأخذوا منه بعض شيءِ؛ لم يصح إبراؤهم؛ لأنهم کون 

وكذلك إذا قال: ما لكم عندي غير كذا؛ فأبرؤوه» ثم ظهر أن لهم 
عنده غير ما أَقَرّ لهم به؛ فلا يصح إبراؤؤهم من الزائ الذي كتمه. 

ولا یجورٌ أن یکذبً على مَّن كب علیه» ولا یشهد بزورٍ على من 
شهد عليه بزور» ولا بُکِفَرَہ بالباطل کما كمّره بالباطل» ولا یقزِقّه کذبًا 
گما فذفه کیا ولا شج ذا غاص كما فجر هو فكلك لا جور له 
أن يدر في عقلٍ عقده بینهما؛ لجل کوڼه غدره» فلا یخونه کما خانه» 
والشارع نهى عن الخيانة لمن خان" ولم يجعلّه قصاصًاء فلا يأخذ 


(۱) رواه بو داود .»)٥٣١(‏ والترمذي .)۱۲۹٤(‏ من حديث ابي هريرة ڪه . 


ڪتاب الدَعَاوى وَالبَيَاتِ 


من ماله بغير علمه بقدر ما أحَڌه هو» وهذا أصح قولّي العلماء. 

وأما إذا كان الرجل قد غصَب مال الرجل مجاهرة» فغصب من مالِه 
مجاهرة بقدر مالِه؛ فليس هذا من هذا الباب» فإن الأول يؤدي إلى 
التأويلات الفاسدة» اا امال ب لاع وهذا عرف 
CG NT OEE E‏ 
إنکاره. 

وإذا حملوا الجَهارً معَ البنتِ إلى بيتها على الوجه المعروف؛ فهو 
تمليك لهاء فلا تقل دعوى أمُها أنه يلكهاء وليس للام الرجوع بها ولا 
للأب أيصًا بعد أن تعلق بذلك رغبة الزوج» ورُوّجت على ذلك. 

ومن ادعى بحق» وخرج يقيم البينة؛ لم يجرّْ حبس الغريم؛ لكنْ هل 
له طلَبُ كفيل منه إلى ثلاثة يام أو نحوها؛ إذا قال المدعي: لي بَينة 
حاضرة؟ فيه نزام هذا إذا لم تكن دعوى تَهّمةٍ. 

فان انت ية مل أله سرف فهتا: إن كان مجهول الال حيس 
حتی یکشف عنه. 

وأما دعاوى الحقوقٍ؛ مثل: البيع» والقرض؛ فلا يُحبَس بدون 
حجةٍ» وإن ذكر نزاعًا في المدة القريبة كاليوم» فلا نزاعَ فيما أعلمه. 


ڪتاب العثق 


کتاب العَِقٍ 


إذا اعترف السيدٌ بوَظء الأَمَةٍ قبل خروجها من ملكه» وجاءَثْ بولٍ 
لمدة الإمكان؛ لجقه نسبه» وثبّت في «(صحيح مسلم» أن النبيً بيه قال 
E‏ ھی ا المُقَربُ - 
فقال: «لعّل سيدها يطؤها»» قالوا: نعم قال: «لقد هممُت أن أَلعَتّه 
ل دحل ما شر کیت رر وعو ۷ کیل ۲١‏ کت پس وعو 
و چ اا ا 
عنه؟ إذا کان قد سقاه ماءَه» وزاد في سمعه وبصره» فصار فيه ما هو 
بعض له» فهي أمٌ ولاه من هذا الوجه. 

وقد نص على ذلك غير واحلِ من العُلّماءِ؛ منهم أحمد وغيره؛ حتى 
قالوا : تصيرٌ أمٌ ولد والإسلام يسري كاليتقي» فإذا وطئها وهي حامل ؛ 
عق الولد» وحم بإسلايه» ولیس له بَيْعُه» ولا يبت نسَبّه بمجردٍ 
ذلك . 

e E E 
0 العُلّماءء وذهبَ طائفةٌ - كأبي هريرة ومالك ال ا‎ 


(۱) رواه مسلم .)۱٤٤١(‏ من حديث آبي الدرداء ڪل . 


(۲) روی آبو داود )۳۹١۳(‏ عن آبي هريرة ولب أنه قال: «لأن أمَتّع بسوط في 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا اشترى أمٌ ولدٍء ثم وطتها؛ فهل هذا البيعٌ شبهة في الرَظءٍ؟ فيه 
نزام والأقوى: أنه شبهة» فيلحَمًّه الولدٌ» وَرَدٌ إلى سيدٍها؛ لأن عند 
U Nagle ey‏ «ثلاثة لا يقبل اله 
لهم صلاةً: الرجل يوم قومًا وهم له كارهونَ» ورجلٌ لا يأتي الصَلاةَ إلا 


دارا ورجل اعد e‏ 

فالرجل الأول يوم القوم وهم يكرهولّه لفسقه أو بدعته؛ فليس له أن 
يومّهم› ولو کان بين الإمام والمأآموم معاداة من جنس آهل الآهواء 
والمذاهب؛ لم يسم له أن يمهم ؛ لأن في ذلك منافاة لمقصود الصَلاة 
جما 


ف 


والرجلٌ الذي يأتي الصًلاةَ دبارًا؛ فهو الذي يُفوّتُ الوقتَ. 


والذي اغتبدَ مُحرَرًا؛ هو الذي يستعبد الحرً؛ مثل: أن يُعتق عبدًا 
ویجخده› أو يقهرّه على العبودية. 

فلا تقل صلاة هولاءِ؛ لانهم قد آتوا بذنب يقاوم فعل الصّلاةء 
فصار ثوابٌ هذا يقاوم عقاب هذا؛ لأنه أدخلّ عليهم من البغخض في 
ا صلاته› وآخرَج الصّلاة عن وقتهاء فعليه إثم التأخير» 
فدتحل في الي هم عن صلا م ساون ©( [الماعون: “[o‏ وهذا منع 
عبد الله أن تقحل تسةه عدا ل وجعلة عاا لمية فاي ذنب مثل 


= سبيل الله كك حب إلى س ان اع ودر 


(۱) رواه آہو داود CE‏ وابن ماجه ( 7°( من حديث عبد الله بن عمرو ف 


ڪتاب العثق 


هذا؟! فلم قبل لهم صلاةٌء إذ الصَلاءٌ المقبولةٌ هي التي يتقبلها اله من 


ون وطن جارياً آفرآةء ونعلق بالحديث الذي فيه: عن الحسن» 
[عن قبيصة بن حريث؛ عن سلمة بن المحبق]"» عن النبيّ في رجلِ 
وقع على جاريةٍ امرأته» فقال: «إن كان استَكرَكَّها؛ فهي حرة ر 
مثلُهاء وإن كانت طاوَعَنْه؛ فهي جاريئه وعليه مثلُها»"» فهذا الحديتُ 
في السنن» وليس هو من الواهية» وبعض الناس ضعفه؛ لن رواته غير 
مشهورينَ بالحديثِ» ولأنه يخالف الأصول من جهة عِتق الموطوءةء 
وجعلها للواطئ. 


وبعضهم رآه حديثًا حستًاء وحكى ذلك عن أحمد وإسحاقء 
وقالوا: إنه موافقٌ للأصول؛ لأنه يجري مَجرى إفسادها على سيدتهاء 
فإنها إذا طاوعته؛ فقد فسد حالها عليهاء وزاحمت سيدتها في زوجهاء 
فيخاف من زيادة الشرٌ» فقد عَصّل عليها بذلك نفعَها واستخدامَهاء وإذا 
أتلَفَ مال غيره ومتع مالِكه من التصرف فيه عادة؛ مثل: أن يُجدَعَ 
مَرکوبّ الحاکم ونحوه مما لا یمکنه رکوبه عادة؛ فانه في مذهَب مالك 
Nag NEE Ms mE‏ 


(1) في الأصل: عن عوفٍ عن سلمة» عن ابن الحبق. وهو خطأء والمثبت هو ما في 
الأصول الحديثية وفتوى أخرى لشيخ الإسلام. ينظر مجموع الفتاوى ٥٦١/٠١‏ . 
(۲) رواه أحمد »)۱٥۹۱۱(‏ وأبو داود »)٤٤٩١(‏ والنسائي »)۳۳٣۳(‏ من حدیث 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا استكرََها فهو مثل التمثيل بهاء ومن مثل بعبدِه عََقَ عليه عند 


مالك وأحمد. 

وكذا مَّن جعل استكراء المملوك على التلوط به من هذا الباب. 

فإذا وطكها فقد أتلَمَّهاء فلزمنْة القيمةء وتصيرٌ له» ولأجل أن 
استکراهها بُشبه تمثیله بها؛ فتعتق عليه . 

وقولّه : «وعليه مثلّها» في الموضعينِ» فهو مبنيٌ على أن الحيوانَ هل 
يُضكَنُ بالمثل» أو بالقيمة؟ على قولينِ للفقهاء الشافعية والحنبليةء فهذا 
الحديث جار على هذه الأصول. 

ولا يملك السيدٌ نقل الملكٍ في آم الولدِء لا في حياتِه ولا بعدَ 
موټه» ولا يجوز وَفْمُها ولا هِبتها ولا غيرُه» ولا نزاعٌ أنه يجوڙ له 
استخدامُها ووَظرّهاء وفي جوازِ إجارتها وتزويجها نزاع؛ يجوڙ عند 
أحمد وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعيٌ» والآَحَرٌ: لا يجوز التزويج» 
وله قول ثالتٌ: يجوز براه ومالك لا يجوز إجارتهاء ولا 
تزویجها . 

فمن سأل فقال: إذا وكَمَها هل تكون الدية إذا قيلت وقَمًا؟ فيه تغليظ 
للمفتي؛ فإنه كان ينبخي أن يقولً: فهل يصح وفْفْها أم لا؟ وعلى 
التقديرين ما يكون حكمُها؟ فينبغي أن يُعرَرَ هذا المستفتي تعزيرًا يردَعُه» 
فقد نھی رسول الو عن أغلوطاتِ المسائل وال أعلم. 


(۱) رواه احمد (۲۳۹۸۸)» وأبو داود »)۳٦٥١(‏ من حديث معاوية طن . 


ڪتاب العثق 


اھ تاب القراعد النورائية المختصرة 


انتهت في غرة شهر صفر [. . .] بالصور» 


١ ن‎ 8 ٍ ê 
سنة خمسين وسبعمائة» والحمد لله و‎ 


© زيد تي( والحمد ك راف المةة وضلى اش على م وآ وه وسلم: 
إن تجد عيبًا فَسدّ الخَّلَلا جل من لا عيب فيه وعلا 
والحمد لله على ما أوحى» فنعم المولى ونعم النصير» داخل هذا الكتاب غفر الله 
لمن هو له» ومن کتبه» ولمن قرأ فیه» ولمن سمعه» آمین» ٩۳١‏ سنة من هجرته 
ية الهجرة النبوّة» كتبه الفقير إلى الله تعالى سنة ٠١١١‏ . 
وزيد في (ع): والحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه» ویکافئ مزيد فضله 
وكرمه» وأشكره على ممرٌ الساعات عدد كل نفس ولحظة» وخطرة وطرفة. 
إن تجد عيبا فَسْدٌ الخُلَلا جل من لا عيب فيه وعلا 
وعر اله مدان يطرق بها آهل السمازات والأرض» وگل شىء فى عل اة 
کائڻ» آو قد كان» والحمد لله الذي خداتا لهذا» وما كتا لتهتدى لولا أن 
هدانا الله» تم بحمد الله وحسن تيسيره» وتوفيقه» غرة رجب سنة ۱۳۹۸ على يد 
الفقير الحقيرء المقر بالذنب والتقصيرء الراجي رحمة ربّه اللطيف الخبير؛ عبد الله 
آلا مسد ال سايم ولي آل على سانا وت تا لمجا وعلى آله وة 
أجمعين» والحمد لله على التمام. 
وزيد في (ز): والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
الحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد 
النبي المي عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وعلى أصحابه نجوم العلم والدين» الذين جاهدوا في الله» وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار ۸٠شوال‏ سنة 
۲ هجرية . 


فهرس الموضوعات ١‏ ۹۷ 


O wea es ed sass Os کاب البيوع‎ 


ار رة أزواج بثمنِ واحٍ E Sl n‏ 
ومتى ظهر الي مستكَقًا؛ فللمشتري أن يرجع بالشمن TT‏ 
ومن اشترى جارية فأبمَتُ» وكانت معروفة بالإباق قبل ذلك o een.‏ 
والبخس في المكيال والميزان من الأعمال U asses‏ 
sees E mm BEE‏ 
را ل ال و هن رل الاو VF ems‏ 
والتّبات الذي يت بغير فل الآدميين؛ E OT‏ 
وإذا دخل المسلم إلى بلادِ ا را V Ess‏ 
قَضل فیما ت بیعه» وما لا س N rec l  s‏ 
إذا ات ا Ty‏ 
وهل يلرم الوكيل عهدة العقدِ إذا سمّى موكلا؟ E‏ 
والماءٌ والكاً الذي يكون في الأرض المباحة؛ E ain‏ 
ولا يجورٌ للمالكِ أن يزيد في السَلْعةء فإنه يكون ظالمًا ناجشًا ؛ ۹ 
لا يجوز حلط الماءِ باللبن لمن يريد بيعّه» ولو أعْلَّمَ به المشتري؛ ۹ 
والشّريكان في العَقارٍ ونحوه؛ يجوز لكل واحدٍِ أن يواجر للآخر» ۹ 
باب الربا E a N‏ 
الذَمَبُ المخيّشٌ؛ إذا عَلِم مقدارٌ ما فيه من الفِصَةَ والَمَّب؛ E es‏ 


ومن احتاج إلى دراهم م فاشترى سلعة يبيعها في الحال؛ NYS E Sad a‏ 


القواعد انو وة فى اختها اور اة 


را السات 4 لقي أو الفصّة: فلا باع إلى أجل بذهب أو فِصَوَّ؛ ٠١‏ 
ومن اشترى فَمْكًا إلى أجل» ثم عوْضىَ البائ عن ذلك الكمن بلع f‏ 
ومن تداي من رجل» EP O O‏ 
وکل قَرْضِ جر منفعة فهو ربا > كما برض صنَاعَه ليُحابوه بالأجرق .. ٠١‏ 
ويجبٌ على المقترض أن يوهي ي المقرض في البلدِ الذي اقَتَرَّض فيه E‏ 
ولا جور الوفاء فلوسا إلا رھ ا وإذا ورا فلوسًا ؛ E‏ 
وإذا قوم السَلْعةً بقيمةٍ حالّةء ثم باعَها إلى أجل باكر من ذلك ٠١١ ١‏ 
O ees E‏ 
إذا کان له على رجلٍ دراهم مجلا فباعه بقل منها حالّ؛ فهذا ربّاء ٠١‏ 


وإذا أسورة ذهب بزهب أو فصَةٍ إلى أجل ؛ N Slo e‏ 
ومن قال لجار : ا هله السلعةه قال الاج مشاه وق ١‏ 
و 


بیع الّراهم بأنصافي» e.‏ ا مل عجوق» وهی على ثلاثة أقسام» ۲۰ 
وقال في موضع آحَر: وهو الا شبة؟ اذالم تمل علي الرباء YS aes‏ 


كتاب الأطْعمَة وَعَْيَرها E ll‏ 
إذا باع الرجل سلعته» وأخذ عليها مَك من البائع أو من المشتري؛ ۲١‏ 


فصل A‏ 
فی کلب تول عل تیب فولدَتُٰ خروقًا؛ E‏ 
وأما المتولّد من حمارِ وَحش وقرّس؛ فهو بعل حلالٌ؛ A Sl‏ 
وا رفا ی ی اكات ا E os‏ 


وما ي مكتوتٌ عليه: (لا إل إلا ال)» IY ees‏ 
ولا باس بالأکل والشُرب قائمًا مع العُذر؛ کما شرب ب ِن زمزم . ۲۹ 


فهرس الموضوعات 


من قال: إنه قال: «أكل التب دو دو»؛ کت لا أصل له. 0 
ومن أگل الطْيّباتِ بدون الشُكر الواجب فهو مذمومْ؛ 
وإذا أضاف الرجل مَّن في ماله شبْهة قلي O‏ 
وق من آگل مع مغفورٍ عفر له»؛ لم ينقل عنه بي يقظة› 


وکل الحيَاتِ والعقارب؛ حرام مُجَمَعّ عليه؛ فمن أكلّها مستجلا؛ 


والسياحة في البلادِ لخير مقصلِ مشروع كما بُعانيه بعص الاك ؛ 

ےم ٤‏ د 

or 0 © +»‏ 2 چ 

فصل في بيع الاصول والثيار yT‏ 
إذا صم البستان؛ بحيف يكوك الضامن هو الذي بزدرع أرضه: 
ويجوز بيع القصب السكر والجَوْزٍ واللوزٍ في صح قولي العلماءِء 


ظاهرٌ مذهَّب أحمد: أن ما كان متعيتًا بالعقدٍ؛ e‏ 
وهل جواز التصرُف والضمان متلازمان؟ فيه نزاع. yy‏ 
أجرة الول في الأرض المغروسة؛ تقوم الأرضُ بیضاء لا غِراسَ فیهاء ۳۹ 
قَصَلٌ في المُصَرَاةٍ وغيرها E‏ 
لا يجوز بيخ المَخشوش ولا عمله إذا لم بعلم قذر الخ el‏ 
ولا يجوز للدَلّالِ أن یون شریگا في أن يريد ِن غير عِلْم البائع ؛ 
وكل بيع عُرر؛ مثل الطائر في الهواء والشّاروء بالق 0 
إذا ای کل هاتیه کل یره فالنتاجٌ له» o‏ 
إذا مات رب المال في المضارَبة؛ انفسحتْ»› r‏ 


إا عط لدلال شیا عن قاش سه ویهه؛ E‏ 


2 
° 


E:‏ ٍِ ز و ج 
ومن أودع وديعة فحفظها عند مالِه؛ فسرقت دون ماله؛ N E O or‏ 

پا ٠‏ کا واي صي £ ۳ ا ء٤‏ 
وإدا اودع رجل شخصًا مالا یو صله إدذا مات لاولاده» ا ا و 


و ر هال ا سر کے کک د ا E‏ 


۳۷ 


0۰۰ القَوَاعِدٌ النُؤْرَانِيّةٌُ في احْتصار الذُرّر المْضيَةٍ 
والمال الموصّى به فى يل الناظر فيه؛ أمانة بجحب عله حفطه EO ala‏ 


في رجل أْسلَمَ ماتةٌ على حريرٍ» فلما حل لم يكن عندّه ما يوفيه» 2 ۷ 


إذا اسلف في جنطةٍ؛ فاعتاضَ عنها شعيرًّاء ففيه قولان؛ E mess‏ 
ومن باح قمًا إلى أجل بدراهمَ؛ فلا يجوز أن يَعتاضَ عنه Vs‏ 
ن قارا ثم خر مستحقًا ركان المشتري غالجا؟ EA cist‏ 
وإذا ارت المرأةٌ ولها مِلْكٌ» فركنه أخوها أو زوجُها حتى يخْلَصها؛ ٤١‏ 
E‏ جاز ضربه EA. sesa‏ 
وکل ف LY ma‏ جار عقر ی وه CN es‏ 
ومن عليه مال ولم يوه حتی شکيّ وعَرمٌ عليه مالا A ss‏ 
ومن حيس بدينِ وله رهڻ لا وفاءَ له من غيره؛ A inen‏ 
ومن عليه دَينٌ وله ملك لم يمكن بيه إلا بدون ثمنِ المثل المعتادِ .. ۹ 
E ess E O e o‏ 


وإذا حبست زوجَها على كسروَتها وکان معسرًا؛ E‏ 
ومن أعطى رجلا مالا قراصًا» ثم ظهر عليه دين قبل القراض؛ .... ٠٠‏ 
ومن اذعيَ عليه حق» فطلب أن يقد في الترسيم حتى بيع ماله ... o‏ 
إن آمکته أن يحتالً E‏ دینه e‏ تول بقدر ذلك» .. ١ه‏ 


إذا تروّجتٍ المرأةٌ لم يَجِبْ عليها طاعة أبيها ولا أمّها E ae‏ 
ومن تزوَجَ امرأةً يغد اة جاع والدها فطلب مه ا الها : o۲‏ 


ومن کان تحت حجر آبیه فله عليه الیمینٌ آنه لا یعلم رشدّه» 1 
ومن قال لزوجټه : إن رتیت فانت طالق» فأبرأته» ON: SS‏ 


ھی کک اه شا اقرار او کے ار ع ا oF u...‏ 


فهرس الموضوعات 


قصل في الصلح OE eme iets am ES O sa a‏ 
ی ر ق ی اوا .1 of‏ 
ويجورٌ أن يبنيّ مَّن وقف المسجدَ خارجَ المسجدِ بينًا ينتفع به of u...‏ 
ويجورٌ أن يعمل ما كان مصلحة للمسجدِ وأهله؛ من تغيير العمارة .. ٤ه‏ 
وليس لاحل التحجيرٌ على مقبرة المسلوينَ؛ ليختص بموضع› OE ens‏ 
ما لا تقوم العمارة إلا بهم من العْمّال والحسّاب» ف o0‏ 
ولا يجوز بيع شيءٍ من طريق المسلمِينَ؛ سوا كانت واسعة أو ضيقةً. ١ه‏ 
وإذا صالح على بعض الحقّ خوقًا من ذهاب جميوه؛ O a‏ 
وإذا لم يى من أهلِ الذمَةَ في القرية أحدّ؛ بل ماتوا أو أسْلّموا؛ ... ٥ه‏ 
لا يجوز لأحدٍ أن يحرج في طريق المسليينَ شينًا من أجزاءِ البناء؛؟ . ٠ه‏ 
را ت ت ا ا عل ج رورا E es‏ 
وليس لأحلٍِ ايا المسجدِ طريقًا. O‏ 


إذا تعذّى المضمون فهَرّب مع قدرته على الوفاء؛ E ST‏ 
وساد الول جا عا جه اللاي E‏ 
وإِذا کان على الولدِ مال فتغبَبَ؛ فلا يطلب به والده sese‏ ¥ 
ومن سلم غريكه إلى الان فرط فة جس عَرّب؛ WV Ses‏ 
وإذا سلّمّ الكفيل الغريم وهو في حبس الشَرع؛ بَرئ» E‏ 
ومن کان في يِه دوابٌ لغیره - من راع وغیره :ک۲ ON wes‏ 
ومن كانوا مماليك ص طاعة الله o on‏ 
ومن دل إلى زرعه ا غیره» فله إخراجها بآسهل ما يمکنْ» ... ٥٩‏ 
کمن ربط جَمَلّه في الرَبیع جنب جَمّل غیره» فتفلّتَ عليه فقتل ... ٠٠‏ 


ومن شارك يدنه ومال صاخه» ولف المال أو بخضه بغر غدواق > ٠«‏ 


القواعد انو وة ف اتا ر اة 


٦١ . شرعًا؛ و لكتاب اللو‎ TE 
٦١ . وللشريك إلزامٌ شريكه بالقسمة إن كان المكان مما يقسَمٌ بلا ضرر»‎ 
١ ء١ ومن شهد على ببح طلم بعلم آنه طلم فشيد معرنة على دلك؟‎ 
Ee إا مات الرص ا اليتيم» ففيه ثلاثةٌ أقوال:‎ 
IE aan راذا طب الريك أن #اجرا الس وشا الاح‎ 
E e وإذا امتنع بعص الشّركاءِ من الرّرع؛ جاز لبعضهم أن يزرءَ‎ 
E وإذا اشترك الشّهودٌ ونحوّهم؛ اا و ا ا المطلقة؛‎ 
٦۳ وليس لوليٌ الآمر أن يحول الناسَ على مذهبه في منع معاملوٍ لا يراهاء‎ 
E a ا ن اراد اا بجا ع اخوع ای قرا‎ 
E aa eo NESE 
٠٤ ... ومن اشتّرك هو وآخرُ؛ من أحدهما الدابَةّء ومن الآخر دراهم؛‎ 
٠١ .. وإذا كان عتم الخلطاءِ مع راع» واحتاجَّت إلى نفقوء فباع بعضهاء‎ 
O wuus.. وإذا كان الا تى الور اللبنَء وهو قدرٌ العَلّف؛‎ 
٠ ... ولا يجوز أن ببيعَه على أن بقرضصه» ولا يؤجرّه على أن يساقيّه»‎ 
E O قَصَلٌ في الوَكالَةٍ‎ 
0 إذا قال لرجل: إن لم ترضَ زوجتي بالنفقة سلّم إليها كتابَها؛‎ 
٠٦ وإذا اجر أرض موگله بناقص عن شرکته؛ مثلٌ أن أجّرها بنصفب أجرة‎ 
٠٦٦ . ومن طاق زوجته» ثم زوج غيرَها» ووكل الثانية في طلاق الأولى»‎ 
٦۷ ... ومن کان مملوگه يتصرف له تصرف الوكلاءِ؛ من البيع والإجارة‎ 
WV ws... رجلا في تحصيل آموالِهء وافخنت ها بالشر:‎ IT 
A cl ومن وكل رجلا وَكالة مطلقةً في إجارة أو نحوهاء‎ 
٦4 ومن وکل وکیا في بیع ملکه» فباعه لشخصٍ»› وثبّت البيع والحيازة»‎ 


فهرس الموضوعات 


وإذا ف فسخ الوكيل الارن له في فسخ النكاح بعد تمكينٍ الحاكم له؛ 
ومن صالًح على بعضِ الح خونًا من ذهاب جميوه؛ فهو مکره» 
ذا غر الركل فمخكا: وأجّره بدون أجرة المثل؛ ی 


ومن اتهم غلامه بسرقة شىءِ؛ فذکر الغلام أنه أودَعَه عند فلان 


ومن اق بوَظءِ جاریته » ایت ولد مک کر منه؟ لحقّه» ا 
Ss E a E‏ 


ون کان عله شرع ا 
وإذا أف لفلان بمال» ولم يكن له قبل هذا الإقرار شيءَ؛ E as‏ 
وإذا قال: أعطوا هذا لأيتام فلانِء ونم قرينة ين مراده: r‏ 
ومن أَقَرَّ لزوجته بڈ بىسىءٍ » ولا شيءَ لها؛ کل ااه کک ا 


ومن أعتقَ أمة» eee E‏ 


في الأمراء الذينَ يستدينون ما يحتاجون إليه» r‏ 
إذا أبرأته من صَداقهاء ثم أقَرّ لها به؛ لم يجْرّ هذا الإقرارٌ؛ e‏ 
تاب الْعَصّبٍ E‏ 
من استعارَ فرسًا إلى مكان معين» فزاد؛ Te‏ 
اا ا و غ ا e‏ 


E‏ حرامًاء ا ناه واخ بدلا من دراهم والده 
والكَلَّفُ التي تَطلَبُ من الناس ب بحقٌ أو غير حقٌ؛ يجب العدل فيهاء 
الثوابُ والجزاء: إنما هو على الصبر على المصيبةء لا على المصيبة؛ 
ومن غصب زع رجل وحصَدَّه؛ 2 للفقراءِ إلقاط المتساقط» 

ومن وهب ربع مکان؛ فتبيّنَ أنه أقلٌ من ذلك؛ لم تبطل الهبة. 
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القواعد انو وة ف اتا ر اة 


لا يحل الكذبٌ والتحيل على إسقاط حى المسلم من الشَفْعة وغيرها» ۸٣‏ 
E Ss E eer E‏ 
إذا باع المشتري السَمَّص المشفوعَ؛ فلا تسفط الشفعة Et‏ 
والمال المكسوبٌ عِوضَ عين محرمةء أو منفعةٍ محرمةٍ: E‏ 
ولا ا ا E E as‏ 
ومن ورت من آبائه ملگا هو للسلطان مقاسّمة الثلث ثلث المعَل؛ .. A‏ 
ومن أخد مال أستاذه» فاشترى به مماليك وأعتَقَّهم؛ aa‏ 
لا يجوز أن يُزْاحَم مَّن فرَّض له ولي الأمر على الصدقاتِ فرضًا ... ۸۷ 
تاج الدابة لمالكهاء ولا يحل للغاصِب؛ لکن إن كان اتاج مُستولَدًا ۸۷ 
كتابٌ المُسَاقَاة E SO RS E o‏ 


المزارعة على الأرض بشطر ما بخرُح منها؛ جائڑ؛ i sae‏ 
ومن استأجَرَ رصا بجزءِ من زرعِها؛ فظاهرٌ المذهب صِحتها؛ .... ۸٩4‏ 
وضمان البساتين التي فيها رض وشجر عدةً سنينَ ؛ E‏ 
ومن أعطى آرصَه لرجل يغرسها بجزءٍ معلوم» وشرّط عليه عمارتهاء . ٩۱‏ 
کی قاض سچا را ل ال ار الاک ء ا 
ومزارعة الإقطاع جائزة؛ كالملكٍ في أصحٌ قولّي العلماب FE erd‏ 
وإذا ألزموا ا ور ما ع اة الفزارع: E‏ 


إذا لس المستأجرٌ على المُؤجر؛ مثلٌ أن يكوك أخبرّه أن قيمةً الأرض ٠"‏ 
وإذا أجَرّ الوَصِيُ بدون أجرة المثل؛ كان ضامتا لما فوته على اليتيم» ٩"‏ 
وصناعة التنجيم والاستدلالٌ بها على الحوادثِ؛ E e as‏ 
ولیس ر بموتِ المستأجر عند جماهير العلمای . ٩١‏ 
ومن أَجَرَّ أرضّه وساقاه على الشجر» ثم قطْعَ المُوْجرٌ بعض الشجر؛ 4١‏ 
وتجورٌ إجارةٌ أرض مصرَ؛ سواءٌ شولّها الماءٌ أو لم يشمَلّها Rd welet‏ 


فهرس الموضوعات 


إذا كانت الإجارة لازمةً؛ فليس للمؤجر أن يحوَلَّه قبل انقضاءِ المدة؛ 


ليس للناظر ولا ولي اليتيم أن يسلمَ ما يتصرف فيه إلا بإجارة شرعيةء 
ومن E e‏ مساوم رکن إليه؛ e A E E‏ 


ا إخارة الإقطاع» وإذا اڭ لاحر صارَّٽ له من حين أقوع ‏ 


ھل پور ضمان البساتين والأرض التي فيها الحا او الج 
ull SE‏ 
ومن استاجر ما تكون مضع إيجاره للناس؛ مل الحمام» والفندق: 


اوران باان كالوزن يسائر الموازين» إذا روزن بالعدل؛ a‏ 


إذا أعطاه معا وقال: أوقَده» فکلما نقصض مله ا ك 


وعلى الناظر ألا يوجر حتى يغلبَ على ظتّه أنه ليس هناك من يزيد 
وإذا کان الوقف على جهڈ عامة؛ جارّت إجارته بحسب المصلحة» 


وإذا قال الزارع: أعَرتني» فقال المالك: بل أجَرتك e‏ 


ا حرَّتٌ أرضًاء ثم زرَعَها غيره: إذا E‏ قانهة؟ 
وإذا آجر الوس مدة ثلاثينَ سنة بغيرٍ قيمة المثل» e‏ الوصِيٌ › 
وإذا أَقرَضه را خی ان کر مه انر بأكثرَ من أجرة المثل ؛ 


E E E E E r E EE E E A a E E e E a : والإقطاع نوعان‎ 


تان رسول اللو ل احتجم وأعطى الحجَام أجرّه» E‏ 
وإذا جاء من يختم القماشً بدراهم يدفعها عن دَينه» TET‏ 
وي الاسر أفضل فی دان تقل الاس : أن ا آخرة E‏ 


القواعد وة ف اختكل و اة 


ومن استاجر آجيرا يحمل فى سات فرك العمل المشروط عليه ١١١ ..٠‏ 


ومن استأجَرَ أرضًا فمات» والأجرة مقسّطة؛ ET‏ 


ضمان الإقطاع صحيخٌ» لا نعلمٌ أحدًا من العُلّماء الذينَ يى بقولهم ٠١١‏ 
ومن أخذ غوشا عن غين مرم آو نفع محرم؛ ET see ess‏ 
ومن اكتَرّى منفعةً لفعل محرّم؛ E ape Es as E‏ 
ET SE‏ 
ويصح استئجارٌ الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلّماء؛ E eas‏ 
ولا جوز آن بسار من صلی علا فرصا ولا اء ف ان 2> ١١١‏ 
وأما تعليم القرآن والعلم بغيرٍ أجرةٍ؛ فهو من أفضل الأعمال» .... o‏ 
وإجارٌ الإقطاع جائڑ» والمسا جر ت آلا يوجرھا. E O‏ 
وغه مامات الواقعة على البساتين المسماة بالضمان؛ E cre‏ 
ولو قال العامل: ضمنته بكذا وإِن كان أكله الجراد؛ O e‏ 
ومن استأَجَرَ دارا بجواره رجل سوعٍء فمثل هذا عيب في العقارٍ» .. ٠١۷‏ 
ومذهبٌ الأنمَةٍ الأربعة: أن السَبَابةَ حرام WV eens‏ 
وا و ی ع ا د ا ا إن کا راغ Ee eens‏ 


كاب الوَقَض E‏ 


بج ي اجار الى ي المج رى اما ل N saad‏ 
وإذا جعل الواقفٌ للناظر آن ڀخرجَ مَّن شاء ويدخل من شاء» N ees‏ 
ومن وقف وققًا ولم یخرج من يه؛ ففیه قولان مشهوران: E‏ 
وإذا شرَظ الواقفُ المحاصصة بيتهم؛ E ET‏ 
وقولهم : نصوصل الواقف كنصوص الشّارع؛ أي: في الفهم والدلالق ٠١١‏ 
والأصل: أن كل ما شرط من العمل EE caeeed N‏ 


تو 


وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة نمدم بها على القراءة .. ٠١۷‏ 


فهرس الموضوعات 


ولو نذَرَّ صلاةَ أو صيامًا أو قراءة أو اعتكافًا فى مكان بعينِه؛ ر 
وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة؛ yy‏ 


وأما الصوفئٌ الذي يدل في الوقف على الصوفية؛ EE‏ 


رل اتآ ر ولا لا ت في الر ف يدر ار الاف و 


وقرابة الواقف؛ أحى من الفقير المساوي له. E‏ 
وما فصل من الوقف؛ صرف في مصالح مثله؛ مثل مسجل ار 
وليُعلَمْ أن الجهاتِ الدينية - مثل: الخوانتق والمدارس» وغيرها -؛ 


وإذا رأى الناظرٌ تقديمَ رباب الوظائفِ الذينَ يأخذونَ على عمل 


وإذا كان الوقف على معيّنِ» ولم يقبَلّه؛ فالتحقيق أنه ليس كالوقف 
والقبولٌ شرط في استحقاق المعيّنِ في الموقوف عليهم e‏ 
ومن شرَظ كونَ المقرئ - مثلا - عَرَبًا؛ فهو شرط باطلٌء > 
وهل يجب أن يُوصِيٍ لأقاربه الذينَ لا يرثوته؟ على قولين» 
إذا وقف وقمًاء ثم قال: (ونظرّه إلى حاكم المسلمينٌ بِمَّشق)؛ 
روهط واا ع وع ال و باو ا ما عافران 
ولا پجوز إكراءٌ الوقف لمن يضر به باتقاق المسلمين. yT‏ 
ومن وقف مدرسةء وشرَّط على أهلها الصلوات الخمسن فيهاء 

قوله بيا في حديثِ عائشة: من اشَرظط شرا ليس في كتاب الله 
ومتى نقصوا مما شَرَّط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقصوا من المشروط 
إذا تعدّى الناظرٌ في الوقف؛ مثل: أن يصرف المالّ e‏ 
ومن باع أرضًاء ثم تين أنها وقفٌ عليه صحيح لازم؛ o‏ 
وإذا كان في شرط الواقف: آنه لا يوجر أكثرَ من سنتينِ› TT‏ 
ومن وقّف وقمًَاء وشرّط نظرَّه له مدة حياته» ثم من بعدِه إلى الأرشدٍ 
إذا حكم حاكمْ باختصاص الوقف بفلان؛ لأنه لم يُعقِبْ من ولد 
والوقفُ على الیتامی لا يدخل فيه يتامى الكفار» e‏ 


القواعد وة ف اختكل رر اة 


وإذا عَاِم بعض بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه؛ انتقل نصیبه O ae‏ 
و الواقف : (علی زید» ثم على أولاده» ثم أولاد أولاده)؛ OE e‏ 
ويجبٌ على ناظر الوقفِ أن يجتهد في صَرْفِهء فيقدّمَ الأحنً فالأحقًء ٠٠١١‏ 


الشرو في الوقفٍ؛ كعدّم الجمع بين الوظيفة وبين غيرها من مدرسةٍ ٠٠١‏ 
وإذا شرط للناظر معلومًا ؛ فليس في شرطه کونه يقم على غیره؛ ...01 
والمال المشروط للناظر؛ مستحَىٌ على العمل المشروط عليه .... ٠١١‏ 
ولا بجور الر فف على الغا ون كان الى هاخا ON‏ 
ويجوز لول الأمر أن ينصبً ديواتًا مستوفيًا لحساب الأموال الموقوفة ٠١١‏ 


ومن وّف» ثم ظهّر عليه دينٌ» فأمكنّ وفاءٌ الدين من غير بيع الوقفِ؛ ٠١۸‏ 


وأجرة إثباتِ الوقف والسعي في مصالجه؛ OEE‏ 
ومن قال: إذا مت فداري i‏ ثم تعاقی ولزمه دیون؛ e...‏ 04 
فصل NE CR O O E‏ 
الآموالٰ الئی لھا صل فی كتاب الل تعالى ثلائة E iis‏ 
فصل Ve askan sekan N esad‏ 
وإحياءٌ المواتِ جاتر بدون N‏ الشافعيٌ » VE es‏ 
ا فأحيل على بعض المظالى AT‏ 
بات ال VE aa ae ASS E E r ê a E a r‏ 
وإذا وفع المركبٌ في البحر وغرق» وفيه زيٽ› VE edese‏ 
وإذا جاء التتار فجقل اللامنء وعانرا أا ورات WE means‏ 
ومن استنقَذ فرسًا من ايدي العرب» ثم مرض ن الفرس» WE aul ss‏ 
كاب الوَصَايًا 


ليس للوَصِيّ بيع العقار إلا لحاجةء أو مصلحةٍ راجح فيه» Vo‏ 


فهرس الموضوعات 


وتثبت الوصية : بشاهلٍ ویمین . A O‏ 
ولو ثبت للصبيّ أو المجنون حن على غائب؛ من دينِ أو قرضٍ 

إذا أوصى أن يح عنه بألف» فقال رجل: أنا أحج بأربعمائة؛ 

ومن له ستة بنینّ» فأوصی بمثل نصيبٍ ابن لزيد» e‏ 
وإذا كان حلص طعام اليتيم بمالِ الوصي أصلَحَ لليتيم ؛ فُعل ذلك. 
وإذا أوصى لأخته كل يوم بدرهم» واتسع ماله کل يوم لدرهم؛ 
A Jed ORE‏ 
ولا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بيو منجزة» ولا وصيةه 
ولا يجوز أن يخص في الصحة أيصًا في أصح قوي العلماء. 

وسيل عن رجل توفي في الجهاد» فجمَع صاحبه جميَ ركټ ا 
ولو قال: يعوا غلامي من زيدِ» وتصدقوا بثمنه» فامتنع زي من شرائه؛ 
رک ی ان و لے ا اا ا کن و ا e‏ 
من کان عنده يتيمٌ له مالٌ» وهو وَصِيّه؛ فله فعل ما يراه من مصلحة 


وإتلاف الجيش الذي لا يمكنْ تضمينه؛ كآفةٍ سماوية؛ كالجراد. 

وكذلك كل خوف يمتَمٌ من الانتفاع؛ هو من الآفة السماوية. e‏ 
كاب القَرَائض a‏ 

ينبغي للمیتِ أن پوصي لاأقاريه الذينَ لا يرثونه» فان لم يوص؛ 

امراةٌ ماتٽ› وخلفف زوجًا» وینتًاء واا وأختًا من أَمٌ؟ PEY‏ 


O ل‎ 


في مریض انجرح» وطلقَ امرأته ثلاثا» ومات بعد عشرینَ یومًا؟ 


بورك ذوي الأرحام جمهور السّلف» وأخمد ف المشهور عنه» 


1۸۰۹ 
۱۸۱ 
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القواعد وة ف اختكل رر اة 


ها اوها عل الج الاو ف الازة هر فل هاي .۷ 
کتاب التكاح MV masan eae saa i a‏ 
إا رط آلا ر جها من بليعاء ولا روج ولا سرس علا + ٠۸١‏ 


وإذا تزوجت ولها زوج لم تستَشعرٌ موه ولا طلاقّه: فهي زانية» ... ۱۹۰ 


ليس للع ولا لغيره أن يزوح مولي بغير كث إذا لم تكن راضية؛ ۹۱ 
شع : AF eas sR eed o ea e‏ 
والصحيح: تزويج ابنة تسع بإذتِهاء ولا خيارَ لها إذن» AY aa oes‏ 
AY ess. e E E a‏ 
نكاح المُحلَل؛ حرام بإجماع الصحابة: عمرَ» وعثمانًء وعلییٌ» ... ٠۹۳‏ 


لا يُشترَظ في صحة النكاح؛ الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح AE aes‏ 
وشهودٌ النكاح بشترظ فيهم العدالة الظاهرة U meade‏ 


ومن يرك الاد ولا يقم في بل إلا شهرًا وشهرينِ ؛ 40 


الجمع بينَ المرأة وخالة أبى المرأةء أو خالة أَمُهاء أو عمة أبیهاء . ٠۹۷‏ 
ومن له جارية تزني؛ فلا یجل له وظؤها حتی تحیض ویستبرتها .... ۱۹۷ 
وإذا احتاجت امن إلی النکاح؛ فلیعمّھا إما أن یطأهاء أو بُروّجّھا. . ٠۹۷‏ 
ووَصءٌ المرأة في دَبُرها؛ حرام بالكتاب والسكَةء E ee oa‏ 


وَظءٌ الإماءِ الكتاببَّاتِ بملك اليمين قوی من وطبِهنٌّ بملكِ النکاح .. ۱۹۸ 


فهرس الموضوعات 


ومن زنی بامراوء ثم وجّد معھا بنتاء لا يعلم: هل هی منه» آم لا؟ 
و ترج الح القَرَّشىْ أَمَهَ؛ فولده رقيقٌ لسي الأَمَةٍ باتفا العلماء؛ 


eg‏ ابن سریج ؛ مدت لم يُمُتِ بها ي کک ر 


ا شخصًا› ئم تاب؛ عفا الله عنه» ولا يفارق امرأته» 


وإذا و ذا ى قبول نکاح امرأةٍ مسلمة؛ E E E ss A‏ 
ر ۰ ا ع ت a‏ 0 £ 
ومن زوج وشرط عليه: أن كل امراق تتزوجها فهي طالق› ا ا 


وو ف 
وإذا ركن إلى الخاطب؛ حرم الخطاة على خط عد الأرية: 


ےر شو 


وتروج العبٍِ بغير إذن سيده إذا لم جره نة باطلٌ باتفاقي» ا 
ومن كان مُصِرًا على الفسق؛ لا پنبغي أن پزوَجَ. SES ee‏ 
وإذا توج امرأة على أنها بكر فباتت يبا ؛ فله الفسحء e‏ 
وي الزوجين وجَدَ بالآحر جنوتاء أو جُذامًاء أو بَرَّصّا؛ ل 
ا رت ال من جهةٍ الزوج؛ فلها فس النكاح» a‏ 


وهل لوَلبّها أن e‏ إذا کانت رر عليها؟ 


وإذا حضرٹ طاق فذکرٹ نها زوت زوا RE ey‏ 


ا 
E‏ اتا وابنتین غير رشیدتینِ ؛ فللاخ الولاية من جهة ار 
وإذا طلّب العبد النكاح؛ ا السيد في مذهب أحمد والشافعيٌ 


وصح ا «يا معشرَ الشباب» م استطاع منکم الباءَة فليتزوًْ»» 
ومن کان سفیهًا محجورًا علیه؛ لم يصح تزویجه بغير إذن وليه » 


زا ابن سرّیج ؛ لم بمَتِ بها خر من المتقدمينَ › RE SE E‏ 


ومن أعطى قومًا شيلًاء واتفقوا على أن يزوّجوه بنتهم» فماتت البنت؛ 


ا EE‏ له» 
ومن زوج امرة مدة» ثم طلمّهاء 4 اأص آله مارا RRR‏ 


ولا يصلح لأحلٍِ أن کح مولي رافضدًا› ولا ا الصلاة 


۱۱ ١ 


القواعد ان وة فى اختضا اور اة 


وتن قال لای زر إن آور ا بك أرقت علها الطلاق: N ea e‏ 
ل وت 2 : . 
ومن زالت عذرتها بزنى؛ فهل إذنها صمتا؟ على قولین : TIT suas‏ 


م 


E coos EEG SSE 


من أذ ينظرٌ بعد الطلاق في صفة العقدء ولم ينظرٌ في صفته .... ٠٠١‏ 
والطلاق اللات سوا قيل الدخول وبعده في تحريم الزوجة غند الاةٍ ۲٠١‏ 
وإذا نوی طلاق زوجته؛ لم يقعَ بمجردِ النية طلاق پاناق العلماءء . ٠٠١‏ 
ومن قال: فلانة طالق كلما تزوّجثها على مذهَّب مالك : E secs‏ 
ومن أكرَمَها آبوها على إبراءِ زوجها وطلاقه» فأبرأنه مكرهةً بغیر حقٌ؟ ۲۱١‏ 
و ا و ا AA‏ 
وطلاق المُكرَهِ لا يق عند الجماهير؛ كمالك وأحمد والشافعيّ ... ۲٠۷‏ 
إذا أراد أن يطلق واحدةً؛ فسبَق لسانه فقال: ثلاتا؛ لم يق إلا واحدةً؛ ۲٠۷‏ 


ولو قال: کل شيءٍ أملگه حرام علىّ؛ فعليه في غير الزوجة كفارةٌ .. ۲٠۷‏ 


والألفاظ التي يتكلم بها الناسنُ في الطلاق ثلاثةٌ أنواع: E seen‏ 
ومن قال: إن من اثَبعَ هذه الفتباء وقلّد؛ فولَده بعد ذلك ولد زتّی؛ IN‏ 


الذي عله أتمة المسليين آله ليس على أحي ولا شرع له الترام ۴٢١١.‏ 
وليس تطليق المرأة من بر الام إذا طلبنّه منه. e‏ 
ومن قال: إن أبرآتنى طلفتك» فقالت: أبرأتك» فلم يطلقها؛ O ses‏ 


فهرس الموضوعات 


ا # E‏ 
كتاب هِشَرَة النَسَاء وَالحُلّع O‏ 


إذا أكره الزوجّ على الفرقة بحقٌ؛ مثلٌ أن يكونَ مقصّرّا في واجباتهاء 
والخُلْعٌ الذي جاءَث به السَنةٌّ: أن تكو المرأةٌ مبضة الرجل» 


ويحرمٌ على المرأةٍ ألا تطيعَّ زوجّها إلى فراشهء بل تَقدّمّ القيام والصّلاة 


راذا غالا فل آن تر س خر ها واخ الود كفاك: YY‏ 


يجب العدل بين زوجتيه باتفاقيٍ المسلوينَّ» وفي السنن الأربعة 
وإذا نشزت؛ فلا نفقة ولا سکنى» وله ضربُها إذا نشَزت» e‏ 


ويجبٌ أن يعاشِرّها بالمعروفي» فإن تعذرَ ذلك وامتنعٌ من المعاشرة 


رُوِي أن رجلا قال: «يا رسول الله» إن امرأتي لا ترد ك لايس»» 
ولیس للزوج أف ی کھا حبت :اد ولا یخرج بها حت شاء؛ 

r‏ ۶ ا ع و لور 8 ر 
ولا يجل للرجل أن يعضل المرأة» ویضيق عليها حتى تعطه e‏ 


إذا قال لامرأةٍ: كلما حَلَلْتِ لي حرْمْتِ علىًّ؛ لا تحرمٌ عليه E‏ 
ومن قال عن زو جټه : هي مثل امي“ او هي عندي کأمي» SS‏ 
وا الت اوج أنت علي حرام كأبي وا لها كار الظّهار. 


ال ق ف ال کی ج اوح وة و 
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة باتفاقي المسلوينَّء ومن فعل ذلك؛ 
ومَّن أخبرث بانقضاءِ عِدَتّهاء ثم أتث بولك لستة أشهر فصاعدًاء 


ونآ آله طن اوج م مدة فيد على اة ال عة ا 


القواعد انو وة ف اختكا رر اة 


المطلقة ثلانًا أجنبية من الزوج» ولا يجوز أن بُواطتها a‏ 
ولا تج المطلقةً ثلانًا إلا بوَظءٍ في اميل من زوج» PW sessed‏ 
وليس للمرأة أن تسافرَ في عدة الوفاة إلى ا .. YTV‏ 
ومن طلق لاء وألزمها برفاء المد في مكانها: PV ss‏ 
كتاب الرْضَاع E SSS Ss‏ 


ت عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسّب» E wee‏ 
وغسل عيتيّه بلبن امرأته ؛ کچ ر ی عا اك لانه کیره . ۲٤۳‏ 
وإذا كانت الام معروفة بالصدق» فذگرث أنها أرضَعتْ زوج بنێها؛ . ۲٤۳‏ 
وله مَنْعٌ الزوجةٍ من رضاع غير ولَدِها. EE sn‏ 
ا ال کل ا 0 وو ت و 0 EE.‏ 
وإذا كان الأب عاجرا عن أجرة الاسترضاع»› EEE‏ 
كانت المرضع إذات ef. E E e‏ 
کتاب الد 


- « 


ENR Sanê as ت‎ 


ااه اي ال ال اللر هر ار يي ار رها ب د 
وإذا سافر الول بالزوجة بغير إذن الزوج؛ عَرّرَ على ذلك» E‏ 
وإذا امتنعت المرآة من الصَلاة؛ فإنها e‏ ات واا ل 7 
وعلى المولود الموسر أن ينْفِقَ على أبيه وزوجة آبیه» وعلی إخوټه .. ۲٤١‏ 
وإذا طلّق زوجته ثلاثا» وأبرأنّه من حقوقٍ الزوجيةٍ قبل عِلْوها بالحمل؛ ۲٤١‏ 
وغلى الرالد ها وليه إا كات موسراء فان لم يمك إلا بان ر ب ۲4۷ 
والزوجة المريضة تستحق النفقةً في مذمَب الأربعةه وإن لم ينتفع بها. ۲٤۷‏ 
ولد الزنى لا يلحق نسبه بأبيه عند الأئمَةَ الأربعةء EV es‏ 
والمزوجة المحتاجة؛ نفقتّها على زوجها واجبة من غير صداقها. .. ۲٤۷‏ 
والصدقة على المحتاج من الأهل؛ الى من غيره N‏ 
وإذا حم بالولدٍ للأ فَيبنه عن الأب؛ لم یکن لها أن تطالبه بالنفقة ۲٤۸‏ 


فهرس الموضوعات 


وإذا عجر الأب عن النفقة؛ فلا نفقة عليه ولا رجوعَ لمن أنفقَ ... ۲٤۸‏ 
وإذا ادعى الابنْ على أبيه بصداق أمّه وكسوتها الماضية قبل موټها؛ . ۲٤۹‏ 
وإذا تزوجَّتِ الاأم؛ فلا حضانة لهاء وإن سافرَّتُ سفرَ نقلة؛ O u.‏ 
وإذا كان رزق الرجل على الجهاتِ السلطانية؛ فللولئ أن منم لولیتّه ۲٠١ ٠‏ 
کتاب الهِبَة OT O CE TT‏ 


ليس للواهب أن يرجعَ في هبته؛ غير الوالدٍ؛ إلا أن تكون الهبةٌ ... ٠٠۳‏ 
کا ا عر ار ی ن ا ن ال س 0 
ومذهَّبٌ مالك وأحمد في المشهورٍ عنه: أن البيعَ والهبة والإجارة .. ۲٠۳‏ 
رضلة ذي الرحم اه أفضل من العتتق؛ لاك وة أعتقَتُ جاريةً» ۲٠٠‏ 
وإذا وهب ابته شیئاء فتعلقَ به حقٌ الغير؛ مثل آن کون قد صار عليه ۲٦‏ 
اکا ملك أ ك إلى ورنتها. ۲١٣۹١‏ 
وفي سنن بي داود) وغیره عن النب بي آنه قال: «من شقَع لآخيه . ۲١١‏ 
ê ES MNS‏ 
ومجرَدٌ التمليكٍ بدون القبض الشرعيٌ؛ لا يلزمٌ به عقد الهبةء o‏ 
وإذا أعاد إليه العينَ الموهوبة؛ فلا شيءَ له غيرهاء لا أجرتهاء .... ۲٣١‏ 


ثبت عنه ييي أنه قال لعمرَ: «ما أتاك من هذا المال . EAE‏ 


وإذا صالَحَ عن شيءٍ بأكثرَ من قيمته؛ ففي لزوم هذه الزيادق نزام ... ۲٣۲‏ 


الصدقةً: ما يعظى لوجه اللو ديانةً وعبادةً محضةً؛ من غير قصل .... ۲١۳‏ 
والرقيق الذين شترون بمال المسلوينَ؛ كالخيل والسلاح للقن بحر ۴ 
إذا لم يق ا الواهب؛ بطلّتْ في المشهور FUE cae acs‏ 
ومن وهب لابن هب ثم تصرف فیه» وادعی آنه ملکه؛ IE olk e‏ 


ومن عليه دين يستغرق ماله؛ فليس له في مرض موته أن يتبرعٌ بهبۆه . ۲٣٤‏ 


القواعد انو وة ف اتا ر اة 


من وجب له القَودّ؛ فله العفرٌء وله خد الدية بغر رضا القاتل .... ۲٠٦۷‏ 
وإذا خنقه الى الذي يقتل غالبًا؛ وجب القَرَدُ عند الجمهور؛ .... ۲٦۷‏ 
ومن شرب الخمرَء ثم قل وهو يعلم ما يقول؛ وجب عليه القَوذ. .. ۲۹۷ 
ولو رفمه فی اب فمات؟ فهو عمد لأنه يقتلٌ غالبًا . A esses‏ 


N CLI CSS SS CL فصل‎ 


القاتل خطاً لا يُوْحَدٌ منه قصاصٌ في الدنيا ولا في الآخرة؛ A‏ 
ومن دفتٹ ابتها في الحياة حتى مات ؛ فهو الود I ae a es‏ 
وكذلك لو عاندَتٌ فأسقظتٌ جنيتها» إما بضرب أو شرب؛ O see‏ 
وإسقاط الحمل؛ حرام بإجماع المسلمِينَ» وهو من الوأو r cai‏ 
وإذا جنى الصبِيٌ خطأًء ففقاً عينّاء أو قلع سنًّا؛ فيه على عاقله؛ NV.‏ 
وإذا حمل حر وعبڈ خشبة فتهورت على رجل فقتلتّه ؛ Ve ss.‏ 
ولا يجوز قتل الذميٌ بغر حقٌ؛ فإن تله مسلمْ؛ فلا فَوَدَ» وعلیه دیتّه ۲۷۱ 
ومظالم العباد لا تسق بمجردِ استخفار العبٍ؛ بل يوفيهم اله VI u...‏ 
ومن أَقرٌ بالقتل مکرهًا؛ فلا یترب عليه حکم بقتل ولا غیره VY ans‏ 
ا فاتَهَم به رجلا من أهل الهم را ل کو VY aa‏ 
وإذا اي الكبارٌ من الورثة على القتل ؛ فلهم ذلك عند أكثر العلماء؛ ٠‏ ۲۷۲ 
ومن قتّل فعفا عنه الأولیاء على آنه لا زل بلادهم» ولا یسکنهاء .. ۲۷۲ 
وإذا ضربَةُ فقلَّحَ أسنانّه» وكانت الضربة مما يقلعٌ الأسنانَ عادةً؛ ... ۲۷۳ 
وإذا قال لزوجته: أسقطي ما في بطنِكِ والإثم على VE e.‏ 
وإذا أوعَد رجلا بشيءٍ على أن يتل له فلاتاء ففعل؛ E ues‏ 
ومن نرل مانا فجاء لل سرق قماشةه فلح السارق قفرت بالسقف ۲۷۲ 
7 أعلَِ بوقوع مڵكه» فلم يْمَضّه» فأتلَتَ صغيرًا؛ فعليه الضمان .. ۲۷٤‏ 


إذا قال القتيل : فلان قتلني؛ فلا يوذ بمجردِ قوله بلا نزاع. ll‏ 

ولو شهد شاهدان لم تثب عدالتهما؛ فهو لوت TE‏ 

ومن أَحَذ من أموال الناس شينًا يجب عليه إحضاره كالأماناتِ» 

ومن عرف بالشرٌ؛ ضرب إذا اتهم بسرقةٍ أو غيرها حتى يعترف» 

ومن بقتيل › وهناك َو ؛ وهو ما غلب على الظنُّ انه قله + 

ومن رآى رجلا قد قتل؛ وهو قاطع طريتي» وعلم مِن ولاة الأمر 

وإن كان قد قتل لغرض كعداوة؛ فالاأّمرٌ إلى أولياء المقتول؛ ا 

روی أبو داود عن النعّمان بن بشير أنه قال لقوم طلبوا منه EE‏ 
TSE‏ و َ 

ومن کذب على رجل حتی ضرب وعلق» وطافوا به» وخېس؛ 

إا قل جما لراخد فوا الاي باشررا حلت وشن أغاتا؛ 

چ ا 

قطاع الطريق DD A E VSO O‏ 
إذا طب أحد من الطائفة المفسدة الذينَ خرجوا عن الطاعةء e‏ 


ویجوز: بل يجب بإجماع المسلمِينَ : قتا کل طائفة ممتنعة کک ر و 


هذه الفتن التي تقح بين الناس كحرام وثعلبة وأمثالهما؛ ET‏ 
وأجمعَ المسلمونَ على جوازِ مقاتلة قاع الطريق» e‏ 
قال تعالی : اوسر المت ) [الحَج : م قال عمرُو بن اوس : 


َ . : ا ٍ ر‎ E 
TET هده الا خوة التي تقع بين بعضص الناس في هذا الزمان»‎ 


وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحينَ وغيرهم» فانهرّمٌ منهم أحد توبة وخوفا 


ال 


Vo 
V1 
V1 


VV 


TVA 


TVA 


TVA 


۷۹ 


۷۹ 


انوعد انو وة فى اختضا انور اة 


ومن ادعى العصمة في المعرٌ مَعَدٌ بن تميم الذي بنى القاهرة O sees‏ 
ومن اذّعى: أنه لا فرق بين البغاة والخوارج في الأحكام الجارية .. ٠٠٠‏ 
کتاب حَد الزتّى وَالقَدٌفِ E SE ESS‏ 
تعلط المعصية وعقابُها في الأيام المفْصًاة والأمكة المفْصًاة. e‏ 
والوَظءٌ في الذْبْرٍ محرمٌ بالكتاب والسّةء وعليه عامةٌ الأمقه Pe‏ 


في قوله ب : «إذا هك العبدٌ بالحسنة»» كيف تَطَلِعٌ الملائكة على العمل ٠٠٤‏ 
TT‏ وعلِم ذلك منها؛ وجب على أولادها وعصبتها مَنْعُها 0 


ومن قال للرجل: انت ملعونٌء ولد زتّی؛ وجب تعزیره على هذا .. ۳۰۹ 
ويجب على سيد الما إذا رث أن يقم عليها الحا ثلدئا: e wa‏ 
وإذا شتم الرجل أباه واعتَدّى عليه؛ وجب أن يعاقَبَ عقوبة بليغة تردَعّه ٠٠۷‏ 
وإذا قال له: أنت علىٌ» وهو حر مسلمء لم يشتهر عنه ذلك؛ .... ۳۰۷ 
ويجبٌ قتل الفاعل والمفعول به رجمًا بالحجارة؛ سواءٌ کانا مُحصتين ٠٠۷‏ 
وجلد الگ باليدٍ؛ حرام عند أكثر الفقهاء مطلقًاء PSAs Resa‏ 
ومن قذّف رجلا بأنه ينظ إلى حريم الناس» وهو كاذبٌ؛ A siseeis‏ 
ولا و الاش ى تمل: يدل عليه ظا القرآن والآثارُ» ٠٠۸‏ 


حت العال والات يا اللي واللى عات الع عله ج م 2 
وٳذا اعتڍي عليه بالشتم؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ذلك٬ PQ r...‏ 


8 و ر 
فصل فى الذنوب الكبائر TE‏ 


فهرس الموضوعات 


ومن تاب من الزنى› أو السرقة» أو شرب الخمر» 


ومن يخافٌ من إفساده؛ يفعل به الإمامٌ ما یری البضلحة فىه ؛ 
وکل مَّن تاب من ذنب فإن الله يتوت عليه» فإذا عل عملا صالسًا 


شارب الخمر يجب حده اتفاقًاء إن شاء ثمانينّ» وإن شاء أربعينّء 
اا ارد التاة فاه م الخرة اشا وأكثرهم يقتله a‏ 
وخمر العنب حرام باتاق المسلمين »> قليله وكثيره» فمن استحل شيعا 
زاليا السكرة حرا ون امحل اللكر مها فة كفر؛ 
O ET e TE‏ 


ا ر و 
وما يروى أن عمر أباح النصوحَ» - وصورته: 


لیس لآهل الذمة أن پبيعوا الخمرَ للمسلم» ولا يهدوها» E E‏ 


£ 
رر س 


وإذا شربّها الذمَيُ؛ فقيل : وقیل: لا يد 


القواعد انو وة فى اتا اور اة 


المقامٌ بثغور المسلمينَ كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة ٣۳١‏ 
ومن عجّز عن إقامة ديه بماردِينّ أو غيرها؛ وجب عليه الهجرة» ... ٠۳۳۲‏ 
ومن کان للمسلمِينَ به منفعةٌ من الجندِ؛ لم ينبغ له أن يتر الخدمةٌ . ٠۳۲‏ 
EY RT O BT‏ 
ويجورٌ» بل يجب قتا هؤلاءِ التتارٍ الذي يقدَمون إلى الشام EN aint‏ 
وهل يجو القتال في الفتنة؟ على قولين» ار ع ا ...1 
ويجورٌ أن يغمس المسلم نقسّه في صف الكفار لمصلحةء o‏ 


: 


ومن زعم آن هؤلاءِ التتار يقاتلون كالبُغاة؛ فقد أخطاً ظا فسا TE wis‏ 


يجب جهادٌ الكفار» واستنقادٌ ما بأيديهم من بلادِ المسلمينَ PV‏ 
اا الا ال ررر عد جما الا PA ss.‏ 
والرّق الشرعن سيه الكفر؛ لأف الكافر لها الم يلم ويعيل 4 
وأما الكنيسة المحدَثة في دار الإسلام» فليس لهم إعادتّها إذا انهدمَتٌ ٣۳۹‏ 


الراهبٌ الذي تنارَعَ العلماءُ في وجوب أخلٍ الجزية منه: TEY sana‏ 
ومن أعتقّه سيه وجبت عليه الجزية عند الجمهور؛ o‏ 
والجزية وجَبتْ عقوبةً وعِوصًا عن حقن الدم عند أكثر العلمای .... ٠٤۳‏ 
ولا جزية على عبد المسلم ری کد لائر وا لامد وكير ۴۳١‏ 
E‏ من الكفر» وأما لعنْ المعيْنٍ ... ۳٤۳١‏ 
ET‏ الكتا فا من ولابات المسلن؛ E e‏ 
وليس لأهل الذمة أن يكاتبوا هل ديهم من أهل الحرب» EE‏ 


ولا يجوز أن يحس شيءٌ مر بن أرأضن السلين إلى ات عر .. Yéo‏ 


فهرس الموضوعات o۲۱‏ 


وإذا زار أهل الذمَّة كنيسة بيتِ المقدس» فهل يقال لهم: Eb es‏ 


واا قرط ول الام على التجار الداخلينَ إلى بلادِ الإسلام PEN eS as‏ 
ولو أسَرَنا حريًا لأجل من أسروه؛ جاز اتاق المسلحين e‏ 


وإذا كان اليهودي أو النصرانیٌ خبیرًا بالطب ثقة عند الإنسان؛ ... ٠٤۹‏ 
وليس لأهل الذمة إظهارً شيءِ من شعائر دینهم في ديار المسلمِینًّ» . ۳٤۹‏ 
وليس الخميس من أعيادِ المسلمِينَ؛ بل من أعيادِ النصارى» O...‏ 
ولش لهل الذمة أن يظهروا أعيادهم في بلادِ المسلمِينَء Pos aes‏ 
وهی المسلم عن کل ما فيه ذل للتصاری» کالسؤال على باپە» ... ٣۵٥۲‏ 
بات الصَيْدِ والنباتح Yor ns‏ 


فيما يشرط قطعه أقوالٌ: EE CUES‏ 
وإذا جرح الصيد فغاب علنه» ولیس به غير سهمه؛ POE ee a‏ 
وأا الصبعٌ ؛ فإنها ات فخ مذهب مالك والشافعئ وأخمك TOE ale is‏ 


وما أگل منه الكلبُ؛ لا يُؤكل في أصح قولي العلماءء Pod esen‏ 
والصيدٌ للحاجة؛ فإنه جائرء وأما الصيدٌ الذي ليس فيه إلا الله ... ٠٠١‏ 
وقد روي عن عثمان: أنه نهى عن الرمي بالجلاهق؛ وهي ادق . ٣۵٣١‏ 
في كلب الماءِ نزاع» ال 7 ج PES seesaacineseet tî‏ 


إا کات السیی من آخد الحزبین» آی غیرهما؟ لم يحت إلى محلل ٠٠١ ١‏ 

وأما إعارة السلاح والخيل لمن يعرض فيهاء ET‏ 
£ َ و 

ولعب الأكرة إذا كان قصّد صاحبه به المنفعة للخيل والرجال؟ .... ٠١۷‏ 


ء4 


ON E Ê E is Î e i e E Ê o ê E a e ê Ê î باب | لأاضحة‎ 


e م‎ 


القواعد انو وة فى اختضا اور اة 


في «التساتيّ» عن ابن عباس قال: کنا مح رسول اله کي في سفر .. Yo‏ 
وينهى عن التضحية في الكنيسة التي فیھا ضور کما یھی عن ذبجها ٠٠١۹‏ 
وفي وجوب الأضحيَةٍ قولان لأحمدَ ومالك وغيرهما. FO Es‏ 
وا ا وتنارعوا في وجوبها على قولين Yo cs.‏ 


هل الذییځ إسماعیل آو إسحاق؟ فيه قولان مشهوران» هما روایتان؛» ٠٦۰‏ 
والذي يجب القطعْ ا اسا ا عل لت الا وا بے ج 


ون فی بشاء تما آكر من تمن القرةة كان أف ن ال . ل 
رالنىس دلت عله ال أن الف وإ كانت وراب Eases‏ 


الأعمال التي تكون بينّ اثنين فصاعدًاء E a a‏ 
والسّبق: بالفتح هو العرَّضُ» وبالسكون: هو الفعلء OV es a‏ 
کتابٌ جَامع الأَيمَان N A‏ 
إنشاءٌ الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ على حرام N eases‏ 
ومن e‏ ابن خت زوجته: آلا يعمل عند إنسان؛ لکونه يظلِمه» ۳۸۳ 
ولو قال: آنا بريءٌ من رسول الله إن کلمته» فحيْت؟ فعلیه كفارةٌ ... ۳۸۳ 
وإذا حلف على زوجته بالطلا آنها لا تخر إلا إلى الحَمّام» .... ۳۸۳ 
واڈا خلت على أت زو ج: لا تدخحل بيته إلا بإذنه» TAF ms‏ 


فهرس الموضوعات 


وإذا حلّف بالطلاق الثلاث: لا يسك هذه الدارّء وقال: إن شاء اء 
وإذا حلّف فقال له رجلٌ: قلٌ: إن شاءَ الله فقال: حلفت» ومضى» 
وإذا حلّف على يمين» وكان من عاديِه أنه لا يحلف إلا ويستشني» 
وإذا أكره على الین بغر ى yy‏ 
ولو قال: كنت قد استتیت» فقلت: إن شاء ا فقال: لم ل شيا 


ولو قال: إن خرَجتِ بغير إذني فأنتِ طالقّ؛ فهو على كل مرة؛ 


eal al EEE 

ومن سجر فبلّغ به السحْرٌ أنه لا يعلم ما يقولٌ؛ فلا طلاق له. 

ومن كانت عندّه وديعة فتصرفَّت فيها زوجته» فطلب صاحبٌ الوديعة 
ومن رأى معجنة طين» فقال : علي الطلاق ما تكفي؛ فكمَتٌ» 

وإذا حلّف على زوجته: لا تفعل شيّاء ولم تعلَمٌ أنه حلف» r‏ 
إذا حلف: لا يفعل شينًا لسبب» فزال السب أو آکره على فعل 

ولا يجب على أحدٍِ أن يطيعَ أحدًا في كل ما يأمرٌه به e‏ 
وإذا فتاه من يجوز استفتاؤه؛ جاز له أن يعمل بمَنّواه» yT‏ 
ومن حلَف بالحرام ألا تخرجَ فلانةٌ من بيته» فخرجَّت: IT‏ 
وإذا اتهم ا أت غات الف فحت آنياما أخديا: 
وإذا كان الحالف يعتقدٌ أن المخاطبَ لا يفعلٌ المحلوف عليه» 
bs‏ طلقة بائنةً بلا عِوَّضٍ؛ ففيه زاء قيل: يقعٌ واحدة باثنهًه 
وإذا حلّف: لا يسن بيت أبيه» فزارّه وجلَّس عندهم أيامًا ؛ E‏ 
وطلاق السكران فيه نزاع لأحمدَ وغيره» والأشبَةُ بالكتاب ا 


إذا حلّف بالطلاق أو غیره آنه لا يا دار فلان» ولا يأکل طعامه» 
ومن حلّف بالطلاتي» فقيل له: استشن» فقال: إن شاءَ اش o‏ 


rr | 


انوعد انو وة فى اختكا اور اة 


ومن اعتاد الكذبَ فصار إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» N a ss‏ 
وإذا حلّف بالطلاق : لیعطیتّه کذاء فعجّز عنه؛ فلا حجنت إذا کانت نیتّه ‏ ۳۹۸ 


صح عنه ی أنه قال : «مَن کان حالما فلیَحْلِفت با أو ليْصمّتُْ)» . ۳۹۸ 
وهل الحلِف بغیر الله محرَمٌء أو مکروءٌ؟ على قولَین؛ الأول أصحٌ» . ٠۹۹‏ 
وکثرةٌ الحلِفبِ مکروةٌ ولکن قد پُستحَب إذا کان فیه مصلحةٌ شرعیةً» ۳۹۹ 
ومن حلّف على رجل: لا بد أن يُعطيّ فلانًا كذاء EN eae‏ 
ومن اتَهمَنّه زوجته 4 جاريته» فعرّضَ» وحلف أنه ما وطلها؛ ... ٠٠١‏ 
وإذا قال لزوجته: إن أبرأتيني من نفقة الأولادء Ge ns‏ 
کتاب الأَيَمَانِ والندٌور E SL E‏ 


أصل عقدِ النذرِ مكروةٌ؛ لما في الصحيح أنه نهى عنه AN ess‏ 
ومن نذر للقبور زيتا أو شمعًا ونحرّه؛ CHV N SAE e E‏ 
وا ع قور اا ا کو کاو ا عل اء الاک ہی ۴ 
وکل ما ندر له وعم من الأحجار ونحوهاء والقبور؛ NET EET‏ 
والنَذرٌ المُطلَق مثل قوله: لو على كذاء والوقف المُطلق والكفارة .. ٤٠١‏ 
ولو نذر لشيخ معين على وجه الاستغاثة به» وطلّب قضاءِ الحاجة منه؛ ٤٠١‏ 


ومن ندر أن يهب فلاتا شيًا؛ لم يحصل الوفاء بالنذر إلا بوجود الهبة ٤٠٠٤‏ 


e 


ومن نذر لقبر من قبور النصاری؛ فإنه یسعاب؛ بل کل هن عظم شيا ٤١٤‏ 
وما در للمسلمِينَ › ولم يعرف صاحله ؛ ٤ a E E E A <. kok Û.‏ 
ر ا ۰ کہ 

وإذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أعْيِىَ عبدي» أو مالى صدفةه ... ٤٠٤‏ 
وإذا أعتقَتْ جاريتهاء ونتها أن تعتقًها إذا كانت مستقيمةء فبانت زانيةً؛+ ٤٠٥‏ 
ر . ا ور وم 

ومن نذر صوم يوم مشروع» وعجَز عنه لكِبّر» آو مرض لا یرجی برؤه؛ ٤٠٠٥‏ 
وأما صومٌ رجب وشعبان؛ ففيه نزاع في مذهَب أحمد وغيره» CRO ae‏ 


1 


يجوز للحنفيٌ الحاكم أن يَسْتنيبَ شافعيًا يحكمُ باجتهاده» TT‏ 
وشن ا ااا م د ام المسوغة للولاية» وأصَرّ على ذلك ٤٠١‏ 
ا ای عا ا و ا sk‏ 
وإذا قصل الحكرمة به وي ريه اك نافد الحكم في اقرع ي ۷ 
وإذا قال الحاكم : ثبت عندي» e a‏ ا ۷ 
وفي قبولِ شهود الفرع مع إمكان حضورٍ شهود الأصل؛ es‏ 
ا ا ا ا E‏ 
ولس للحاكم من التاس مما أباحه اله ورسوله؛ N senses‏ 
وهل يجب على الشخص أن يترم مذهبً واحدًا بعینه» A asses‏ 
والاجتهادٌ يقبل التجزؤ والانقسام؛ بل قد يكون الرجل مجتهدًا .... ٤٠١‏ 
ومن ظّ أنه يعرف الأحكامَ من الكتاب والسّةٍ بدون معرفته بما قاله ٤١١‏ 
ومن خالت ما أجمّع عليه المؤمنونً؛ فهو ضالٌء وفي تكفيره seas‏ 
ومن ادعى العصمة في كل ما يقوله لأحي بعد الرسول ل؛ فهو ضا ٤١١‏ 
ومن قلّد من يسوعٌ له تقلیده؛ فليس له أن يجعل قول متبوعِه هو أصحٌ ٤١١٠‏ 
وفي جوازٍ تقليدٍ الميتِ قولان في مذهّب أحمد وغيره. ET Ed‏ 


ومن تعد بالصمت› أو بالقيام بالشمس»› أو بالجلوس› أو العري» CVs‏ 
وأما السلامٌ على الشيخ عَقيبً الأذانء أو كَسْوة قبره بالثياب؟ .... ٤١۷‏ 
وقد اختلف الفقهاءُ في الصمتِ؛ هل هو حرام» أو مكروه؟ E Ga‏ 


والتوبة الصوح؛ فقد قال عمرٌ بن الخطاب لبه وغيره من السَلَف: . ٤۱۸‏ 


القواعد انو وة فى اختهل رر اة 


وإن لم تكن التوبة الأولى تصوحًا؛ فإذا عاد إلى التوبة مره بعد مرة؛ ٤۱۸ ٠‏ 
وقد تنارَعَ الناسٌ في العزم: Nk‏ بدون العمل؟ على قولین» ٤۱۹‏ 


ولم يكَنْ من عادة الصحابة أن يقوموا لنب بياة؛ لما يكرهه e...‏ 
وأما تقبيل اليدٍ؛ فلم يكونوا يعتادوته إلا قلياء ولما قلموا عليه ... ٤١١‏ 


وهه لآبي ذز عن الحكم وتولى مال اليم لما راه ضعينًا: ETT aes‏ 


وإذا طلبا حاكمين؛ جيب مَن طلَبَ الذي له الولايةٌ على محل التراع» ٦‏ 
ولا يمضي حکم العدوٌ على عدّوّه» كما لا قبل شهادته عليه ؛ OV ese‏ 


ولفظ الصُونيَةٍ لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثةء O‏ 
وأما سماع القرآن والموتٌ عندّه» والغشيْ» ونحوه» AE‏ 
وأما اسم الفقراءِ فهو في القرآن» وقد قال بيه : «فقراءٌ أمتي TE ass‏ 


CFE aie ea RT u Sten ee RS فصل‎ 


القَدريةٌ من المعتزلة وغيرهم الذينَ لا يُقِرُون بأن الله حال كل شيءٍ» ٤١٤١‏ 


قال اة عد الح ب غر عا يدل ال إلا راه جحد ١‏ 


CV E E I فصل‎ 


ومن كان قادرا على الكسب ويأكل من صدقاتِ الناس؛ فهو مذمومٌ . ٤۴۷‏ 
وإذا تعدّى أحدٌ على الركب في الطريتي أو في مكةء فدقعَهم الركبُ . ٤۳۸‏ 


فهرس الموضوعات 


وإذا وجَّد مع الركب جائعًا أو عطشان؛ E EE‏ 
و وو ا O‏ 


ثبت في «صحيح مسلم» أنه قال: «الصَلوات الخمسٌء eT‏ 
وما eT‏ حامدٍ من كلام الفلاسفة الباطنيةء 
ومن قال للآخر: الله أكبرٌ عليك» ون ر العام عل a‏ 
وليس لأحدٍ استعمال القرآن لغير ما أنزل لهء TT‏ 


لواءٌ الحمدِ الذي بيد رسول الله بيه يوم القيامة هو لواءٌ صورة ومعتى؛ 


N a E e NT 


الام السو وا كو اله وات علي الكاة eT‏ 


ومن لم يحب ما أ حه الله وهو المعروفُ» ویبغض ما أبعْضه الله 


الذي عليه جمهورٌ سلف المسلوينَ: أن كل مؤمن مسلمء IY‏ 
وليس القَدَم الذي بالصخرة قدم النبيٌ» ولا قدمٌ أحدِ من الأنبياءء 

وأبو بکرٍ وعمرٌ؛ هما أفضل وأشجِعُ وأدينُ وأكرمٌ من جميع الصحابة 
والثوبٌ الذي هو للشهرة؛ هو الثوبُ يُقصَد به الارتفاع على الناس» 
ومن قال: إن أحدًا من أولياء الله يقول للشيءِ: كن فک a‏ 


القواعد انو وة ف اختكا ر اة 


أغال الت ال ا اا ا ا ا fo ones‏ 
وأصل الدين هو الأمورٌ الباطنة من العلوم والأعمالء O o‏ 
وطلبٌ العلم الواجب لكونه معينّا على كل أحلِ O esl‏ 


السماع الذي أمّر الله به ورسوله هو سماع القرآن؛ E‏ 
ء ءو 2 3 ء ي ¢ 
واما الرقصض؛ فلم یامر الله به ولا رسوله» ولا أحد من الائمة؛ CTV ses‏ 


وکرامات الأولیاء حق باتفاق أئمةٍ أهل الإسلام والسنّةٍ والجماعة .. ٤۷٣‏ 
والعلاحٌ بالحجارة إن كان فيه منفعة للجهادء وا VE os‏ 
وما روي عنه: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم دولة واي دولږٍا؛ ٤۷٤‏ 
كتاب الشَهَادَات E E‏ 
إذا مات الشاهد فهل يُحکم بخظه؟ فيه نزاع» فمذهَبٌ مالكٍ: يحكمْ» ٤۷١‏ 
إذا شهد شاهد أن فلانة أبرأت زوجًها: حلف الزوج» Vo e.‏ 
وإذا كان الشاهدٌ في الرضاع ذا عدل؛ فيل قولّه» وفي تحليفه نزاعٌ. . ٤۷١‏ 
افآ ا د ا ا أن هذا خط فلانِ» ... ٤۷١‏ 
والعمل بالخ مذهبٌ قوئ» e‏ جمهور السَلف» E‏ 
واتفقوا على أنه يجوز أن يشهدَ على الرجل إذا عرف صورته» .... ٤۷١‏ 


فهرس الموضوعات 


وما يجرح به الشاهدٌ وغيره مما يقدح في عَدالته ودینه؛ E A‏ 
والداعي إلى البدعة يستحقٌ العقوبة باتفاق المسلوينَ؛ VV east‏ 
ولا يجب عند أحدٍ من العْلّماءِ أن يكب في الوثائتي أنه قاد ملي . ٤۷۸‏ 
ولا يجوز تلقينٌ الإقرار لمن لا يُعلَمٌ أنه صادق فيه» ولا الشهادةٌ عليه ٤۷۸‏ 
ويجبُ على من طلبث منه الشهادةٌ أداؤّها؛ بل إذا امتنعَ الجماعةٌ ... ٤۷۸‏ 
وإذا شهد أن العینَ کانت على ملکه حينَ حرجت من يِه بغیر حقٌ؛ . ٤۷۸‏ 
وإذا حضره الموت» ولیس عنده مسلم؛ فله أن يشهد من حضره ... ٤۸۰‏ 
وشهادة الفاسق مردودةٌ بنص القرآن واتفاق المسلمِينَّء OA ss.‏ 
وإذا شهد رجلٌ في شيءٍ أنه ملك فلانِ إلى حن بیعه» وحم بشهادټه» ٤۸۱‏ 
ويجبُ على الشاهد أداءٌ الشهادة إذا طلبت منه. TT‏ 
ولو كان الشهود أكثر من صاب الشهادة» ولب أحذهم؛ AN sss.‏ 
ومن قصد خروجَ الريح منه ليضجك الجماعة؛ فإنه يعرز على ذلك . ٤۸١‏ 
فصل AT E DR O E‏ 
ي السفن: ١أذ‏ الذي بدت كاب فضي الاس ول لا و ٣‏ 
وما كان مباخًا في غير حال القراءة؛ مثل المزاح الذي جاءَتُ به ... ٤۸۲‏ 
وكمب المغى حك اناق الا وال ن قن الغدالا ۔ ۸۴ 
ومن عرف أنها زوجةٌ فلان فمات؛ فلها المطالبة بمهرِ المثل» .... ٤۸۳‏ 
وإذا رحَل رجل وخلى وظيفه شاغرة فترلاها أحد ولاية شعي ...۶۸۴ 
کتاب الدَعَاوی وَالبَيّنَاتِ N SS ESS‏ 


ومن ادّعى أن بعض الحكام أحَذ منه شيًاء Nor esses‏ 
وإذا اذٌعثْ جارية أن فلاا - زوج سيّدتها - وطتها ؛ RBs‏ 
وإذا نكل المدّعى عليه عن اليمينٍ؛ ردت على المدعي. E wees as‏ 
î cst HB gS A ASE AGA e‏ 


حمت المراة وجا على ى DT n‏ 


القواعد انو وة ف اختا ر اة 


وإذا ظهر أنه قادرٌ على الوفاءء وامتنعَ ظلمًا؛ عَوقِبًَ بغير الحبس؟ .. ٤۸۷‏ 
ولا تقل الدعوى بما يناقض إقرارّه؛ إلا أن يذكرّ شبهةً تجري بها .. ٤۸۷‏ 
وإذا أنكر زوجية امرأته قَدَّامٌ الحاكم» فلمًا أبرأنّه الزوجة بعد ذلك؛ . ٤۸۷‏ 
ا 0 6 کے اه عل ااعی عليه قَذْرّا» ثم أخذه منه» ٤۸۸‏ 
وإذا گائت عادة الحمال يستخرجون بالوصولات؛ فمات بعض العمال» ٤۸۸‏ 
A GE ae O‏ 
ولا يجوز أن یکذبَ على من کذبَ علیه» ولا یشهد بزور O secs‏ 
وإذا حملوا الجَّهارَّ مع البنتِ إلى بيتِها على الوجو المعروف؛ ..... A‏ 
ومن ادعى بحقٌ» وخرج يقيم البنةَ؛ لم يجر حبس الغريم؛ N‏ 
كتاب العتّق O O O‏ 
إذا اعترف السيد بوَظء الأَمَةٍ قبل خروجها من ملكه» A e‏ 
ومن زنَث أَمَنّه» وأنَّثْ بولدٍ فأعتقّه؛ فله أجرٌ عِتق كامل N Sess‏ 
وإذا اشترى أمّ ولدٍ» ثم وطها؛ فهل هذا اف f ee E‏ 
و ا اا و الیک ال ف AY sss.‏ 
ولا يملك السيدٌ نقل الملكِ في أمٌ الولدء لا في حياته ولا بعد موت ٤4٤‏ 
فن مال فال ا و ها كل كرت الد 6 ت وا E u...‏ 


AV messes Sa eR a فهرس الموضوعات‎ 


